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The Lebanese Hezbollah was formed as a natural consequence of the popular uprising 
against Israel’s occupation of parts of Lebanese territory in 1967, and its military presence, 
alongside the Syrian military presence, in Lebanon in 1978. This organization emerged 
as a result of solidarity among the Islamic Movement of the Amal Movement, the Da’wa 
Party, and other popular groups, and has been known since 1984 as Hezbollah. Although 
successive Lebanese governments repeatedly affirmed, in their ministerial statements, the 
necessity of resistance in the face of foreign aggression, the equation that had existed since 
1989, following the conclusion of the Taif Agreement, namely, “the army, the people, and 
the resistance,” was transformed into a policy of “restricting weapons” at both the domes-
tic and international levels. This article raises the question: To what extent is Hezbollah’s 
retention of its weapons consistent with international law? It concludes that the research 
hypothesis, according to which Hezbollah’s retention of its weapons is, to a large extent, 
consistent with the rules of international law, can be defended. The weapons retained by 
Hezbollah may be justified from the perspective of the right of the Lebanese people and the 
Palestinian people to self-determination, as well as a means of expressing religious beliefs. 
In addition, within the framework of the law of armed conflict, Hezbollah members may 
be recognized as lawful combatants enjoying the privileges provided under international 
humanitarian law; nor can Hezbollah’s enjoyment of the right of legitimate self-defence be 
excluded on the basis that it is an entity possessing legal personality. The Lebanese state’s 
inability to defend itself does not negate the people’s right to do so. In addition, if Hezbol-
lah has established effective control over parts of Lebanese territory, grounds may arise 
for examining the possibility of its legal recognition, provided that the other conditions are 
met. Furthermore, international resolutions and Lebanese domestic decisions, where they 
are shown to conflict with the right to self-determination as a peremptory norm, do not 
necessarily acquire legitimate legal effects
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البحوث القانونیة للدول الاسلامیة

الوضع القانوني لسلاح حزب الله من منظور القانون الدولي
سيد ياسر ضيائي

 yaserziaee@gmail.com .أستاذ مشارك، قسم القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران

الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

تشــكّل حــزب اللــه اللبنانــي نتيجــة طبيعيــة للانتفاضــة الشــعبية فــي مواجهــة احتــال إســرائيل أجــزاء مــن الأراضــي 
ــد  ــان عــام 8791. وق ــي لبن ــب الوجــود العســكري الســوري، ف ــى جان ــا العســكري، إل ــة عــام 7691، ووجوده اللبناني
نشــأت هــذه المنظمــة نتيجــة للتضامــن بيــن الحركــة الإســامية لحركــة أمل وحــزب الدعــوة ومجموعــات شــعبية أخرى، 
وأصبحــت تُعــرف منــذ عــام 4891 باســم حــزب اللــه. وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــات اللبنانيــة المختلفــة أكــدت مــراراً، 
ــة التــي كانــت قائمــة منــذ  فــي بياناتهــا الوزاريــة، ضــرورة المقاومــة فــي مواجهــة الاعتــداءات الأجنبيــة، فــإن المعادل
عــام 9891، عقــب إبــرام اتفــاق الطائــف، والمتمثلــة فــي »الجيــش والشــعب والمقاومــة«، تحولــت إلــى معادلــة »حصــر 
الســاح« علــى المســتويين الداخلــي والدولــي. يطــرح هــذا المقــال ســؤالًا مفــاده: إلــى أي مــدى يتوافــق احتفــاظ حزب 
ــأن احتفــاظ حــزب اللــه بســاحه  ــة ب ــة البحــث القائل ــى أن فرضي ــون الدولــي؟ وقــد خلــص إل اللــه بســاحه مــع القان
يتوافــق، إلــى حــد كبيــر، مــع قواعــد القانــون الدولــي يمكــن الدفــاع عنهــا. فالســاح الــذي يحتفــظ بــه حــزب اللــه 
اللبنانــي يمكــن تبريــره مــن منظــور حــق الشــعب اللبنانــي والشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، وكذلــك باعتبــاره 
وســيلةً لإظهــار المعتقــدات الدينيــة.  وإضافــةً إلــى ذلــك، يمكــن أن يُعتــرف بأفــراد حــزب اللــه، في إطــار قانــون النزاعات 
المســلحة، بصفــة المقاتلــون المشــروعون المتمتعــون بالامتيــازات المقــررة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، كمــا لا 
يمكــن اســتبعاد تمتّــع حــزب اللــه بحــق الدفــاع الشــرعي عــن نفســه بوصفــه كيانــاً ذا شــخصية قانونيــة. كمــا أن عجــز 
الدولــة اللبنانيــة عــن الدفــاع عــن نفســها لا ينفــي حــق الشــعب فــي القيــام بذلــك. وإضافــةً إلــى ذلــك، إذا اســتقرت 
لحــزب اللــه ســيطرة فعليــة علــى أجــزاء مــن الأراضــي اللبنانيــة، فقــد ينشــأ مجــال لبحــث إمــكان الاعتــراف بــه قانونــاً 
فــي ظــل توافــر الشــروط الأخــرى. كمــا أن القــرارات الدوليــة والتدابيــر الداخليــة اللبنانيــة، متــى ثبــت تعارضهــا مــع حــق 

تقريــر المصيــر باعتبــاره قاعــدةً آمــرة، لا تكتســب بالضــرورة آثــاراً قانونيــة مشــروعة.
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مة لمقد ا
يختلــف المشــروع الحقوقــي المتعلــق بنشــاط الجماعــات شــبه العســكرية فــي الــدول، بيــد أنّ هــذه المقالــة تعالــج 
مســألة مشــروعية وشــرعية وجــود حــزب اللــه ونشــاطه فــي لبنــان. وتكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة بالنظــر 
إلــی الطبيعــة المركبــة لوضــع حــزب اللــه، باعتبــاره تنظيمــاً لــه حضــور سياســي واجتماعــي وعســكري فــي آن واحــد، 
ــاره جماعــة مســلحة أو فاعــاً  ــداً مــن مجــرد وصفــه باعتب ــر تعقي ــي أكث ــد مركــزه القانون ــذي يجعــل تحدي الأمــر ال
ــي النظــام  ــم ف ــن مشــروعية وجــود التنظي ــز بي سياســياً. كمــا أن دراســة مشــروعية وجــوده ونشــاطه تقتضــي التميي
القانونــي الداخلــي، ومشــروعية لجوئــه إلــی القــوة، ومــدی توافــق أعمالــه مــع قواعــد القانــون الدولــي ذات الصلــة.
يســتلزم هــذا الغــرض مــروراً موجــزاً علــی نشــأة حــزب اللــه وطبيعتــه حيــث يشــكّل تكــوّن حــزب اللــه نقطــة 
تقاطــع عــدة وقائــع تاريخيــة، هــي: حيــاة الشــيعة منــذ أزمنــة بعيــدة فــي حــزام الفقــر الــذي يضــم منطقــة جبــل عامل، 
ومنهــا مــا بيــن حــدود إســرائيل ونهــر الليطانــي، واحتــال مــزارع شــبعا ومنطقــة كفــر شــوبا إثــر حــرب الأيــام الســتة 
عــام 1967، وتبعــات النشــاط العســكري للفلســطينيين أعضــاء حركــة التحريــر )حركــة فتــح( المقيميــن فــي جنــوب 
لبنــان منــذ 1970، والحــرب الأهليــة فــي لبنــان عــام 1975، واجتيــاح إســرائيل لجنــوب لبنــان )حــرب الليطانــي( عــام 
1978، ووجــود القــوة العســكرية الســورية فــي لبنــان إثــر هــذه الحــرب، وقــد أدی كل ذلــك إلــی عــزم الإمــام موســی 
الصــدر فــي لبنــان علــی تأســيس جنــاح عســكري لحركــة المحروميــن )موســی بــدوي، 2015(. وتكشــف هــذه الوقائع 
عــن أن نشــأة حــزب اللــه لــم تكــن حدثــاً منفصــاً عــن الســياق السياســي والأمنــي والاجتماعــي الــذي شــهده لبنــان 
والمنطقــة، وإنمــا جــاءت فــي إطــار تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والإقليميــة والدوليــة. ولذلــك، فــإن 
فهــم الطبيعــة القانونيــة للحــزب يقتضــي النظــر إلــی الظــروف التــي أحاطــت بنشــأته، ولا ســيما ظــروف الاحتــال 

والنزاعــات المســلحة والتهميــش الاجتماعــي والسياســي التــي شــهدتها مناطــق الجنــوب اللبنانــي.
ســمّيت هــذه المجموعــة شــبه العســكرية فيمــا بعــد »أفــواج المقاومــة اللبنانيــة« التــي اشــتهرت باختصارهــا 
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»أمــل«. وقــد مثّــل تأســيس هــذه التشــكيلات المســلحة مرحلــة مهمــة فــي تطــور الحركــة الشــيعية فــي لبنــان، ولا 
ــرائيل  ــاح إس ــم. أدی اجتي ــكري المنظ ــل العس ــی العم ــي إل ــي والسياس ــاط الاجتماع ــن النش ــا م ــي انتقاله ــيما ف س
للبنــان عــام 1982 )عمليــة ســامة الجليــل( إلــی توافــق بيــن حركــة أمــل الإســامية بقيــادة الســيد حســين موســوي 
ــه،  ــه الســيد محمــد حســين فضــل الل ــة الل ــادة آي )الفــرع المنشــق عــن حركــة أمــل( وحــزب الدعــوة العراقــي بقي
ومجموعــات أخــری كمجمــع علمــاء البقــاع واللجــان الإســامية والجهــاد الإســامي وبعــض أعضــاء حركــة فتــح 
)فــرع أبــو جهــاد(. وقــد شــكّل الاجتيــاح الإســرائيلي نقطــة تحــوّل فــي البيئــة السياســية والأمنيــة اللبنانيــة، وأســهم 
ــورة  ــأ تعــاون حــرس الث ــن الجماعــات الشــيعية والإســامية المســلحة. وقــد هي ــي إعــادة تشــكيل التحالفــات بي ف
الإســامية الإيرانــي مــع هــذا التجمّــع الأرضيــة لنشــأة مجموعــة عرّفــت نفســها عــام 1984 باســم »حــزب اللــه«. 
ــت فيهــا  ــة تداخل ــة تدريجي ــل جــاءت نتيجــة عملي ــرداً، ب ــاً منف ــم تكــن حدث ــه ل ــإن نشــأة حــزب الل ــك، ف ــع ذل وم
ــن أبرزهــا. أدّی  ــران م ــي إي ــورة الإســامية ف ــاح الإســرائيلي عــام 1982 والث ــة، وكان الاجتي ــة وإقليمي ــل لبناني عوام
نجــاح حــزب اللــه فــي الدفــاع عــن وحــدة الأراضــي اللبنانيــة، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الحكومــة اللبنانيــة قــد 
ســلّمت بالهزيمــة، إلــی حظوتــه بترحيــب واســع، حتــی وُصِــف بأنّــه »إلهــة الانتقــام«. )اســداللهی، 1379: 99-104( 
ــة  ــة مســألة قانوني ــر هــذه الطبيعــة المركب ــة وسياســية وعســكرية. وتثي ــاكل حقوقي ــه نشــاطه بهي یمــارس حــزب الل
ــكل  ــه بهي ــت نفس ــي الوق ــه ف ــة واحتفاظ ــية اللبناني ــات السياس ــي المؤسس ــاركته ف ــن مش ــة بي ــق بالعلاق ــة تتعل مهم
عســكري مســتقل عــن القــوات المســلحة اللبنانيــة. لــم يقــدّم هــذا التجمّــع نفســه قــط كحــزب سياســي رســمي فــي 

لبنــان، بــل يشــارك فــي انتخابــات المجلــس النيابــي اللبنانــي عبــر لائحــة المواليــن للمقاومــة.
ــي الواقــع، أكــد  ــان. ف ــاً مــن حكومــات لبن ــداً ودعمــاً رســمياً وضمني ــی مــر الســنين تأيي ــه عل   لقــي حــزب الل
البيــان الــوزاري اللبنانــي علــی مــدی ســنوات طويلــة علــی حــق المقاومــة بعناويــن مثــل: »حــق المواطنيــن اللبنانييــن 
فــي مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي«، أو »الحــق المشــروع لأهــل لبنــان فــي المقاومــة« )حكومــة عمــر كرامــي 1991(، 
أو »الواجــب الوطنــي والسياســي« )حكومــة رفيــق الحريــري 1995(، أو »ضــرورة تحريــر الجنــوب بواســطة المقاومــة 
الشــجاعة« )حكومــة ســليم الحــص 1998-2000(، و»حــق المواطنيــن اللبنانييــن فــي مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي« 
)حكومــة تمــام ســام 2014-2016( )الخــوري، 2025(.  وتُظهــر هــذه البيانــات وجــود قبــول سياســي ورســمي بمبــدأ 
المقاومــة. عــاوة علــی ذلــك ســمحت اتفاقيــة القاهــرة لعــام 1969 المبرمــة بيــن لبنــان ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 

للفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان ممارســة نشــاط عســكري وفدائــي مــع مراعــاة ســيادة لبنــان وأمنــه. 
وفـي المقابـل نـص اتفـاق الطائـف لعـام 1989 الذي أنهـی الحـرب الأهليـة اللبنانيـة الممتدة من عـام 1975 
 Stephan( إلـی عـام 1990، علـی حـل جميـع الجماعـات شـبه العسـكرية ونقـل أسـلحتها إلـی الدولـة اللبنانيـة
Rosiny، 2015: 485-502(. كمـا أشـارت حكومـة السـنيورة عـام 2006 إلـی مبـدأ حصـر الدفـاع بيد الدولـة، وهما 
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قـراران اسـتند إليهمـا أيضـاً قرار مجلـس الأمن رقـم 1701 الصادر عـام 2006، الذي أمر بنزع سلاح جميـع الجماعات 
المسـلحة فـي لبنان)عطائـي و بیـات، 1389، ص 213(.  تزامنـت الحرب بين حزب الله وإسـرائيل في عـام 2024 التي 
أعقبـت الهجـوم الإسـرائيلي علـی غـزة، والحرب في عـام 2026 التـي اندلعت إثـر الهجـوم الأمريكي والإسـرائيلي علی 
إيـران، مـع تولـي شـخصيتين غير متوافقتيـن مع حزب الله لمنصبي الرئاسـة ورئاسـة الوزراء، وهما ميشـيل عـون ونواف 
سلام. أكـدت اتفاقيـة إسـرائيل ولبنان عـام ٢٠٢٤1واتفاقيـة الإطار الثلاثيـة بين لبنان وإسـرائيل والولايـات المتحدة عام 
٢٠٢٦ علـی نـزع سلاح الجماعـات غيـر المدنية وحصر السلاح بيـد الجيـش اللبناني؛ إذ نصـت هـذه الاتفاقيات علی 
تأكيـد نـزع سلاح الجماعات المسـلحة غيـر الحكوميـة وتفكيك بنيتهـا التحتية، وحصر السلاح بيـد الدولـة اللبنانية، 
وتأكيـد الاطمئنـان إلـی نـزع سلاح الجماعات المسـلحة غيـر الحكومية، ونزع سلاح الجماعـات المسـلحة كافة غير 
التابعـة للدولـة، ونـزع سلاح هـذه الجماعـات وتفكيكهـا فـي أنحـاء لبنـان كافـة، علـی أن لا يكـون لهـذه الجماعات 
أي دور عسـكري أو أمنـي أو أي نـوع مـن القـدرات المسـلحة فـي أي مـكان مـن لبنـان. وتعد هـذه العبارات جـزءاً من 
العبـارات ذات الصلـة الـواردة فـي اتفاقية الإطـار. يری بعضهـم أن الدعوات إلی نزع سلاح حزب الله لا تنبـع من دوافع 
داخليـة، بـل مـن عوامـل خارجية، ولا سـيما الضغـوط الأمريكية )تاجیـک، 1404(. وبغـض النظر عن ضـرورة وجود 
حـزب اللـه مـن الناحيـة السياسـية والعسـكرية والأمنيـة والعقائديـة، سـعی هـذا المقـال إلی تقصي مشـروعية سلاح 
حـزب اللـه مـن منظـور القانـون الدولي. ولهـذا الغـرض، سـنبحث الموضوع من ثلاث زوايا: حقـوق الإنسـان، وقانون 

النزاعـات المسـلحة، والقانـون المتعلـق بالسـيادة  و قانون المسـؤولية الدولية. 

ن نسـا لإ ا ق  لحقو لي  و لد ا ن  نـو لقا ا ر  منظو من  لله  ا ب  حز ح  سلا  -1
يُبحــث فــي إطــار هــذا العنــوان وضــع ســاح حــزب اللــه مــن منظــور الحــق فــي تقريــر المصيــر والحــق فــي التعبيــر 

عــن الديــن والمعتقــد. 

ي لعسكر ا ل  حتلا لا ا تحت  قعة  ا لو ا ب  لشعو ا مصير  ير  تقر حق   -1 -1
تُقــرر قواعــد القانــون الدولــي أن للشــعوب الخاضعــة لنظــام الوصايــة أو الاحتــال أو الاســتعمار أو الحكــم العنصــري 
ــارت  ــد أش ــلطات. وق ــذه الس ــن ه ــا م ــر أراضيه ــي تحري ــق ف ــا الح ــی أن له ــي، بمعن ــر الخارج ــر المصي ــق تقري ح
الجمعيــة العامــة فــي عــدد مــن قراراتهــا إلــی مشــروعية الكفــاح2 فــي مواجهــة الإخضــاع الأجنبي3 فــي القــرار 2625، 

1 رغــم أن هــذا الاتفــاق يشــير فــي مقدمتــه إلــی نــزع ســاح الجماعــات المســلحة فــي جميــع أنحــاء الأراضــي اللبنانيــة، فــإن البنديــن الخامــس 

.)Bahout and Tashjian, 2025: 9( والســابع منــه يقيّــدان نــزع الســاح بمنطقــة جنــوب نهــر الليطانــي
2 struggle
3 alien subjugation
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ــة  ــيطرة الأجنبي ــرار 2786، والس ــي الق ــي2 ف ــال الأجنب ــن 2649 و3103، والاحت ــي القراري ــة1 ف ــيطرة الأجنبي والس
 UN General Assembly, Res. 2625 (XXV), 24والإخضــاع الأجنبــي3 فــي القراريــن 2787 و3070 )انظــر
 October 1970; Res. 2649 (XXV), 30 November 1970; Res. 2787 (XXVI), 6 December
Res. 3070 (XXVIII), 30 November 1973 ;1971(. وتؤكــد هــذه القــرارات، فــي مجموعهــا، الارتبــاط بيــن 
ممارســة حــق تقريــر المصيــر وإنهــاء أشــكال الســيطرة الأجنبيــة التــي تحــول دون ممارســة الشــعوب لهــذا الحــق. 
ــي4  ــال الأجنب ــی الاحت ــار إل ــن أش ــام 1977، حي ــي لع ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة 1 م ــن الم ــد 4 م ــی البن ــا أضف كم
ــذه  ــي إدراج ه ــات ))Additional Protocol I, 1977, art. 1(4(. ولا يعن ــذه الكفاح ــی ه ــة عل ــرعية ضمني ش
النزاعــات ضمــن نطــاق المــادة 1)4( أن جميــع الأعمــال العســكرية التــي ترتكــب أثنــاء المقاومــة تصبــح مشــروعة، 

إذ تظــل أطــراف النــزاع ملزمــة بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني )زايــدي، 2018: 420(. 
ــا، إلــی  ــا جماعيًّ ســند حــق تقريــر المصيــر الخارجــي المذكــور فــي جميــع الصكــوك الدوليــة، بوصفــه حقًّ

ُ
وقــد أ

»الشــعب«5. وعليــه، إذا وقــع أي إقليــم تحــت الاحتــال الأجنبــي، كان لســكان ذلــك الإقليــم حــق مقاومــة ســلطة 
الاحتــال. ويقتضــي ذلــك التمييــز بيــن »الشــعب« بوصفــه صاحــب حــق تقريــر المصيــر، وبيــن الجماعــة المســلحة 
التــي قــد تدعــي تمثيلــه؛ فثبــوت حــق الشــعب فــي تقريــر المصيــر لا يــؤدي بذاتــه إلــی منــح جماعــة معينــة حقــاً 
مطلقــاً فــي اســتخدام القــوة أو الاحتفــاظ بالســاح. ومنــذ حــرب عــام 1967، تحتــل إســرائيل منطقتــي مــزارع شــبعا 
وكفرشــوبا، وقــد ارتبطــت مســألة الوضــع القانونــي لمــزارع شــبعا، علــی وجــه الخصــوص، بإشــكالية ترســيم الحــدود 
اللبنانيــةـ الســورية وبالموقــف الــذي اتخذتــه الأمــم المتحــدة بشــأن المنطقــة، ولذلــك ينبغــي التعامــل مــع وصفهــا 
القانونــي بوصفهــا أرضــاً محتلــة مــع مراعــاة هــذا الجــدل. كمــا احتلــت فــي حــرب عــام 2026 مــا لا يقــل عــن 6 فــي 
المائــة مــن الأراضــي اللبنانيــة. وإذا ثبــت وقــوع هــذه الأراضــي تحــت الاحتــال وفقــاً لمعاييــر القانــون الدولــي، فــإن 
ذلــك يعــزز الأســاس القانونــي لمقاومــة ســكان المناطــق المحتلــة. وفــي الوقــت الراهــن، يُضفــي احتــال أجــزاء مــن 
لبنــان شــرعية علــی انتفــاض ســكان هــذه المناطــق وكفاحهــم. إنّ مســألة مــا إذا كان حــق المقاومــة فــي مواجهــة 
الاحتــال يقتصــر علــی ســكان المناطــق الواقعــة تحــت الاحتــال، أم يمتــد ليشــمل جميــع الســكان الذيــن يشــكّلون 
ــة  ــی أن ســكان بعــض المناطــق المحتل ــداً مــن التأمــل. ونظــراً إل ــة، تســتحق مزي ــات الأساســية للدول أحــد المكوّن
ــق  ــذا الح ــداد ه ــل بامت ــي، القائ ــال الثان ــإن الاحتم ــا، ف ــرار منه ــی الف ــرون إل ــم أو يضط ــن أراضيه ــرون م ــد يُهجَّ ق
إلــی مجمــوع الســكان، يبــدو أكثــر ترجيحــاً ومنطقيــةً. مــن الطبيعــي أن تظــل حقــوق الاحتــال والتزامــات الدولــة 

1 alien domination
2 foreign occupation
3 foreign domination and alien subjugation
4 alien occupation
5 people
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القائمــة بالاحتــال تجــاه المنطقــة المحتلــة محــدودةً بتلــك المنطقــة، إلا أن هــذا الأمــر يختلــف عــن حــق الشــعب في 
ــد هــذا الــرأي أيضــاً فــي قضيــة الصحــراء الغربيــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة.1 يِّ

ُ
مقاومــة الاحتــال. وقــد أ

ي لعسكر ا ل  حتلا لا ا تحت  قعة  ا لو ا ب  للشعو لمصير  ا ير  تقر عم  بد م  لتزا لا ا  -1 -2
يمكــن الدفــاع عــن مشــروعية حــزب اللــه حتــی بعــد انتهــاء الاحتــال القائــم، اســتناداً إلــی دعمــه لمقاومــة احتــال 
فلسطــين. ويســتند هــذا الطــرح إلــی أن حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره لا ينتهــي بمجــرد تغيــر بعــض 

الظــروف السياســية أو العســكرية، بــل يظــل قائمــاً مــا دام الاحتــال غيــر المشــروع مســتمراً. 
ذلــك أن الأمــم المتحــدة والــدول تلتــزم بعــدم تقديــم أي عــون أو مســاعدة إلــی وضــع احتــال فلســطين، وأن 
تضمــن امتثــال إســرائيل لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، وذلــك وفقــاً للفقــرة 4 مــن الحكــم النهائــي للمحكمــة 
العــدل الدوليــة لعــام 2004، والفقــرات 7 إلــی 9 مــن الحكــم النهائــي للمحكمــة العــدل الدوليــة لعــام 2024. أكــدت 
ــر مــن  ــر المصي ــي تقري ــي رأيهــا الاستشــاري لعــام 2004 أن حــق الشــعب الفلســطيني ف ــة ف محكمــة العــدل الدولي
الحقــوق التــي يتعيــن احترامهــا، وأن علــی الــدول ألا تعتــرف بالوضــع غيــر القانونــي الناشــئ عــن بنــاء الجــدار وألا 
ــن أن  ــم م ــی الرغ ــرة 159(. عل ــة، 2004، الفق ــدل الدولي ــة الع ــه. )محكم ــاء علي ــي الإبق ــاعدة ف ــاً أو مس ــدم عون تق
المحكمــة لــم تنــص صراحــةً علــی التــزام الــدول بتقديــم المســاعدة إلــی الجماعــات المســلحة فــي كفاحهــا ضــد 
ســلطة الاحتــال، فــإن منــع دولــةٍ مــا تســليحَ الشــعب الواقــع تحــت الاحتــال يتعــارض، بصــورة واضحــة، مــع مــا 
قررتــه المحكمــة مــن التزامــات قانونيــة تجــاه حــق ذلــك الشــعب فــي تقريــر مصيــره. وبالنظــر إلــی المســاعدة التــي 

يقدمهــا حــزب اللــه إلــی الشــعب الفلســطيني، فــإن نــزع ســاحه يتعــارض مــع هــذه القاعــدة.
كمــا تلتــزم الــدول بإنهــاء الانتهــاكات الجســيمة للقواعــد الآمــرة )مثــل حــق تقريــر المصيــر وحظــر العــدوان( 
مــن خــال الوســائل القانونيــة وذلــك بموجــب المــادة 41 مــن مشــروع مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غير المشــروعة 
دوليــاً لعــام See Talmon, 2005( 2001(. وبنــاء علــی ذلــك، تلتــزم الأمــم المتحــدة والدولــة اللبنانيــة بضمــان ودعــم 
حــق تقريــر مصيــر الشــعب الفلســطيني فــي التحــرر مــن الاحتــال، إلا أن صياغــة هــذا الالتــزام تحتــاج إلــی قــدر 
مــن الدقــة؛ فالــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة لعــام 2024 أكــد أن علــی جميــع الــدول التعــاون مــع الأمــم 
المتحــدة لوضــع ترتيبــات تــؤدي إلــی إنهــاء الوجــود الإســرائيلي غيــر القانونــي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 

وتحقيــق حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر )محكمــة العــدل الدوليــة، 2024، الفقــرة 279(. 
وإذا تقاعســت الدولــة اللبنانيــة عــن أداء هــذا الالتــزام، فــإن نــزع ســاح حــزب اللــه يتعــارض مع هــذا الضمــان. هذه 

ــر  ــي تقري ــة ف ــراء الغربي ــكان الصح ــع س ــق جمي ــی ح ــة، إل ــراء الغربي ــأن الصح ــاري بش ــا الاستش ــي رأيه ــة، ف ــدل الدولي ــة الع ــارت محكم 1 أش

المصيــر، وهــو حــق شــمل أيضــاً القبائــل الرحّــل التــي كانــت تتنقــل خــارج المناطــق الخاضعــة للاســتعمار. محكمــة العــدل الدوليــة، الصحــراء 
ــرات 88-87. ــرين الأول 1975، الفق ــاري، 16 أكتوبر/تش ــرأي الاستش ــة، ال الغربي
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النتیجــة تلــزم إثبــات رابطــة قانونيــة بيــن التــزام لبنــان بدعــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر وبيــن اســتمرار 
حيــازة حــزب اللــه للســاح. وإنمــا أن نــزع الســاح لا يجــوز تقييمــه بمعــزل عــن الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بالاحتــال 
وتقريــر المصيــر، ولا ســيما إذا كان نــزع الســاح فــي ظــروف معينــة يــؤدي فعليــاً إلــی تمكيــن اســتمرار وضع غير مشــروع. 
ويظــل بعــد ذلــك الســؤال الحاســم هــو مــا إذا كان وجــود حــزب اللــه المســلح يمثــل، فــي الحالــة محــل البحــث، وســيلة 
قانونيــة لازمــة ومتناســبة لدعــم ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر المصيــر؟ أظهــرت الوقائــع عمليــاً أن قــوة 

ســاح حــزب اللــه كان لهــا أثــرٌ رادعٌ كبيــرٌ فــي مواجهــة سياســة إســرائيل القائمــة علــی احتــال الأراضــي الفلســطينية.

لمعتقد ا و ين  لد ا ر  ظها إ حق   -1 -3
تشــير الفقــرة )1( مــن المــادة )18( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية إلــی حــق إظهــار الديــن 
أو المعتقــد،1 حيــث تنــص هــذه المقــررة علــی أن »ويشــمل ذلــك حريتــه فــي أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه فــي اعتنــاق 
أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليم، بمفــرده أو 
مــع جماعــة«. قــد أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن مفهــوم »إظهــار« الديــن أو المعتقــد يشــمل طيفاً واســعاً 
مــن الممارســات الدينيــة، وأن ممارســة الديــن يمكــن أن تتــم بصــورة فرديــة أو جماعيــة، وفــي المجاليــن العــام والخاص، 
ولا تقتصــر الحمايــة علــی الشــعائر بالمعنــی الضيــق، بــل تشــمل الممارســات التــي تعــد جــزءاً مــن ممارســة الجماعــة 

.)5-Human Rights Committee, General Comment No. 22, paras. 4( الدينيــة لشــؤونها
ــل  ــي التوس ــال، ف ــورة الأنف ــن س ــة )60( م ــی الآي ــتناداً إل ــام، اس ــي الإس ــرعية ف ــف الش ــد التكالي ــل أح يتمث
ــر عنــه بصيغــة تفيــد الاســتمرار »تُرْهِبُــونَ بِــهِ«.2   بــأدوات القــوة لإرهــاب الأعــداء الــذي يشــمل الســاح، وهــو مــا عُبِّ
ومــن المنظــور الفقهــي، يمكــن فهــم هــذا النــص باعتبــاره أساســاً لمبــدأ الاســتعداد والقــوة فــي مواجهــة الأخطــار 
ــة  ــي تهــدد الجماعــة، مــع اختــاف الفقهــاء فــي نطــاق هــذا التكليــف وشــروطه والجهــة المخول ــداءات الت والاعت
ــي مواجهــة أعــداء الإســام مــن  ــازة الســاح- ف ــوة -بمــا يشــمل حي ــك، يُعــد إعــداد الق ــی ذل ــاءً عل ــذه. وبن بتنفي
الواجبــات الدينيــة للمســلمين، وهــو حــق يظــل قائمــاً للأقليــة الملتزمــة دينيــاً فــي حــال اتخــاذ الدولــة مواقــف غيــر 
منســجمة مــع هــذا التكليــف. ويمكــن بنــاء هــذا الاســتدلال علــی أســاس أن حريــة الديــن والمعتقــد تشــمل حــق 
الجماعــة الدينيــة فــي ممارســة معتقداتهــا بصــورة جماعيــة، وأن الدولــة لا يجــوز لهــا أن تفــرض علــی الأفــراد تغييــر 

معتقداتهــم أو التخلــي عنهــا لمجــرد مخالفتهــا للتوجــه الرســمي. 

1 Right to Manifest Religion

2 قــال أبــو جعفــر: يقــول تعالــی ذكــره: )وأعــدوا(، لهــؤلاء الذيــن كفــروا بربهــم، الذيــن بينكــم وبينهــم عهــد، إذا خفتــم خيانتهــم وغدرهــم، أيهــا 

المؤمنــون باللــه ورســوله )مــا اســتطعتم مــن قــوة(، يقــول: مــا أطقتــم أن تعــدّوه لهــم مــن الآلات التــي تكــون قــوة لكــم عليهــم، مــن الســاح 
والخيــل )ترهبــون بــه عــدو اللــه وعدوكــم(، يقــول: تخيفــون بإعدادكــم ذلــك عــدوَّ اللــه وعدوكــم مــن المشــركين )الطبــري، جامــع البيــان فــي 

تأويــل آي القــرآن، تفســير ســورة الأنفــال، الآيــة 60طبــری(. 
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المــادة 18 تحمــي »إظهــار« الديــن أو المعتقــد، لكنهــا تســمح، بموجــب الفقــرة )3(، بفــرض قيــود محــددة عندما 
تكــون مقــررة بالقانــون وضروريــة لحمايــة الأمــن العــام أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو الحقــوق 
والحريــات الأساســية للآخريــن )Human Rights Committee, General Comment No. 22, para. 8(. وبالنظــر 
ــول  ــا يح ــام، بم ــام الع ــالًا بالنظ ــه إخ ــه بوصف ــرأي تصنيف ــذا ال ــتبعد ه ــليح، يس ــذا التس ــة له ــة الخارجي ــی الغاي إل
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــوارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )18( مــن العهــد الدول دون إخضاعــه للاســتثناء ال

ــية.  والسياس

لمسـلحة ا ت  عا لنزا ا ن  نـو قا ر  منظو من  لله  ا ب  حز ح  سلا  -2
فــي النزاعــات المســلحة بيــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول والدولــة، أو بيــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول فيمــا بينهــم، 
تســري قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني )المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضافــي الأول(. 
ومــن ثــم، فــإن حــزب اللــه، علــی الرغــم مــن كونــه فاعــاً مــن غيــر الــدول، يخضــع للالتزامــات الناشــئة عــن قواعــد 
ــة  ــه بالحماي ــت ذات ــي الوق ــع ف ــي 1391: 142(، ويتمت ــاعد، 1385: 344 و ضیائ ــاني )س ــي الإنس ــون الدول القان
ــة  ــة القانوني ــألة الوضعي ــث مس ــوان، تُبح ــذا العن ــار ه ــي إط ــي. ف ــام القانون ــذا النظ ــب ه ــررة بموج ــات المق والضمان
لســاح حــزب اللــه فــي لبنــان مــن منظــور مــدی إمكانيــة تمتــع مقاتلــي حــزب اللــه بامتيــازات المقاتــل المشــروع، 

وكذلــك حــق حــزب اللــه فــي الدفــاع الشــرعي.

صم لمتخا ا لطرف  با طهم  رتبا ا و مية  لنظا ا غير  ت  ا لقو ا ء  لأعضا ع  لمشرو ا تل  لمقا ا صفة   -2 -1
وفقــاً المــادة 4 )ب( )2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949، فإنــه إذا قاتــل أعضــاء هــذه المجموعــة بالتبعيــة1 
ــريطة  ــرب”، ش ــری ح ــرون “أس ــة ويُعتب ــذه الاتفاقي ــا ه ــي توفره ــة الت ــون للحماي ــم يخضع ــم، فإنه ــرف متخاص لط
اســتيفاء المعاييــر التاليــة: وجــود قيــادة مســؤولة، وحمــل علامــة مميــزة ظاهــرة، وحمــل الســاح علانيــة، والتقيــد 
بقوانيــن الحــرب. وقــد أكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن عــدم الامتثــال الفــردي لبعــض أفــراد الجماعــة 
لا يــؤدي بالضــرورة إلــی إســقاط صفــة أســير الحــرب عــن جميــع أفرادهــا، مــا لــم يكــن هنــاك عــدم امتثــال واســع 

.)ICRC Commentary on Geneva Convention III, paras. 999, 1010– 1011( النطــاق أو منهجــي للشــروط
ــة  وبحســب تفســير لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، يكفــي لإثبــات أن القــوات غيــر النظاميــة تتصــرف نياب
عــن2 طــرف متخاصــم، وجــود ســيطرة، أو اتفــاق صريــح أو ضمنــي، أو عــدم إنــكار لهــذا الارتبــاط فــي الفــرص 
ــير  ــاً للتفس ــمية )ICRC Commentaries on Convention (III), paras 1001-1009(.. والأدق، وفق ــة والرس العام

1 belonging to
2 on behalf of
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ــل  ــن أساســيين: أولًا، أن تقات ــة« يتطلــب عنصري ــب الأحمــر، أن مفهــوم »بالتبعي ــة للصلي ــة الدولي المحــدث للجن
الجماعــة فعليــاً نيابــةً عــن طــرف فــي النــزاع؛ وثانيــاً، أن يقبــل ذلــك الطــرف قيــام الجماعــة بهــذا الــدور والقتــال 
ــروف  ــن الظ ــتفاداً م ــاً أو مس ــون ضمني ــن أن يك ــا يمك ــاً، كم ــول صريح ــذا القب ــون ه ــن أن يك ــه. ويمك ــةً عن نياب
ــة؛ إذ  ــلحة للدول ــوات المس ــي الق ــمياً ف ــة رس ــة مدمج ــون الجماع ــاط أن تك ــذا الارتب ــترط ه ــة. ولا يش والممارس
ــن  ــزءاً م ــون ج ــات لا تك ــداً بجماع ــق تحدي ــام 1949 تتعل ــة لع ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 4 )ب( )2( م إن الم
القــوات المســلحة النظاميــة، ولكنهــا »تنتمــي« إلــی أحــد أطــراف النــزاع. ولذلــك، فــإن وجــود علاقــة فعليــة بيــن 
الجماعــة والدولــة يمكــن أن يكــون كافيــاً مــن حيــث المبــدأ، حتــی فــي غيــاب قــرار رســمي بضــم الجماعــة إلــی 

 .)ICRC Commentary on GC III, paras. 1001–1006( القــوات المســلحة
وبالنظــر إلــی المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لحــزب اللــه التــي تنــص علــی أن » إيــران... ينبغــي أن 
تواجــه بالتعــاون والأخــوة، وأن يُتعامــل معهــا كقاعــدة للنهــوض..«. فيمكــن الاســتناد إلــی هــذا النــص، إلــی جانــب 
الوقائــع المتعلقــة بالعلاقــة التنظيميــة والعســكرية والسياســية بيــن حــزب اللــه وإيــران، باعتبــاره عنصــراً مــن عناصــر 
الاســتدلال علــی طبيعــة العلاقــة بيــن الطرفيــن. غيــر أن النــص الأساســي وحــده لا يكفــي لإثبــات أن حــزب اللــه كان 
يقاتــل »نيابــة عــن« إيــران فــي نــزاع مســلح دولــي محــدد؛ إذ يتطلــب ذلــك إثباتــاً مســتقلًا لطبيعــة العلاقــة العملياتيــة 

والقبــول الإيرانــي بهــذا الــدور فــي النــزاع المعنــي. 
وعلــی الرغــم مــن أن قائــد إيــران الشــهيد قــد أشــار فــي عــام 2024 إلــی أن أعمــال محــاور المقاومــة لا تتــم 
بالنيابــة عــن إيــران، إلا أن تلــك التصريحــات كانــت تتعلــق بالعمــل نصــرة للشــعب الفلســطيني فــي حــرب غــزة فــی 
ذلــک العــام. وبالتالــي، قــد يكــون مــن الممكــن إثبــات هــذه الصلــة فــي حــرب 2026 التــي نشــبت مــع هجمــات 
أمريــكا وإســرائيل علــی إيــران. غيــر أن هــذا الاســتنتاج ينبغــي أن يبقــی مرتبطــاً بوقائــع النــزاع المحــدد؛ فالتصريحات 
ــات  ــل عنصــراً مــن عناصــر الإثب ــة لهــا، تمث ــة أم نافي ــدة لوجــود العلاق ــت مؤي السياســية أو العســكرية، ســواء أكان
والأهــم هــو إثبــات أن الجماعــة كانــت تقاتــل فعــاً نيابــة عــن الدولــة وأن الدولــة قبلــت هــذا الــدور. ولا يلــزم لإثبــات 
العلاقــة المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة الاســتناد إلــی معيــار »الســيطرة الفعليــة«1 أو »الســيطرة الشــاملة«2 بــل يكفــي 

.)Del Mar, 2010: 112( تطبيــق معيــار يقــوم علــی وجــود علاقــة فعليــة فــي كل حالــة علــی حــدة
وعلــی الرغــم مــن أن المــادة الثالثــة المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف تميــز بيــن مشــروعية عمــل الطــرف المتخاصم 
ومســألة صفــة المقاتــل، إلا أن هــذا الوضــع )إثبــات التبعيــة( مــن شــأنه بالتأكيــد أن يحــول صفــة مقاتــل حــزب اللــه 

إلــی »مقاتــل مشــروع«.3 

1 effective control
2 overall control
3 privileged combatants
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ي لمعتد ا جهة  ا مو في  مية  لنظا ا غير  ت  ا لقو ا د  لأفرا ع  لمشرو ا تل  لمقا ا صفة   -2 -2
ــر  ــم غي ــكان الأقالي ــإن س ــام 1949، ف ــة لع ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 4 )أ( )6( م ــاً الم ــك، وطبق ــی ذل ــاوة عل ع
المحتلــة، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه العــدو فــي حالــة اقتــراب، إذا حملــوا الســاح مــن أجــل »مقاومــة« القــوات 
المعتديــة،1 شــريطة أن يحملــوا أســلحتهم علانيــة وأن يلتزمــوا بقوانيــن الحــرب، فإنهــم يندرجــون تحــت حمايــة هــذه 
الاتفاقيــة. ويُعــرف هــذا الوضــع فــي القانــون الدولــي الإنســاني بمصطلــح »النهــوض الجماعــي«،2 وتتميــز هــذه الفئــة 
عــن حــركات المقاومــة المنظمــة الــواردة فــي المــادة 4 )2( أ بأنهــا لا تشــترط وجــود تنظيــم عســكري مســبق أو هيــكل 

 .)ICRC Commentary on GC III, paras. 1061 1063( ــة ــزة ثابت ــة ممي ــادة أو علام قي
ــاً؛ إذ يشــترط أن يكــون الإقليــم غيــر  ــاً وموضوعي ومــن الممكــن القــول إنّ نطــاق هــذه القاعــدة محــدود زمني
ــراب قــوات الغــزو، مــن دون أن يكــون  ــة اســتجابةً لاقت ــل، وأن يكــون حمــل الســاح قــد وقــع بصــورة عفوي محتَ
للســكان الوقــت الكافــي لتشــكيل وحــدات مســلحة نظاميــة. فــإذا اســتقرت حالــة الاحتــال أو اســتمر القتــال بعــد 
انتهــاء مرحلــة الغــزو الأولــی، فــا يعــود مــن الممكــن الاســتناد إلــی المــادة 4 )أ( )6( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 
ــن  ــرب، ضم ــير الح ــع أس ــن وض ــتفادة م ــلحة، إذا أرادت الاس ــة المس ــدرج الجماع ــذٍ أن تن ــب عندئ ــام 1949ويج لع
 ICRC Commentary( 1949 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام )إحــدی الفئــات الأخــری، ولا ســيما المــادة 4 )ب( )2
on Geneva Convention III, paras. 1064–1066(. ومــع ذلــك، علــی الرغــم مــن أن إســرائيل قــد احتلــت أجــزاءً 

مــن الأراضــي اللبنانيــة، فــإن احتمــال اســتمرار إســرائيل فــي سياســة احتــال مزيــد مــن الأراضــي قــد يعــزز إمكانيــة 
الاســتناد إلــی مفهــوم »النهــوض الجماعــي. ويــری فقــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن نيــة العــدو فــي العــدوان 
 .))ICRC Commentaries on Geneva Convention (III), para 1065( أو إعــادة الاحتــال تكفــي لقيــام هــذه الحالــة

ومــن الطبيعــي أن تــؤدي مثــل هــذه الظــروف إلــی إضفــاء صفــة »المقاتــل المشــروع« علــی مقاتلــي حــزب اللــه.

ية ر عتبا لا ا ص  للأشخا تي  ا لذ ا لشرعي  ا ع  فا لد ا حق    -2 -3
الدفــاع الشــرعي حــق ذاتــي يتعلــق بالشــخص الطبيعــي والاعتبــاري علــی حــد ســواء. ومع ذلــك، فــإن الاعتــراف الصريح 
بحــق الدفــاع الشــرعي بموجــب المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ينصــرف أساســاً إلــی الــدول، فــي حين يظــل امتداد 
هــذا الحــق إلــی الفاعليــن مــن غيــر الــدول محــل خــاف فقهــي وممارســة دوليــة متباينــة. وكمــا أن بعــض الفاعليــن غيــر 

الدولييــن يتحملــون التزامــات باحتــرام القانــون الإنســاني الدولــي، فــإن لهم أيضــاً حقوقــاً كالدفاع الشــرعي. 
ــة أو  ــع بشــخصية اعتباري ــي تتمت ــاء حجــة مفادهــا أن الجماعــات المســلحة المنظمــة الت ــم، يمكــن بن ومــن ث
بقــدر مــن الاســتقلال المؤسســي قــد تحتــج بحقهــا فــي حمايــة كيانهــا وأفرادهــا مــن الهجمــات المســلحة، ولا ســيما 

1 to resist the invading forces
2 levée en masse
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عندمــا تكــون تلــك الهجمــات موجهــة مباشــرة إلــی وجودهــا أو بنيتهــا التنظيميــة. غيــر أن التكييــف القانونــي لهــذا 
الحــق يظــل مختلفــاً عــن »حــق الدفــاع الشــرعي« بالمعنــی الدقيــق للمــادة 51 مــن الميثــاق، وقــد يكــون مــن الأدق 
وصفــه بحــق الدفــاع عــن النفــس أو عــن الوجــود فــي إطــار المبــادیء القانــون، لا بحــق الدفــاع الشــرعي الدولــي 
المقــرر للــدول. وبالنظــر إلــی أن الدفــاع الشــرعي للفاعليــن مــن غيــر الــدول يختلــف عــن الحــق المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، فــا حاجــة، لإثبــات هــذا الحــق للأشــخاص الاعتباريــة، إلــی التوســع 
ــة أخــری، مــن بينهــا مبــدأ  ــی أســس قانوني ــل يمكــن الاســتناد إل فــي تفســير المــادة 51، )ســاعد، 1385: 235( ب

الدفــاع الشــرعي للأشــخاص فــي القوانيــن الداخليــة للــدول.
ومــن الجديــر بالاهتمــام أن الدفــاع الشــرعي للأشــخاص، بخــاف الدفاع الشــرعي للــدول، لا يقتضي بالضــرورة انتظار 
وقــوع الهجــوم فعــاً، بــل يكفــي أن يكــون هناك اســتخدام وشــيك الوقــوع وغير مشــروع للقوة يبــرر التدخــل الدفاعــي. كما أن 
الدفــاع الشــرعي للأشــخاص، بخــاف الدفــاع الشــرعي للــدول، يمكن أن يشــمل ذلــك الدفاع عــن الممتلكات الأشــخاص، 

فــي حيــن يقتصــر الأمــر، بالنســبة إلی الــدول، علــی الخطر الــذي يهــدد حيــاة الدولــة )عصمانــي، 2014: 121(.
وفــي هــذا المنظــور، يتمتــع حــزب اللــه - وغيــره مــن الجماعــات كأنصــار اللــه وحــزب اللــه العــراق - بحــق 
ــة. قــد يكــون منشــأ هــذه الهجمــات  الدفــاع الشــرعي فــي مواجهــة الهجمــات الموجهــة ضــد شــخصيته الاعتباري
داخليًــا أو خارجيًــا. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أيضــاً تصــور مشــروعية حــق »الدفــاع الشــرعي الجماعــي« لهــم ومــن 

جانبهــم - علــی ســبيل المثــال فــي تحالفهــم مــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.

ة د لسـيا با لمتعلق  ا ن  نـو لقا ا ر  منظـو من  لله  ا ب  حز ح  سلا  -3
ــيادة  ــاف الس ــث إضع ــن حي ــان م ــي لبن ــه ف ــزب الل ــاح ح ــة لس ــة القانوني ــث الوضعي ــوان، تُبح ــذا العن ــار ه ــي إط ف

ــان. ــل لبن ــيادة داخ ــلطة والس ــر الس ــض مظاه ــه لبع ــزب الل ــة ح ــدی ممارس ــة، وم اللبناني

ي لعسكر ا ن  ا و لعد ا جهة  ا مو في   » لمعلقة ا ة  د لسيا ا «  -3 -1
ــف  ــكري« يخال ــال العس ــدوان أو الاحت ــة »الع ــي مواجه ــه ف ــزب الل ــاح ح ــزع س ــة بن ــة اللبناني ــرار الحكوم إنّ ق
مبــادئ الحقــوق الأساســية والقانــون الدولــي. وتجســد نظريــة الســيادة المعلقــة1 أو الدولــة الفاشــلة2 حقيقــة أن أحــد 
ــق  ــی عات ــع عل ــن هــذه المهــام يق ــإن تأمي ــي والخارجــي، وإلا ف ــن الداخل ــر الأم ــي توفي ــل ف ــف الســيادة يتمث وظائ
الآخريــن. وتُبيــن نظريتــا »العقــد الاجتماعــي« و»مســؤولية الحمايــة« المســؤولية الأساســية للدولــة فــي أداء مهمــة 
توفيــر الأمــن، غيــر أن ذلــك لا ينفــي حــق الآخريــن فــي تأمينــه إذا قصــرت الدولــة، وعليــه، فبإمــكان أي جماعــة أن 

1 curtailment of sovereignty or sovereignty in abeyance
2 failed State
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تضطلــع بهــذه المهمــة »فــي غيــاب الدولــة« وبــدلًا عنهــا. وبمــا أن حــزب اللــه يتمتــع بقاعــدة اجتماعيــة واســعة 
فــي لبنــان، فإنــه يمتلــك بطبيعــة الحــال مشــروعية ســابقة وراجحــة علــی المجتمــع الدولــي للتدخــل اســتناداً إلــی 
مســؤولية الحمايــة فــي مواجهــة الجرائــم الدوليــة، ومنهــا العــدوان العســكري الأجنبــي. ويــری بعــض الفقهــاء أن حق 
ــة، علــی ســبيل المثــال، عاجــزة  ــاً وتكميليــاً، ولا يجــوز ممارســته إلا عندمــا تكــون الدول المقاومــة يُعــدّ حقــاً ثانوي
-Fawaz, 2024, pp. 40( عــن ممارســة حقهــا فــي الدفــاع المشــروع بســبب عــدم قدرتهــا علــی الدفــاع عــن نفســها
44(. وبعبــارة أخــری، إذا كانــت الدولــة تتمتــع بســلطة متجزئــة،1 فيمكــن للفاعــل مــن غيــر الــدول أن يمــارس حــق 

ــةً عــن الدولــة )Tzimas, 2019: 199(. وبنــاءً علــی ذلــك، فــإن التأكيــد الصريــح للقــرار 1701  الدفــاع الشــرعي نياب
علــی ســيادة لبنــان، ومــا يتضمنــه ضمنًــا مــن إشــارة إلــی تهديــد ســيادة الدولــة مــن جانــب الجماعــات العســكرية 
مــن غيــر الــدول )ســاعد، 1385: 338(، يتعــارض مــع مبــادئ حــق الدفــاع الشــرعي الفــردي المســتند إلــی العقــد 

الاجتماعــي، وكذلــك مــع مبــدأ مســؤولية الحمايــة. 

لي و لد ا ف  عترا لا ا و لة  لفعا ا ة  د لسيا ا  -3 -2
ــم  ــي علاقاته ــاء ف ــع الأعض ــع جمي ــی أن »يمتن ــدة عل ــم المتح ــاق الام ــن ميث ــادة )2( م ــن الم ــرة )4( م ــص الفق تن
الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها...«. وبنــاء علــی ذلــك، يحظــر ميثــاق الأمــم المتحــدة اللجــوء 
إلــی القــوة فــي العلاقــات الدوليــة بيــن الــدول الأعضــاء، فــي حيــن لا يتنــاول صراحــة المنازعــات الداخليــة. وعليــه، 
ــادة 2)4(  ــال إن الم ــوة. والأدق أن يق ــتعمال الق ــی اس ــن إل ــر الدوليي ــن غي ــوء الفاعلي ــی لج ــر عل ــد أي حظ لا يوج
ــدول  ــر ال ــن غي ــن م ــة والفاعلي ــن الدول ــة بي ــات الداخلي ــي النزاع ــوة ف ــتخدام الق ــم اس ــی تنظي ــةً عل لا تنــص صراح
ــي، ولا  ــون الدول ــن لقواعــد أخــری مــن القان ــك لا ينفــي خضــوع هــؤلاء الفاعلي ــي، 1389: 183(، إلا أن ذل )ضیائ
ــي الإنســاني، متــی بلــغ النــزاع مســتوی النــزاع المســلح. كمــا أن ممارســة القــوة مــن جانــب  ــون الدول ســيما القان
جماعــة مســلحة قــد تثيــر مســائل قانونيــة دوليــة أخــری بحســب آثارهــا ومــكان وقوعهــا وعلاقتهــا بدولــة أجنبيــة.
أمـا فـي مواجهـة القـوات المسـلحة التابعـة للدولة، فـإن العامل الحاسـم يتمثـل في مدی قـدرة كل مـن الطرفين 
علـی ممارسـة السـيطرة الفعليـة علـی إقليـم معيـن.  )Rodenhäuser, 2020: 1014( غيـر أن مجـرد السـيطرة الفعليـة 
علـی إقليـم لا يـؤدي، فـي القانـون الدولي المعاصـر، إلی اكتسـاب الجماعة المسـلحة تلقائيـاً صفة الدولـة أو الحكومة 
الشـرعية أو الطـرف المتحـارب المعترف به. وتظل مسـألة الاعتـراف القانوني منفصلة عن مسـألة السـيطرة الميدانية؛ إذ 
يمكـن لجماعـة مسـلحة أن تمارس وظائف شـبيهة بوظائـف الحكومة علی إقليم معيـن دون أن يترتب علـی ذلك، بذاته، 
اكتسـابها صفـة الدولـة أو التمتع بالمركـز القانوني ذاته الـذي تتمتع به الحكومـة القائمة. إذا كان الاعتراف سـابقاً لأوانه، 
فقـد يُعـدّ مخالفـاً للالتزامات الناشـئة عـن الاعتـراف بالحكومة المركزيـة )قباني و جمعـه، 2022: 35( ولکـن إذا كانت 

1 States of Fragmented Authority
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جماعـة مـا تمـارس سـيطرة فعلية علـی إقليم معيـن، فلا يوجد مـا يمنع، مـع توافر الشـروط الأخری، مـن الاعتراف بها 
مـن جانـب الـدول الأخری بوصفها طرفـاً متحارباً أو حتی حكومةً مشـروعة )ضیائـي، 1396: 105(. إذا ثبتت السـيطرة 
الفعليـة لحـزب اللـه علـی جـزء من لبنـان، فلا يمكـن اسـتبعاد إمكانيـة إعلانه أو الاعتـراف بـه بوصفه طرفـا متخاصما 

مشـروعا، أو حتـی بوصفه حكومـة تتمتع بالحكـم الذاتي.

لية و لد ا لية  و لمسـؤ ا ن  نـو قا ر  منظو من  لله  ا ب  حز ح  سلا  -4
ــة  ــة القانونيــة لســاح حــزب اللــه فــي لبنــان فــي ضــوء الالتزامــات الدولي فــي إطــار هــذا العنــوان، تُبحــث الوضعي

ــه. ــزع ســاح حــزب الل ــة بن ــة ذات الصل ــة اللبناني ــن الداخلي والقواني

الاحتلال تحت  الواقعة  الشعوب  مصير  تقرير  لحق  المخالفة  الدولية«  المنظمات  »قرارات  نفاذ  عدم   -4 -1
مــع أن قــرارات مجلــس الأمــن 1559 لعــام 2004، و1680 لعــام 2006، و1701 لعــام 2006 قــد أشــارت إلــی نــزع ســاح 
الميليشــيات اللبنانيــة، فــإن تنفيــذ هــذه القــرارات يواجــه عائقيــن قانونييــن: أولًا: إن مقدمــات هــذه القــرارات نفســها 
ــة لا  ــة مــن الأراضــي اللبناني ــن أن نحــو 6 بالمئ ــان، فــي حي ــی ضــرورة إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي للبن أشــارت إل
تــزال حاليــاً محتلــة مــن قبــل اســرائيل، ممــا يحــول دون التمكــن مــن تنفيــذ البنــود الأخــری. ثانيــا: إن حــق الشــعوب 
فــي تقريــر المصيــر - بمــا فــي ذلــك مقاومــة الاحتــال - يعــد مــن القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي، وهــو مــا 
يفضــي إلــی انعــدام الاعتبــار القانونــي لأي قــرار يخالفــه. )مــاده 16 مســودة اســتنتاجات لجنــة القانــون الدولــي لعــام 
2022 بشــأن تحديــد القواعــد القطعيــة للقانــون الدولــي العــام والآثــار المُترتبــة عليهــا( )شــينون، 2014: 263-264(. 

ل حتلا لا ا تحت  قعة  ا لو ا ب  لشعو ا مصير  ير  تقر لحق  لفة  لمخا ا  » مة لحكو ا ت  را قرا « ذ  نفا م  عد  -4 -2
يعــد حــق تقريــر مصيــر الشــعوب فــي مواجهــة الاحتــال العســكري الأجنبــي، أو بعبــارة أخــری المقاومــة الوطنيــة، 
مــن حقــوق الإنســان التــي تشــكل فــي الوقــت ذاتــه قاعــدة آمــرة. وبالتالــي، فــإن أي قــرار أو إجــراء تتخــذه الحكومــة 
لتأييــد هــذه »الوضعيــة غيــر المشــروعة« يكــون غيــر نافــذ )المــادة 15 مــن مســودة اســتنتاجات لجنــة القانــون الدولي 
ــة  ــة عليهــا(. ولا تتضمــن اتفاقي ــار المُترتب ــي العــام والآث ــون الدول ــة للقان ــد القواعــد القطعي لعــام 2022 بشــأن تحدي
الإطــار ســوی انســحاب إســرائيل مــن المناطــق التجريبيــة،1 ولا تشــمل المنطقــة الأمنيــة أو مــا وراء الخــط الأصفــر2 
الواقعــة علــی بعــد 5 إلــی 10 كيلومتــرات مــن الحــدود بيــن إســرائيل ولبنــان )الخــط الأزرق( والخاضعــة للاحتــال 

الإســرائيلي. وعليــه، لا يُقبــل تجريــد حــزب اللــه مــن ســاحه بالتزامــن مــع اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي.

1 Pilot Zones
2 Yellow Line
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لنتيجة ا
فــي مواجهــة احتــال الأراضــي اللبنانيــة والأراضــي الفلســطينية، نشــأت جماعــة منظّمــة تطلــق علــی نفســها اســم 
يــةً تســعی  »حــزب اللــه«. وحــزب اللــه ليــس حزبًــا سياســيًا بالمعنــی الدقيــق، إلا أنــه يمكــن اعتبــاره حركــةً تحرر
إلــی التحــرر مــن الاحتــال، أو جماعــةً مســلحةً مــن غيــر الــدول تمــارس حقهــا فــي الدفــاع عــن النفــس، أو جــزءًا 

مــن الشــعب اللبنانــي يســعی إلــی ممارســة حقــه فــي حريــة المعتقــد، وغيــر ذلــك. 
ــي  ــات ف ــركات والجماع ــن أو الح ــی المواطني ــاح عل ــازة الس ــر حي ــي تحظ ــة الت ــن الداخلي ــارض القواني تتع
ــارة أخــری »حــق  ــر مصيرهــا«، أو بعب ظــروف الاحتــال، مــع »حــق الشــعوب الواقعــة تحــت الاحتــال فــي تقري
المقاومــة« فــي القانــون الدولــي. وحيــث إن جــزءاً مــن الأراضــي اللبنانيــة يقــع حاليــاً تحــت الاحتــال الإســرائيلي، 
فــإن نــزع ســاح حــزب اللــه فــي ظــل هــذه الظــروف يفتقــر إلــی المشــروعية. عــاوة علــی ذلــك، يقــع علــی عاتــق 
الفاعليــن الدولييــن كافــة التــزام بالوفــاء بمســؤولياتهم تجــاه حــق الشــعب الفلســطيني فــي المقاومــة، بوصفــه التزامــاً 

ناشــئاً عــن قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدولــي العــام. 
بنــاءً علــی ذلــك، يتقــرر عــدم الاعتــداد بقــرارات الأمــم المتحــدة أو الحكومــة اللبنانيــة التــي تتعــارض مــع هــذا 
الحــق والالتــزام. عــاوة علــی ذلــك، إذا تخلــت الحكومــة اللبنانيــة عــن واجــب الدفــاع الوطنــي، فليــس بمقدورهــا 
ــه، حــال  ــع أعضــاء حــزب الل ــن مــن النهــوض بهــذه الوظيفــة الســيادية. ويتمت ــراد الآخري ــع الجماعــات أو الأف من
مقاومتهــم المعتــدي علــی لبنــان، بصفــة »المقاتــل المشــروع«، ومــن ثــم يســتفيدون مــن الحمايــات التــي تكفلهــا 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. وبالمثــل، إذا قــام أعضــاء حــزب اللــه بعمــل عســكري دعمــاً لإيــران و»تبعيــةً لهــا«، فإنهــم 

يشــملهم نطــاق الحمايــات المذكــورة.
إذا ثبــت لـ»حــزب اللــه« صفــة »الشــخصية الاعتباريــة كطــرف فــي النــزاع«، فــإن الهجوم عليــه يمكــن أن يمنحه 
حــق »الدفــاع الشــرعي«. عــاوة علــی ذلــك، إذا نشــب صــراع عســكري داخــل لبنــان بيــن الجيــش وحــزب اللــه، 
فمــن المحتمــل إثبــات الســيادة الفعالــة لحــزب اللــه والاعتــراف بــه كطــرف متخاصــم فــي الحــرب الأهليــة. كمــا أن 
التشــكيلات الإســامية، وفقــاً لحــق إظهــار الديــن، ملزمــة اســتناداً إلــی قاعــدة الترهيــب، بتوفيــر القــوة المســلحة 

لإرهــاب الأعــداء - لا للاعتــداء عليهــم.
ــلحة  ــوات المس ــن الق ــزءًا م ــه ج ــران بوصف ــي إي ــي ف ــيج الوطن ــمي بالبس ــراف الرس ــكّل الاعت ــن أن يش يمك
ــراف الرســمي  ــي يوليو/تمــوز 1980(، والاعت ــون ف ــرار القان ــة )تأسيســه فــي ديســمبر/كانون الأول 1979 وإق الإيراني
ــران 2014  ــي يونيو/حزي ــة )تأسيســه ف ــوات المســلحة العراقي ــن الق ــه جــزءًا م ــراق بوصف ــي الع بالحشــد الشــعبي ف
ــار  ــي إط ــي ف ــه اللبنان ــزب الل ــراف بح ــبًا للاعت ــا مناس ــي 2016(، نموذجً ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــون ف ــرار القان وإق
القانــون الداخلــي اللبنانــي. إن دمــج البســيج والحشــد الشــعبي فــي القــوات المســلحة فــي إيــران والعــراق، أو إنشــاء 
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فرعيــن عســكريين، الجيــش والحــرس الثــوري، فــي إيــران، أو الاعتــراف بقــوات الدعــم الســريع شــبه العســكرية فــي 
الســودان )RSF( بوصفهــا قــوة مســلحة مســتقلة إلــی جانــب الجيــش الســوداني، تمثــل ثلاثــة نمــاذج مطروحــة أمــام 
الحكومــة اللبنانيــة فــي تعاملهــا مــع حــزب اللــه. وفــي غيــر ذلــك، يمكــن لهــذه الجماعــة، فــي إطــار حقــوقٍ مــن 

قبيــل حــق تقريــر المصيــر الجماعــي، أن تســتمر فــي وضعهــا القائــم. 
فـي الختـام، مـن الجديـر بالملاحظـة أن دولـةً كالولايـات المتحـدة تعمـد في سـبيل ضمـان أمنهـا الخارجي إلی 
إبـرام عقـود مع شـركات عسـكرية خاصـة وتتحمل لقـاء ذلك تكاليـف باهظة، فـي حين تُواجَـه جماعة مـن المتطوعين 
الشـعبيين كحـزب اللـه اللبنانـي، التـي تنهض بعـبء تأمين الأمـن الخارجي للبنـان دون مقابـل، بالتنديـد والاتهام من 
قِبـل الدولـة المضيفـة. إن اتهامـات مثـل ارتـكاب أعمـال إرهابيـة -بصـرف النظر عـن احتمـال صدورها مـن أي طرف 
متخاصـم، علمـاً بـأن لإسـرائيل السـجل الأكثـر قتامـة في هـذا السـياق- ينبغي أن تُحلل في إطار أوسـع يشـمل منشـأ 
الاحتلال والعـدوان وجرائـم الحـرب وبداياتهـا -علـی نحـو مـا يحـدث في فلسـطين- وذلـك تفاديـاً للوقـوع في خطأ 

التحليـل السياسـي والقانونـي بمجـرد الاسـتناد إلی توجيـه اتهام لحـزب الله.
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الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

تشــفي المجتمــع الحديــث، يُعــد تأميــن النظــام القانونــي مــن أهــم قضايــا الحيــاة الاجتماعيــة، والأداة الأبــرز لتحقيقــه 
هــي القانــون. وفــي ســياق العلاقــة بيــن المجتمعــات الإســامية والمجتمعــات الحديثــة، دخــل القانــون إلــى المجتمعات 
الإســامية أيضــاً. ونظــراً لأن تأميــن النظــام والحجيــة الشــرعية يقــع تقليديــاً علــى عاتــق الفقــه والفقيــه، فقد أصبــح الفقه 
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عــن التســاؤل بالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي. ويبــدو أن الفقــه الإســامي، بطبيعتــه القانونيــة وصــدوره فــي 
فضــاء قانونــي، ســيكون قــادراً علــى تجــاوز هــذه التحديــات وتأميــن النظــام المعيــاري للقانــون الحديــث. وتتمثــل أهــم 
ابتــكارات البحــث فــي الإجابــة عــن هــذه التحديــات وبيــان قــدرات »الفقــه الولائــي« فــي بنــاء النظــام والتشــريع معتمداً 

علــى نظريــة »النظــام القانونــي الولائــي«.
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مة لمقد ا
  الإنســان كائــن يجــب أن يعيــش اجتماعيــاً« )طباطبائــي،1374: 144(. هــذا المطلــب متفــق عليــه بيــن المفكريــن، 
وربمــا يمكــن الادعــاء بأنــه يُعتبــر متوافقــاً مــع الفطــرة الإنســانية والوجــدان البشــري المشــترك. مــن أجــل اســتمرار 
ــص  ــن نق ــي، 1395: 19(، ولك ــريعت پناه ــي ش ــه )قاض ــن احتياجات ــان تأمي ــى الإنس ــب عل ــة يج ــه الاجتماعي حيات
المــوارد، وتعــارض المصالــح، ومــا يتبعــه مــن فوضــى، يُعــد عقبــة كبيــرة جــداً أمــام تلبيــة هــذه الاحتياجــات، ومــن 

هنــا تتجلــى أهميــة النظــام فــي الحيــاة الاجتماعيــة.
إن تأميــن هــذا النظــام فــي الحيــاة الاجتماعيــة يمتلــك أداة تُســمى القانــون، والــذي يُعتبــر حجــر الزاويــة فــي 
ــاً  ــاً تراجع ــان دائم ــة للإنس ــاة الاجتماعي ــي الحي ــي ف ــاره التاريخ ــي مس ــون ف ــهد القان ــد ش ــة. لق ــاة الاجتماعي الحي
وانحطاطــاً  وارتقــاءات متنوعــة، وهــو يقــف الآن فــي محطــة »القانــون الحديــث« بوصفــه القانــون المنشــود. لقــد 
ــس  ــث لا يأن ــون الحدي ــي عــالٍ بواســطة القان ــأن إيجــاد نظــام قانون طــرح التفاعــل الحضــاري الآن هــذا الادعــاء ب
ــه  ــه ونظام ــن الفق ــاً بي ــاً تناقض ــر مبدئي ــث يُظه ــون الحدي ــامي، وأن القان ــي الإس ــر الفقهي-الحقوق ــاً بالفك أساس

ــث. ــون الحدي ــي للقان ــام القانون ــن النظ ــود وبي ــي المنش القانون
ــة  ــإرادة العام ــرآة ل ــة م ــات الحديث ــي المجتمع ــون ف ــي: أ. القان ــي كالتال ــاة ه ــات المدع ــذه التناقض ــض ه بع
ــم  ــاء - بصفته ــم الفقه ــاج فه ــا نت ــي هم ــار القانون ــون والمعي ــامية، فالقان ــات الإس ــي المجتمع ــا ف ــعوب، أم للش
المتوليــن لإدارة المجتمــع - للمصــادر الفقهيــة. ب. القانــون الحديــث قــادر علــى التحــول والتنســيق مــع التحــولات 
ــة لا  ــادر الفقهي ــول. ج. المص ــيق والتح ــذا التنس ــل ه ــى مث ــادر عل ــر ق ــه فغي ــا الفق ــة، أم ــات الاجتماعي والاحتياج
تتناســب مــع الإدارة الاجتماعيــة القانونيــه، ولذلــك نشــأت ســيادة مزدوجــة للقانون والشــرع، وهــذه الســيادة المزدوجة 
ســتؤدي مبدئيــاً إلــى شــرخ اجتماعــي. د. الافتــراض المســبق للقانــون هــو تعدديــة الأيديولوجيــا والمســاواة المعيشــية 
بيــن الأشــخاص مــع التنــوع الجنســي والقومــي والدينــي، ولكــن فــي الفقــه لــم يتــم قبــول هــذا المطلــب، ولــذا فــإن 
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تصــور الآثــار النافعــة للقانــون فــي المجتمــع غامــض تمامــاً مــن الأســاس. فــي هــذا البحــث، جــرت محاولــة للإجابــة 
عــن هــذه التحديــات فــي أربعــة أقســام بالاســتعانة بنظريــة الفقــه الولائــي والنظــام القانونــي الولائــي.

مة لعا ا ة  د را لإ ا م  أ ئـي  لا لو ا ن  نـو لقا ا  .1
ــو إيجــاد  ــث ه ــم الحدي ــي العال ــون ف ــن القان ــدف م ــن اله ــة، ولك ــى عنصــر الولاي ــاً عل ــي ذاتي ــة مبن ــه الإمامي إن فق
حكومــة ودولــة جمهوريــة، وهــذه المســألة بحــد ذاتهــا تســببت فــي إيجــاد تحــدٍ فــي التفاعــل بيــن الفقــه والقانــون؛ 
لأن مــن أهــم خصائــص القانــون كونــه مظهــراً لــإرادة العامــة )كاتوزيــان، 1403: 152-156(. فــي الواقــع، الشــعب 
هــو مــن يشــرع القانــون، والقانــون يُوضــع بنــاءً علــى إرادة ومشــيئة الشــعب. أمــا فــي الفقــه الإســامي، فــإن الفقهــاء 
يقومــون باســتنباط ووضــع القانــون بنــاءً علــى المصــادر الدينيــة )مطهــري، 1390: 13، نوايــي، 1377: 2(، ولا يمكــن 

للنــاس وضــع قانــون وفقــاً لإرادتهــم، وهــو أمــر يتعــارض مــع روح القانــون فــي العالــم الحديــث.
ــاك عــدة طــرق  ــي المجتمــع الإســامي، هن ــون ف ــع القان ــه م ــي تفاعــل الفق ــام حــل هــذا التحــدي ف ــي مق ف

ــا: ــة بينهم ــاد علاق ــدي وإيج ــل التح ــة لح ممكن
أولًا، إن للقانــون خصائــص »ذاتيــة«، أي الخصائــص التــي إذا خلــت القاعــدة القانونيــه منهــا لا يمكــن أساســاً 
إطــاق اســم القانــون عليهــا؛ مثــل: كــون القانــون ملزمــاً أو عامــاً. ولــه خصائــص عَرَضيــة، وهــي الخصائــص التــي 
يصــح إطــاق اســم القانــون علــى القاعــدة القانونيــه دون وجودهــا، رغــم أن وجودهــا فــي بعــض الأنظمــة القانونيــه 
يزيــد مــن اعتبــار القانــون ووظيفتــه، وهــذه الخصائــص تعتمــد علــى النظريــات الداعمــة لمفهــوم القانــون )راســخ، 
1385: 4(. لا ينبغــي فــرض الخصائــص العرضيــة فــي نظــام قانونــي علــى نظــام آخــر. ومــن مصاديــق ذلــك كــون 
القانــون مظهــراً لــإرادة العامــة. هــذه الخاصيــة النابعــة مــن نظريــات الديمقراطيــة الليبراليــة لا ينبغــي فرضهــا علــى 

النظــام الفقهي-الحقوقــي الإســامي، وتشــويه التفاعــل بيــن الفقــه والقانــون بنــاءً عليهــا.
ــي  ــع. وف ــة المجتم ــن مصلح ــو تأمي ــامي ه ــع الإس ــي المجتم ــون ف ــه والقان ــف الفق ــم وظائ ــن أه ــاً، إن م ثاني
القانــون أيضــاً، يُعــد تأميــن المصالــح العامــة مــن وظائــف الدولــة والقانــون، ولكــن هــذه المســألة تــم التغافــل عنهــا 
فــي مقابــل كــون القانــون مظهــراً لــإرادة العامــة، لأنــه عندمــا يتدخــل أفــراد المجتمــع فــي جعــل القانــون، فإنهــم 
بطبيعــة الحــال يقدمــون كســب المنفعــة الشــخصية علــى المنفعــة العامــة، وبالتالــي فــإن الإرادة العامــة لــن تكــون 
مؤمنــة للمنفعــة العامــة بشــكل حــر تمامــاً. ولهــذا الســبب، فــإن نظريــات الديمقراطيــة الليبراليــة المطلقــة لا تحظــى 
ــة  ــة الليبرالي ــة الديمقراطي ــذت نظري ــد أخ ــي، 1387: 60-72(، وق ــد زنجان ــم )عمي ــي العال ــر ف ــن كث ــوم بمؤيدي الي
المشــروطة مكانهــا بيــن النظريــات القانونيــه. فــي الإســام، تــم إيــاء اهتمــام جــدي لهــذه المســألة، حيــث يجــب أن 
تكــون جميــع القوانيــن والقــرارات فــي مســار تأميــن مصلحــة المجتمــع والمنفعــة العامــة )إيزدهــي، 1393: 93ـ110(، 
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وشــرط نفــاذ جميــع القوانيــن والمقــررات وأوامــر ولــي المجتمــع - حتــى لــو كان ذلــك الولــي نبــي اللــه - هــو مراعــاة 
المصلحــة العامــة.

ــة،  ــة والإرادة العام ــة الاجتماعي ــن المصلح ــارض بي ــي التع ــا ف ــام به ــب الاهتم ــي يج ــرى الت ــة الأخ الملاحظ
هــي الانتبــاه إلــى مســألة أنــه علــى فــرض مراعــاة المصلحــة الاجتماعيــة مــن قِبــل الإرادة العامــة، فإنــه يتــم تأميــن 
مصلحــة الأشــخاص الموجوديــن، ولا يتــم الاهتمــام بمصلحــة وإرادة الأجيــال القادمــة بواســطة الإرادة العامــة. حتــى 
لــو أراد النــاس الاهتمــام بحقــوق الأجيــال القادمــة. لكــي يؤمــن القانــون حقــوق جميــع أصحــاب المصلحــة، ســواء 
مــن الســلف أو الخلــف أو الحاضريــن، يجــب أن يصــدر مــن مصــدر لــه علــم تــام بالمصالــح ويكــون قــادراً علــى أخــذ 
مصلحــة الجميــع بعيــن الاعتبــار. لذلــك، فــإن القانــون النافــع هــو القانــون الــذي ينبــع مــن مصــدر الوحــي، والــذي 

يحــاول الفقهــاء الإســاميون تدوينــه والمصادقــة عليــه مــن خــال الاســتنباط مــن هــذا المصــدر العظيــم.
أمـا الحـل الثالـث والأهـم الـذي يمكن مـن خلالـه إقامة تفاعـل وترابـط بين الفقـه والقانـون، فهو الالتفـات إلى 
الفضـاء القانونـي الحاكـم على النظـام الفقهي الإمامي وصدور الشـريعة الإسلامية في فضاء قانونـي )خميني، 1375: 
33(. تُفهـم هـذه المسـألة مـن خلال الرجـوع إلـى الآيـات والروايـات، وبناءً عليـه يُفهـم سـيادة الـروح القانونية على 
الشـريعة الإسلامية. بالطبـع، قـد يبـدو أنـه عندما نقبـل الـروح القانونيـة، فلن يعـود هناك مجـال لقبول عنصـر الولاية 
)مـددي، 1397: 63(، ولكـن هـذا الاحتمـال ناتـج عـن الفهم غيـر الصحيح لمسـألة الولاية. لقد فسّـر البعـض الولاية 
بالسـلطة والهيمنـة أو حـق الطاعـة أو المالكية )موسـوي خلخالـي، 1380: 227(، لكن الولاية ليسـت مالكية تحكم في 

نظـام العبـد والمولـى، ولا هـي حق أو سـلطة، بـل الولاية تكليـف اجتماعي.
لتوضيح البحث، يجب توضيح عدة أمور:

ية لا للو لنمطي  ا لتصنيف  ا  .1 -1
يجـب أن يتمتـع النظـام القانونـي بانسـجام قانونـي، ويجـب الانتباه إلـى أن طبيعـة بعض أمـور المجتمع فرديـة والبعض 
الآخـر ذو طبيعـة اجتماعيـة. لقـد كان لهـذه المسـألة تأثيـر كبيـر فـي فقهنـا؛ ولكن في الوقت نفسـه لـم يُلتفـت إلى أن 
طبيعـة بعـض الأمـور مثـل: التعزيـرات، الحـدود، الخمـس، و... هـي طبيعة اجتماعيـة. فمثلاً، لا يحـق لأي فرد في 
المجتمـع أن يسـجن شـخصاً أو يقيـم عليـه الحـد، أو طبيعـة الزكاة التـي هي ظاهـرة اجتماعية، وقـد أمر الله فـي القرآن 
الكريـم رسـول اللـه )ص( بوصفـه زعيـم المجتمـع بأخـذ الـزكاة وجمعهـا )التوبـة 103(. يقـارن البعـض الولايـة علـى 
المجتمـع بالولايـة علـى المجنـون والصبـي، ويقولـون إن ولايـة الفقيـه هـي ولايـة علـى المجانيـن والأطفـال وليسـت 
ولايـة علـى المجتمـع )حائـري يـزدي، بلا تاريـخ: 201(. ويعتبر آخـرون ولاية الفقيـه ولاية علـى العلمـاء والنخب في 
المجتمـع )جـوادي آملـي، 1378: 125(. ولكـن يبـدو أن الولايـة علـى الصبـي والمجنـون هي فـي البداية فرديـة، وإذا 
لـم يوجـد الأب أو الجـد لألب، تأخذ المسـألة طابعاً اجتماعيـاً، في حيـن أن الولاية علـى المجتمع اجتماعيـة بالذات، 
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وليسـت ولايـة علـى طبقـة أو مجموعـة أو عـرق أو منطقة معينة، بـل هي ولاية علـى المجتمع بأسـره، لذا فـإن طبيعتها 
علـى عكـس الولايـة علـى السـفهاء والأطفال هـي طبيعـة اجتماعية.

بعبــارة أخــرى، لا يعتبــر البعــض للمجتمــع وجــوداً مســتقلًا، وبطبيعــة الحــال لا يرتبــون عليــه آثــاراً، ويعتبــرون 
ــزدي، 1391:  ــاح ي ــراد )مصب ــى الأف ــار إل ــذه الآث ــبون ه ــة ينس ــي الحقيق ــازاً، وف ــع مج ــى المجتم ــب إل ــا يُنس كل م
ــراد  ــن الأف ــز ع ــوازم تتماي ــار ول ــا آث ــتقلة له ــة مس ــه حقيق ــع ل ــول إن المجتم ــن الق ــل يمك ــي المقاب ــن ف 33(. ولك
ــم أيضــاً نســب اللــه »الأجــل« إلــى الأمــة والمجتمــع )الأعــراف  )صالحــي منــش، 1401: 17(. وفــي القــرآن الكري
34(، ممــا يكشــف عــن الوجــود الاســتقلالي للمجتمــع. إن الوجــود الاســتقلالي للمجتمــع وهيئتــه المجموعيــة لــه 
لــوازم ومقتضيــات تقــوم بهيئتــه الاجتماعيــة، والقانــون أيضــاً يضــع هــذه الهيئــة الاجتماعيــة فــي الحســبان. ولكــن 
حيــل اتخــاذ القــرار والتشــريع إلــى الإرادة العامــة، فــإن حقــوق الأجيــال الســابقة واللاحقــة ســتضيع. لــذا، فقــد 

ُ
إذا أ

ــة هــي الســند الداعــم للقانــون. بالطبــع لا يمكــن  ــة، والولاي بُنــي النظــام القانونــي فــي الإســام علــى عنصــر الولاي
للولــي أن يشــرع القوانيــن بنــاءً علــى الأذواق الشــخصية، بــل يجــب أن تكــون جميــع قراراتــه مبنيــة علــى مصلحــة 
ــال بشــرية مختلفــة. لذلــك، يجــب أن يكــون اتخــاذ القــرار والتشــريع  ــذي يتكــون مــن أجي المجتمــع، المجتمــع ال
ــود أولًا  ــة« تع ــة التنفيذي ــريعية« و«الولاي ــة التش ــقيها »الولاي ــة بش ــإن الولاي ــذا ف ــى، ول ــدر أعل ــن مص ــع م للمجتم
ــدة 55(،  ــاء )المائ ــاء والأوصي ــى الأنبي ــه إل ــل الل ــن قِب ــة م ــد فُوّضــت هــذه الولاي ــال، وق ــه المتع ــى الل ــذات إل وبال
نيــط هــذا التكليــف المهــم بالولــي الفقيــه. لــذا، يجــب أن 

ُ
ومــن أجــل اســتمرار وامتــداد هــذا العنصــر فــي المجتمــع، أ

يكــون الفقيــه صــورة مصغــرة ونســخة صغيــرة للإمــام المعصــوم، ويجــب أن يكــون شــبيهاً بذلــك الأصــل فــي العلــم 
بالأحــكام والموضوعــات، وكذلــك فــي العمــل والتقــوى )مــددي، 1397: 67( ليكــون امتــداداً للولايــة فــي المجتمــع 

وقــادراً علــى تأميــن مصالــح المجتمــع.

م لمفهو ا ء  ضو في  ية  لا لو ا  .2 -1
يقــول الراغــب بعــد بيانــه أن »الــولاء« يعنــي وقــوع شــيئين خلــف بعضهمــا: حقيقــة الولايــة هــي التكفــل بأمــر مــا 
)راغــب أصفهانــي، 1412: 885(. فــي تحليــل مفهــوم الولايــة، يجــب الانتبــاه إلــى وجــود كائنيــن مســتقلين، ولــكل 
ــن  ــى وجــود بعــض النواقــص والفراغــات فــي الكائ ــه بالنظــر إل ــاً مــا يُغفــل أن منهمــا قواعــد مســتقلة، ولكــن غالب
ــة ولا  ــر ليــس مالكي ــن التدبي ــوع م ــك الفراغــات. هــذا الن ــر وســد تل ــة تدبي ــه وظيف ــي لدي ــن الثان ــإن الكائ الأول، ف
ســلطة، بــل هــو تكليــف ووظيفــة علــى الكائــن الثانــي لاســتكمال فراغــات الكائــن الأول، مثــل الســفيه ووليــه، حيــث 
يقــع علــى عاتــق الولــي ســد وتكميــل فراغاتــه. فالولــي بالنســبة للســفيه ليــس مالــكاً ولا يمثــل ســلطة وهيمنــة. ربمــا 
يمكــن القــول إنهــا تشــبه الرقابــة الاســتصوابية التــي هــي نــوع مــن الرقابــة، ولكنهــا ليســت رقابــة محضــة؛ بــل هــي 
نــوع مــن الرقابــة التــي تســد النواقــص والفراغــات )مــددي، 1397: 64(. الولايــة فــي المجتمــع أيضــاً مــن واجبهــا 
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ــه  ــة مطلقــة، بــل إن جميــع قرارات إكمــال الفراغــات الموجــودة فــي المجتمــع، وولايتــه علــى المجتمــع ليســت ولاي
نافــذة عندمــا تصــدر فــي إطــار وظائفــه ومراعــاة المصلحــة الاجتماعيــة.

ني نو لقا ا م  لنظا ا في  ية  لا لو ا  .3 -1
فـي العالـم الحديـث، التصـور الموجـود تجـاه الولايـة هـو تصور مبنـي على نظـام »العبـد والمولـى« ونظـام »العبودية« 
والأنظمـة »الاسـتبدادية«، حيـث يمتلـك الولـي سـلطة مطلقـة، ومطلـق العنـان، ويحكـم المجتمـع بنـاءً علـى الميـل 
والرغبـة الشـخصية. لذلـك، ولنفـي مثـل هـذه الولاية، تـم التوجـه نحـو الأنظمـة القانونيـة. وكان أحد أهـداف الأنظمة 
القانونيـة نفـي الولايـة التـي كانـت تـؤدي إلـى الظلـم والاسـتبداد، ولا مـكان للولاية فـي الأنظمـة القانونية، بـل الإرادة 
العامـة هـي التـي تتولى الـدور الأول )مددي، 1397: 75(. ولكن في الشـريعة الإسلامية، تُطرح مسـألة الولاية بشـكل 
آخـر، وكمـا ذُكـر، فـإن الولاية ليسـت حقاً من أجـل المنفعة الشـخصية؛ بـل الولاية هي تكليـف من أجل نفـع المجتمع 
)موسـوي خلخالـي، 1380: 91، معرفـت، 1377: 72(. فـي نظـر الإسلام، الولـي ليـس حـراً فـي فعـل أي شـيء، بل 
تـم وضـع كل أداة يحتاجهـا لإدارة المجتمـع تحـت تصرفـه )الإمـام الخمينـي، 1378: 51(. وبنـاءً عليـه، فـإن الولايـة 
تتولـى مسـؤولية هدايـة المجتمع واسـتكمال نواقصه وعيوبـه. توجد فـي المجتمع دائمـاً فجوتان أساسـيتان، تتمثل هذه 
النواقـص فـي: معرفـة الأحـكام الإلهيـة والقوانين التـي يحتاجهـا المجتمـع، وكذلك تطبيـق الأحكام )مـددي، 1397: 

62( وتنفيذهـا فـي المجتمـع مـن أجـل وصـول المجتمع إلى السـعادة.
ــريعية«،  ــة تش ــرد »ولاي ــة« مج ــة الإلهي ــرون »الولاي ــن يعتب ــلمين الذي ــة المس ــور عام ــن تص ــض م ــى النقي عل
)أمينــي، 1379: 1( يــرى الشــيعة وجــود »ولايــة تنفيذيــة« أيضــاً، وكلاهمــا ولايــة إلهيــة: إحداهمــا مســألة التشــريع 
ووضــع القوانيــن، والأخــرى مســألة التنفيــذ. فالشــيعة، بالإضافــة إلــى وضــع القانــون، يعتبــرون تنفيــذ القانــون أيضــاً 
مــن واجبــات الولــي؛ لأن المجتمــع لــه تعقيداتــه الخاصــة، ولــكل زمــان ميزاتــه الخاصــة التــي تجعــل انطبــاق القواعــد 
ــة« و«الإمامــة« )مــددي، 1397: 65(.  ــر ممكــن إلا بعنصــر »الولاي ــان المختلفــة غي ــي الأزم ــة الإســامية ف الكلي
ــة.  لــذا، فــي النظــام القانونــي الإســامي - علــى عكــس الأنظمــة القانونيــة الأخــرى - تــم الاهتمــام بعنصــر الولاي
ولكــن هــذه المســألة لا تــؤدي إلــى القــول بــأن الإســام لا يملــك نظامــاً قانونيــاً، بــل فــي الإســام هنــاك علاقــة جــادة 

بيــن عنصــر الولايــة والنظــام القانونــي.

ني نو لقا ا م  لنظا ا و ية  لا لو ا بين  قة  لعلا ا  .4 -1
بعــد تبييــن النظــام القانونــي الولائــي الحاكــم فــي الشــريعة الإســامية، يأتــي دور شــرح كيفيــة اقتــراب النظــام القانوني 
المبتنــي علــى الولايــة مــن الأنظمــة القانونيــة وابتعــاده عــن أنظمــة العبــد والمولــى. لقــد بُيــن أن جعــل القانــون فــي 
النظــام القانونــي للإســام يقــع علــى عاتــق الولايــة، ولكــن هــذا لا يعنــي تفــكك النظــام القانونــي بهــذا العمــل؛ لأن 
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الولــي لا يمكنــه التصــرف كالمولــى فــي نظــام العبــد والمولــى ويُفســد القانــون، بــل بعــد المصادقــة علــى القانــون 
ــي  ــو كان ول ــى ل ــي، 1377: 2(. حت ــادوي طهران ــت، 1377: 80، ه ــون )معرف ــام القان ــاوين أم ــع متس ــح الجمي يصب
المجتمــع رســول اللــه )ص(، فمثــاً بعــد جعــل وتشــريع »أوفــوا بالعقــود« يصبــح الجميــع مكلفيــن بمراعاتــه، ولا 
يقــول رســول اللــه )ص(: لأننــي المشــرع ولأننــي ولــي المجتمــع فلســت مكلفــاً بــه ولا أراعيــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أن الولايــة تفهــم نفــس القانــون الــذي يُفهــم مــن خــال ارتكازاتنــا والعقــل العملــي، لأن 
أحــد أقســام العقــل العملــي هــو »سياســة المــدن«. والولايــة تُصلــح أصــل التقنيــن، ولكنهــا لا تغيــر شــكل القانــون، 
وهــو فــي شــكل القانــون يشــبه القوانيــن البشــرية فــي الأنظمــة القانونيــة الأخــرى، أو بعبــارة أفضــل: القانــون فــي 
النظــام القانونــي الإســامي يقــع مــن الناحيــة الماهويــة علــى عاتــق الولايــة، وفــي هــذا المجــال حــدث تأســيس؛ 
ــع  ــذي يتمت ــي هــو ال ــد فــي مجــال الأداة. وهــذا النظــام القانون ولكــن الأداة بشــرية، وليــس للشــارع تأســيس جدي
بالانســجام، وهــذا الانســجام يجــب أن يُحفــظ علــى وجــه الأرض مــن زمــن رســول اللــه )ص( إلــى يــوم القيامــة، 
وحفــظ هــذا النظــام المنســجم لا يتيســر إلا عــن طريــق رســول اللــه )ص( والأئمــة مــن بعــده )مــددي، 1397: 75(، 

وفــي مرتبــة أدنــى لا يتيســر إلا عــن طريــق الفقهــاء الذيــن حاولــوا أن يكونــوا أشــباههم.

عية جتما لا ا ت  لا لتحـو ا و لفقـه  ا  .2
ــون كأفضــل أداة لتأميــن النظــام  مــن أهــم تأثيــرات عصــر النهضــة علــى المجتمعــات هــو التوجــه نحــو وضــع القان
والأمــن فــي المجتمــع )يزدانيــان، 1389: 3(. ولــذا فــإن أهــم وظيفــة للقانــون هــي تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة، 
ســواء العلاقــات بيــن الدولــة والمواطنيــن أو العلاقــات بيــن أفــراد الشــعب )أصلانــي، كاظمينــي، 1390: 4(. ولكــن 
بمــا أن الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان لــم تكــن ثابتــة ووتيــرة واحــدة علــى مــر التاريــخ، بــل كانــت تحولاتهــا كثيــرة 
ــون  ــون القان ــي أن يك ــن الطبيع ــداً - فم ــرة ج ــول كبي ــر والتح ــرعة التغي ــث س ــث حي ــم الحدي ــي العال ــاً ف - خصوص
قــادراً علــى التنظيــم الفعــال لهــذه الحيــاة المتغيــرة، وأن يقــدم البرنامــج المناســب لمختلــف الظــروف. وإذا لــم يكــن 
النظــام القانونــي قــادراً علــى التنظيــم الفعــال للمجتمــع فسيفشــل، وســيتجاوز المجتمــع ذلــك النظــام القانونــي. مــن 
ــة فــي مواجهــة التحــولات  ــه علــى المرون الخصائــص التــي تجعــل النظــام القانونــي يكتســب اعتبــاراً خاصــاً، قدرت
الاجتماعيــة فــي حيــاة البشــر. لذلــك، تُعــد إعــادة النظــر فــي القوانيــن بنــاءً علــى الاحتياجــات الاجتماعيــة ضروريــة 
ــم مــع المجتمــع،  فــي كل نظــام تشــريعي )جــودي نعمــت، 1386: 2(. بنــاءً علــى ذلــك، فالقانــون فــي تفاعــل دائ
ــون  ــي القان ــول ف ــة للتح ــذه القابلي ــه. وه ــاح نفس ــاً لإص ــعى دائم ــدة، ويس ــولات الجدي ــع التح ــاً م ي ــول تواز ويتح
ــة فــي المجتمعــات المختلفــة، ورغــم وجــود اختلافــات فــي ســرعة تحــول القانــون بيــن المجتمعــات، إلا أن  مقبول

مبــدأ الإصــاح وإعــادة النظــر فــي القوانيــن مقبــول، والقانــون يتــاءم وينســجم مــع الحيــاة الجماعيــة الحديثــة.
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فــي المجتمعــات الإســامية قبــل الحداثــة، كانــت وظيفــة التنظيــم المجتمعــي تقــع علــى عاتــق الفقــه. وبمــا 
أن الفقــه كان منســجماً تمامــاً مــع المجتمــع، فقــد كان ناجحــاً فــي تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة وقــادراً علــى تلبيــة 
ــة إلــى المجتمعــات الإســامية، وبالنظــر إلــى عــدم قابليــة  احتياجــات المجتمــع المختلفــة. ولكــن بدخــول الحداث
ــرات  ــة لتغي ــرعة العالي ــة، والس ــده المعياري ــه وقواع ــي أحكام ــر ف ــادة النظ ــى إع ــدرة عل ــدم الق ــول، وع ــه للتح الفق
ــذه  ــث. وه ــع الحدي ــي المجتم ــال ف ــم الفع ــى التنظي ــادر عل ــر ق ــون ـ غي ــس القان ــى عك ــه ـ عل ــإن الفق ــة، ف الحداث

ــاً خطيــراً جــداً. المســألة بحــد ذاتهــا جعلــت التفاعــل بيــن الاثنيــن يواجــه تحدي
لحــل هــذا التحــدي، يجــب أولًا معرفــة مــا هــو المقصــود مــن التغيــر والتحــول؟ إذا كان المــراد مــن التحــول هــو 
نســخ الأحــكام الإســامية، فــإن الإشــكال المطــروح صحيــح والفقــه الإســامي غيــر قابــل للتحــول؛ لأنــه بعــد نبــي 
الإســام المكــرم )ص( لا يُســمح لأحــد بنســخ الأحــكام )النجفــي، 1362: 141(. ولكــن إذا كان المــراد مــن التغيــر 
والتحــول هــو التغييــر المؤقــت للأحــكام فــي مرحلــة التنفيــذ والانســجام مــع المجتمــع، فــإن طرح مثــل هــذا التحدي 
والإشــكال ناتــج عــن عــدم الفهــم الصحيــح للشــريعة والفقــه الإســامي؛ لأن الفقــه الإمامــي ولائــي ذاتيــاً، وهدفــه 
الحكــم علــى المجتمــع بنــاءً علــى النظــام القانونــي، وفــي النظــام القانونــي تؤخــذ وقائــع المجتمــع بعيــن الاعتبــار، 
ــذا، فقــد راعــى الشــارع المقــدس  ــة هــو التحقــق الخارجــي والعمــل بهــا. ل والهــدف مــن جعــل القاعــدة المعياري
ــوازم مأخــوذة فــي الحســبان، فــا  ــم تكــن هــذه الل ــة لجعــل الحكــم )خمينــي، 1378: 25(. وإذا ل ــوازم التنفيذي الل
معنــى أساســاً للفقــه الولائــي؛ لأنــه فــي الفقــه الاســتنباطي البحــت لا أثــر لكــون المجتهــد حيــاً أو ميتــاً، واشــتراط 
العمــل بتقليــد المجتهــد الحــي يكشــف عــن مراعــاة اللــوازم التنفيذيــة للحكــم مــن قبــل الشــارع المقــدس. ولــذا، 
فالفقيــه قــادر، بالنظــر إلــى التحــولات المتنوعــة والأزمنــة والأمكنــة المختلفــة، علــى اتخــاذ قــرارات مناســبة مــع 
ــاً يوضــح أن الفقــه الإمامــي ليــس  ــاً، كــون الفقــه ولائي الظــروف الزمانيــة والمكانيــة )مــددي، 1397: 77(. ومبدئي

نظامــاً قانونيــاً ثابتــاً وغيــر قابــل للمرونــة، بــل يتمتــع بقابليــة المرونــة فــي أوقــات الحاجــة.
بالطبــع، مــع قبــول المرونــة فــي النظــام القانونــي الولائــي للإســام، يجــب الانتبــاه إلــى أن التغيــر والتحــول لا 
ينبغــي أن يكــون انفعاليــاً، بــل الهــدف الرئيســي للفقــه والقانــون فــي النظــام القانونــي الولائــي هــو التمهيــد لتنفيــذ 
أحــكام وأوامــر الشــارع المقــدس )خمينــي، 1434: 657(. والتوافــق والانســجام للفقــه مــع تغيــرات المجتمــع لا 
يعنــي انفعالــه أمــام هــذه التغيــرات، والقانــون المنفعــل بطبيعــة الحــال لا يمكنــه الوصــول إلــى الأهــداف المرســومة 
لــه، لأن القانــون المنفعــل يــؤدي إلــى التشــتت فــي المجتمــع، والتشــتت يتنافــى مــع الهــدف الرئيســي للقانــون وهــو 
التنظيــم. لذلــك، يجــب أن تكــون القوانيــن والقــرارات فــي الأزمنــة المختلفــة متناســقة مــع النظــام الكلــي الــذي يُتخــذ 
فيــه القــرار. هــذه مســألة بديهيــة جــداً، وفــي أي نظــام القانونــي لا تُقبــل التحــولات والتغيــرات المتضــادة والمتنافيــة 
ــي الكلــي لأي مجتمــع يُصمــم بواســطة  ــي. وبمــا أن النظــام القانون مــع النظــام الكلــي الحاكــم علــى النظــام القانون



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                28

ــن،  ــع الدســتور )پروي ــن م ــة القواني ــه مؤسســة لضمــان مطابق ــع الأنظمــة القانوني ــي جمي الدســتور، فقــد وُضعــت ف
1394: 4(. لذلــك، يجــب اتخــاذ جميــع القواعــد المعياريــة بمــا يتناســب مــع النظــام القانونــي، وفــي الوقــت نفســه 
ــدارك هــذا الأمــر المهــم بفضــل  ــم ت ــي أيضــاً، ت ــي الولائ ــان فــي المجتمــع. فــي النظــام القانون ــة للجري تكــون قابل
وجــود عنصــر الولايــة، ووُضعــت أدوات للقيــام بذلــك تحــت تصــرف الولــي أو حاكــم المجتمــع، نذكــر بعضهــا أدنــاه.

د جتها لا ا في  ن  لمكا ا و ن  لزما ا ثير  تأ  .1 -2
ــكام  ــرون الأح ــن يعتب ــن الذي ــة كالأخباريي ــرؤى المتطرف ــض ال ــن بع ــج ع ــه نات ــول الفق ــدم تح ــدي ع ــرح تح إن ط
الشــرعية ثابتــة ولا يقبلــون أي تغييــر فيهــا. ولكــن عنــد الرجــوع إلــى المصــادر الفقهيــة، يُلاحــظ أن وظيفــة الفقيــه 
ــي،  ــر عامل ــكان )ح ــان والم ــي الزم ــة ف ــروع المختلف ــى الف ــون )ع( عل ــا المعصوم ــي بينه ــول الت ــع الأص ــي تفري ه
1409، ج27: ص 62(. إن ســيرة الفقهــاء فــي العصــور المختلفــة هــي دليــل ناطــق علــى اســتجابة الفقيــه لاحتياجــات 
المجتمــع. وعلــم الفقــه فــي حالــة تحــول دائــم، وإضافــة الفــروع المختلفــة إلــى علــم الفقــه علــى مــر الزمــن يُظهــر 
قــوة الفقــه فــي تحليــل التغيــرات الاجتماعيــة فــي ســاحة التشــريع. لدرجــة أنــه اليــوم نــادراً مــا يعــارض أحــد تأثيــر 
الزمــان والمــكان فــي اســتنباط الأحــكام، وحتــى الفقهــاء الميالــون للثبــات الأقصــى قبلــوا بمســألة تحــول الفقــه فــي 
الزمــان والمــكان علــى المســتوى النظــري )محبــي، رفيعــي علــوي، 1397: 8(. وقــد حظــي تأثيــر هــذه المســألة فــي 
الفقــه الشــيعي باهتمــام بالــغ لدرجــة أنــه فــي المــادة 5 مــن الدســتور لجمهوريــة إيــران الإســامية، جُعــل وعــي الفقيــه 

الحاكــم علــى المجتمــع الإســامي بظــروف العصــر أحــد شــروط أهليتــه.
هــذه المســألة التــي عُبــر عنهــا بالأحــكام الثابتــة والمتغيــرة )جــوادي آملــي، 1368: 91( تشــير إلــى الأحــكام 
الفقهيــة المتغيــرة، وهــذا التغييــر يحــدث بطبيعــة الحــال فــي ســاحة الموضــوع أو المســألة. والموضــوع للحكــم هــو 
ــم  ــل الحك ــوع؛ ب ــد الموض ــم لا يوجِ ــرى، الحك ــارة أخ ــي، 1376: 146(. بعب ــرعي )نائين ــم الش ــة للحك ــة العل بمنزل
ــه فــي مقابــل  تابــع للموضــوع ويتغيــر بتغيــره )محبــي، رفيعــي علــوي، 1397: 10(. بالطبــع، يجــب الانتبــاه إلــى أن
الموضوعــات المتحولــة والمتغيــرة، وباعتــراف الفطــرة الإنســانية، توجــد بعــض الموضوعــات العابــرة للزمــان والمــكان 
التــي لا تتغيــر أحكامهــا بتغيــر الظــروف الاجتماعيــة. وفــي المســائل الاجتماعيــة أيضــاً تُــرى الموضوعات والمســائل 
ــة  ــة، الروحاني ــة، الأخــاق، العدال ــل »الحري ــال: مســائل مث ــى ســبيل المث ــى جنــب، عل ــاً إل ــة جنب ــرة والثابت المتغي
ــرى  ــاً. ولكــن فــي المقابــل تُ ــرة للزمــان والمــكان، وكان حكمهــا دائمــاً ثابت و...« )بيــان الخطــوة الثانيــة( هــي عاب
ــة  ــة النبوي ــي الحكوم ــا ف ــمولة به ــوال المش ــت الأم ــي كان ــزكاة الت ــألة ال ــل مس ــرة مث ــة متغي ــات اجتماعي موضوع
ــأن رســول اللــه )ص( أمــر  ــر المؤمنيــن )ع( عــن مســألة الخضــاب، ب ــة مختلفــة، أو كأن يســأل بعضهــم أمي والعلوي
بتغطيــة الشــيب بالخضــاب لكــي لا يســتضعفكم العــدو، فهــل المســألة مــا زالــت كذلــك اليــوم؟ فــي الإجابــة علــى 
هــذا الســؤال يقــول الإمــام )ع( إن هــذا الأمــر مــن النبــي )ص( كان خاصــاً بيــوم كان المســلمون فيــه قلــة، أمــا اليــوم 
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ــاره )نهــج البلاغــة حكمــة 17(. هــذا الســؤال  ــر الحكــم وليعمــل كل شــخص باختي ــد تغي ــد اتســع الإســام فق وق
والجــواب فــي الروايــة يوضــح بجــاء تغيــر الحكــم إزاء تغيــر الموضــوع، بــل إنــه يرتقــي بالمســألة مرتبــة ويُظهــر أن 
تغيــر الموضــوع يكــون أحيانــاً بســبب تغيــر الظــروف الاجتماعيــة رغــم أن الموضــوع نفســه لــم يتغيــر؛ فــي المســألة 
المطروحــة لــم يتغيــر موضــوع الخضــاب، بــل التغيــر حــدث فــي الظــروف السياســية-الاجتماعية. لذلــك، فــي النظــام 
القانونــي الولائــي، بالإضافــة إلــى التغييــر فــي الموضــوع، يمكــن للتغيــر فــي الظــروف السياســية-الاجتماعية أن يغيــر 

الحكــم أيضــاً.

ئي لا لو ا لفقه  ا في  لمصلحة  ا  .2 -2
ــروف  ــي الظ ــات ف ــم العلاق ــامي لتنظي ــع الإس ــي المجتم ــم ف ــه الحاك ــا الفقي ــي يمتلكه ــرى الت ــن الأدوات الأخ م
ــة مــاكات  ــة هــو عنصــر المصلحــة. يمكــن دراســة المصلحــة فــي مقاميــن: أحدهمــا فــي مرحل ــة والمكاني الزماني
الأحــكام والتــي يُطلــق عليهــا المصلحــة القبليــة، والآخــر فــي مرتبــة تنفيــذ الأحــكام والــذي يُطلــق عليــه المصلحــة 
البعديــة )عليدوســت، 1396: 94(. بالنســبة للمقــام الأول، أي مرحلــة مــاكات الأحــكام، ربمــا يمكــن الادعــاء بــأن 
ارتــكاز جميــع الفقهــاء الإســاميين هــو أن جميــع الأحــكام فــي مرحلــة المــاكات تابعــة للمصالــح والمفاســد. هــذا 
الارتــكاز الفقهــي واضــح فــي الفــروع الفقهيــة المطروحــة مــن قبــل الفقهــاء، إلــى درجــة يُشــعر معهــا أن هــذه التبعيــة 
تُعتبــر أمــراً مســلماً بــه، وقــد تــم الاســتناد إليهــا فــي مواضــع مختلفــة فــي الفقــه دون أي شــك )عرفانــي، 1388: 18(. 
بــل يمكــن القــول إننــا نعلــم بالجملــة أنــه لــم يُجعــل أي حكــم دون أخــذ المصلحــة بعيــن الاعتبــار، حتــى لــو لــم 
نكــن نعلــم بتلــك المصلحــة تفصيــاً )علــم الهــدى، 1376: 435(، لأن اللــه المتعــال لا يأمــر بشــيء قبيــح ولا ينهــى 
عــن شــيء فيــه مصلحــة )ميــرزاي قمــي، 1430: 11(. لذلــك، فــإن مراعــاة المصلحــة علــى النحــو البعــدي وجعــل 

الأحــكام هــو أمــر مفــروغ منــه عنــد الفقهــاء ولا يخالفــه أحــد.
أمــا المســألة التــي تحتــاج إلــى اهتمــام أكبــر، فهــي بحــث مراعــاة المصلحــة علــى النحــو البعــدي أو فــي مقــام 
ــة فــي تنفيــذ  تنفيــذ الأحــكام والقوانيــن الإســامية. وإذا نشــأت مصلحــة أو مفســدة مختلفــة عــن المصلحــة الأولي
الأحــكام، فــإن النظــام القانونــي الولائــي يضــع عنصــر المصلحــة فــي متنــاول الحاكــم الإســامي ليتمكــن مــن خلالــه 
مــن تــدارك المصلحــة الثانويــة عبــر وضــع القانــون وتنظيــم المجتمــع بشــكل فعــال. بالطبــع، ليــس لولــي المجتمــع 
ــل إعمــال المصلحــة هــو وظيفتــه وهــو إلزامــي، وجميــع  الخيــار فــي مراعــاة المصلحــة ليســتخدمها متــى شــاء، ب
ــن إذا  ــذة. ولك ــر ناف ــره غي ــه وأوام ــإن قوانين ــة ف ــن دون المصلح ــة، وم ــاة المصلح ــروطة بمراع ــه مش ــره وقوانين أوام
صــدرت قوانينــه وأوامــره بنــاءً علــى المصلحــة، فــإن اتبــاع قانونــه وأمــره واجــب علــى جميــع المســلمين )صــدر، 
1403: 116(. ويجــب الانتبــاه بالطبــع إلــى أن المــراد مــن هــذه المصلحــة هــو مصلحــة المجتمــع، ومصلحــة النظــام 
والمجتمــع فــي الشــريعة الإســامية مقدمــة علــى جميــع الأحــكام والقوانيــن، ويجــب علــى الجميــع - حتــى الولــي 
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علــن عــن حرمــة 
ُ
- أن يتبعوهــا )خمينــي، 1389: 116(. علــى ســبيل المثــال، فــي الشــريعة الإســامية المقدســة، أ

احتــكار بعــض الســلع الأساســية، ولكــن إذا رأى الحاكــم الإســامي، بنــاءً علــى ظــروف المجتمــع، مصلحة فــي إعلان 
منــع احتــكار مــوارد أخــرى لتأميــن المصالــح العامــة، فيجــب علــى جميــع النــاس إطاعتــه )صــدر، 1403: 116(. أو 
إذا اقتضــت مصلحــة المجتمــع الإســامي، فمــن الممكــن للولــي أن يســلب الملكيــة مــن شــخص أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص )مطهــري، 1374: 85(. وبنــاءً عليــه، بالنظــر إلــى ابتنــائ الأحــكام الإســامية علــى مصالــح ومفاســد 
يمكــن كشــفها بواســطة عقــل وعلــم البشــر، وكذلــك كــون التشــريع فــي الإســام علــى نحــو القضايــا الحقيقيــة، فــإن 
ذلــك يوفــر للمجتهــد إمكانيــة وضــع قوانيــن مختلفــة وإصــدار فتــاوى مختلفــة فــي ظــروف زمانيــة ومكانيــة متنوعــة، 
وفــي الواقــع يُشــخّص أن شــيئاً مــا حــال فــي زمــان وحــرام فــي زمــان آخــر، ومتــى يكــون واجبــاً ومتــى مســتحباً 
)مطهــري، 1380: 56(. لــذا، يمكــن للفقيــه أن يقــوم بالتنظيــم الفعــال للمجتمــع بنــاءً علــى المصلحــة الاجتماعيــة 

بمــا يتناســب مــع الظــروف المتغيــرة للمجتمــع.
ــت  ــودة تح ــه الموج ــة للفق ــر التحولي ــن العناص ــن م ــى موردي ــط إل ــارة فق ــت الإش ــة، تم ــاً للإطال ــا، وتجنب هن
ــر،  ــك بكثي ــن ذل ــر م ــي أكث ــه ه ــول الفق ــى تح ــؤدي إل ــي ت ــر الت ــد والعناص ــن القواع ــم، ولك ــه الحاك ــرف الفقي تص
ودراســة هــذه العناصــر التحوليــة تحتــاج بحــد ذاتهــا إلــى بحــث مســتقل. كان هدفنــا فــي هــذا القســم مجــرد بيــان 
أنــه خلافــاً لبعــض التصــورات الخاطئــة التــي اعتبــرت الفقــه الإســامي متصلبــاً وغيــر قابــل للتحــول، ممــا أوقــع 
ــي توجــد قــدرات  ــي والفقــه الولائ ــي الولائ ــه فــي النظــام القانون ــك، فإن ــات تبعــاً لذل ــون الإســامي فــي تحدي القان

ــع. ــع المجتم ــة م ــيق والمواكب للتنس

عل تفا م  أ يـن  تبا  : ن نو لقا ا و ئـي  لا لو ا لفقـه  ا  .3
القانــون هــو هيــكل وقالــب لإدارة المجتمــع وتنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة، وبطبيعــة الحــال فــإن القانــون يمتلــك 
ــامية  ــات الإس ــي المجتمع ــون. ف ــه القان ــذ في ــع يُنف ــكل مجتم ــة ل ــي الفكري ــة والمبان ــع الثقاف ــب م ــادر تتناس مص
أيضــاً، وبالنظــر إلــى أن الجهــاز الــذي يجــب افتراضــه فــي النظــام الفكــري الإســامي هــو علــم الفقــه، فــإن الفقــه 
ــم يُلتفــت إلــى  ــادي، 1379: 11(. ولكــن فــي هــذا الالتقــاء والتفاعــل، ل يُعتبــر أهــم مصــدر للقانــون )حاجــي ده آب
مســألة مهمــة جــداً وهــي أن لــكل منهمــا مقتضياتــه الخاصــة، وهــذه المســألة أدت إلــى عــدم الانســجام بينهمــا؛ لأن 
القانــون يمتلــك مبانــي خاصــة ويتــم اســتنباطه وتفســيره وفقــاً لمنهــج محــدد مــن مصــادر خاصــة، بالإضافــة إلــى 
أن القانــون قــد ظهــر فــي ســياق تاريخــي وثقافــي خــاص ولــه أهــداف محــددة )حكمــت نيــا وآخــرون، 1398: 2(. 
ــاءً  ــة الإنســانية، ويتشــكل بن ــة والمركزي ــز الوجــود فــي إطــار النزعــة الفردي ــى حي ــون إل ــارة أوضــح، دخــل القان بعب
علــى مشــيئة وإرادة الشــعب والحكومــة. أمــا الفقــه، فهــو مبيــن لــإرادة التشــريعية للشــارع المقــدس التــي يســعى 
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الفقيــه لكشــفها بــالأدوات الأصوليــة )أمينــي، 1379: 1(. لــذا، فــإن المصــدر المانــح للمشــروعية فــي الفقــه هــو إرادة 
الشــارع المقــدس، فــي حيــن أن المصــدر المانــح للمشــروعية فــي القانــون هــو الشــعب والإرادة العامــة.

ــان  ــؤولية ضم ــى مس ــون يتول ــل أن القان ــامي؛ مث ــه الإس ــارض الفق ــر تع ــات ومعايي ــون مقتضي ــا أن للقان كم
الحقــوق الأساســية للمواطنيــن، ولا يفــرق بينهــم مــن حيــث التأنيــث والتذكيــر أو كونهــم مســلمين أو غيــر مســلمين 
)راســخ، 1385: 17(. أمــا فــي الفقــه، فالأمــر ليــس كذلــك، حيــث يتــم التمييــز بيــن المواطنيــن المختلفيــن؛ فعلــى 
ســبيل المثــال فــي الفقــه الإســامي، ديــة الكافــر هــي عُشــر ديــة المســلم، أو ديــة المــرأة نصــف ديــة الرجــل. أو أن 
وظيفــة القانــون هــي تأميــن المصالــح العامــة، فــي حيــن أن هــدف الفقــه الإســامي هــو تأميــن مصالــح المســلمين. 
ــن  ــون م ــد لا يك ــا، وق ــب بينهم ــد تناس ــه، ولا يوج ــر الفق ــون عب ــات القان ــن مقتضي ــن أي م ــم تأمي ــن يت ــذا، فل ول

الصــواب تأميــن محتــوى القانــون عبــر الفقــه الإســامي.
فــي دراســة هــذا التحــدي، يبــدو أن أصــل التحــدي صحيــح وهــذا الاختــاف موجــود؛ لأن الفقــه الإســامي 
تشــكل فــي نمــوذج محوريــة اللــه، ومهمتــه هــي تنفيــذ الأوامــر الشــرعية )ضيائــي فــر، 1387: 2(، ويقــدم محوريــة 
المجتمــع علــى محوريــة الفــرد )إيزدهــي، 1394: 6(. أمــا هــدف القانــون الحديــث والنظــام القانونــي فهــو إلغــاء أي 
ــال  ــي مج ــة ف ي ــات الجذر ــذه الاختلاف ــا له ــون )Fenwick & Phillipson ,2003: 3( وتبع ــى القان ــو عل إرادة تعل
ــاء يســعى كل منهمــا للتحــرك نحــو  ــد الالتق ــاً، وعن ــح التفاعــل بينهمــا صعب ــم، أصب ــن والأهــداف والمفاهي التكوي
ــه مــن خــال  أهدافــه، والنتيجــة الطبيعيــة لذلــك هــي عــدم الانســجام وعــدم التجانــس بينهمــا. ومــن الطبيعــي أن
ــن  ــراد م ــال كان الم ــي ح ــذا ف ــع، ه ــودة. بالطب ــة المنش ــى النتيج ــول إل ــن الوص ــن م ــد لا نتمك ــا ق ــع بينهم الجم
القانــون هــو القانــون المنبثــق عــن أنظمــة خاصــة مثــل النظــام القانونــي النابــع مــن الأفــكار الليبراليــة الديمقراطيــة، 
وكمــا ذُكــر ســابقاً فهمــا غيــر منســجمين والجمــع بينهمــا غيــر صحيــح. ولكــن الســؤال هــو: هــل جميــع الأنظمــة 
القانونيــه فــي العالــم منســجمة مــع بعضهــا؟ هــل القانــون والنظــام القانونــي النابــع مــن النظريــات الاشــتراكية منســجم 
ــي  ــام القانون ــع نظ ــجم م ــي منس ــي الروماني-الجرمان ــام القانون ــل النظ ــاً، ه ــة؟ أو مث ــي لليبرالي ــام القانون ــع النظ م
ــي  ــكل ف ــد تش ــه ق ــة القانوني ــذه الأنظم ــن ه ــد م ــلبي؛ لأن كل واح ــواب س ــال الج ــة الح ــوني؟ بطبيع الأنجلوساکس
نمــوذج )بارادايــم( خــاص ويمتلــك أهدافــه الخاصــة والمميــزة، ولــذا فــإن الجمــع بينهــا أيضــاً خطــأ. ولكــن إذا كان 
مرادنــا مــن القانــون هــو القانــون المنبثــق عــن الشــريعة الإســامية والنظــام القانونــي الإســامي، فــإن العلاقــة بينهمــا 
ــى  ــز عل ــامية ترتك ــريعة الإس ــابقاً أن الش ــرض س ــد عُ ــا. وق ــارض بينهم ــرى أي تع ــق(، ولا يُ ــة )التطاب ــي العيني ه
النظــام القانونــي الولائــي، والفقــه بقدراتــه قــادر مــن داخــل النظــام القانونــي الولائــي علــى تدويــن قانــون مناســب 

للمجتمــع، قانــون يمكنــه تنظيــم الحيــاة الحديثــة.
بســبب عــدم الانتبــاه إلــى هــذه المســألة، وهــي أن لــكل نظــام قانونــي منشــأه الخــاص، حــاول البعــض إدخــال 
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القانــون ذي الرؤيــة الليبراليــة إلــى النظــام القانونــي للمجتمعــات الإســامية ودمجــه مــع الفقــه، ممــا تســبب اليــوم 
ــراد  فــي ظهــور مثــل هــذه التحديــات. هــذا فــي حيــن يجــب أن يكــون النظــام القانونــي متناســباً مــع أي مجتمــع يُ
إيجــاد النظــام فيــه. لــذا، فــي المجتمــع الإســامي أيضــاً يجــب الاســتفادة مــن القــدرات الفقهيــة لتدويــن القانــون. 
ولكــن هــل يمكــن للفقــه أن يــدوّن قانونــاً ينســجم مــع الحيــاة الحديثــة للإنســان المســلم؟ الإجابــة علــى هــذا الســؤال 
إيجابيــة، فكمــا اســتطاع الفقــه فــي العصــور الماضيــة إيجــاد نظــام مطلــوب فــي المجتمعــات، فإنــه اليــوم يمتلــك هــذه 
القــدرة علــى بنــاء نظــام يتناســب مــع مجتمــع اليــوم. أساســاً، إن كــون الفقــه الشــيعي ولائيــاً وابتنــاءه علــى النظــام 

القانونــي الولائــي هــو مــن أجــل هــذا الغــرض.
بالنظــر إلــى منشــأ تشــكيل الفقــه الولائــي والنظــام القانونــي الولائــي، يجــب تطبيــق الأحــكام الإســامية فــي 
ــل  ــد، 1382: 5(، ب ــادات )بهدارون ــات والعب ــكام المعام ــق أح ــى تطبي ــر عل ــة لا يقتص ــأن الحكوم ــع. وش المجتم
ــى الأحــكام المرتبطــة بالمســائل  ــر السياســية-الاجتماعية وحت ــذ الأحــكام والأوام ــك تنفي ــى ذل ــة إل يجــب بالإضاف
العســكرية وتخطيــط المــدن والمــوارد والمعــادن. بعبــارة أدق، يجــب تنفيــذ مجمــوع أحــكام الديــن. إن مســألة تنفيــذ 
أحــكام الشــريعة تُســتفاد أيضــاً مــن آيــات القــرآن الكريــم؛ لأن القــرآن الكريــم يعتبــر إقامــة الصــاة مــن خصائــص 
ــة،  ــوازم التنفيذي ــه الل ــي المجتمــع يحمــل مع ــة ف ــن )الحــج 41(، ومــن الطبيعــي أن إجــراء الأحــكام الإلهي المؤمني
ويجــب مراعــاة الآليــات المناســبة للتنفيــذ فيــه. واليــوم أيضــاً، يُعــد القانــون مــن أهــم أدوات تنفيــذ الشــريعة. يجــب 
فــي تدويــن وتشــريع القانــون مراعــاة الأدبيــات القانونيــة والــروح القانونيــة للشــريعة؛ أي أن تدويــن وتشــريع القانــون 
يجــب أن يكــون بنــاءً علــى الــروح القانونيــة الإســامية )مــددي، 1397: 15(. لــذا، يجــب اكتشــاف الــروح القانونيــة 

للشــريعة ليكــون الفقيــه الحاكــم قــادراً بنــاءً عليهــا علــى بنــاء النظــام والتنظيــم القانونــي للمجتمــع.
يمتلــك الفقــه الشــيعي قــدرات هائلــة لبنــاء النظــام، ولكــن للاســتفادة مــن هــذه القــدرات يجــب أولًا أن نتجــاوز 
ــة، وأن  ــة والمكاني ــا الفقهــي لســنوات بســبب الظــروف الزماني ــى نظامن ــم عل ــذي كان يخي ــى ال ــد والمول فضــاء العب
نكــون قادريــن داخــل الفضــاء القانونــي الــذي صــدرت فيــه الشــريعة علــى اســتنباط الأوامــر والأحــكام الشــرعية 
واســتخراج النظــام القانونــي للفقــه. فــي هــذه الحالــة ســيكون الفقيــه قــادراً علــى اســتخدام القــدرات العظيمــة للفقــه 

فــي تشــريع القوانيــن. هنــا نشــير إلــى بعــض القــدرات الفقهيــة لبنــاء النظــام وتشــريع القانــون:
أولًا، جميــع تصرفــات الحاكــم مشــروطة بمراعــاة المصلحــة، والمصلحــة بوصفهــا قــدرة مهمــة تســاعد الفقيــه 
فــي تدويــن قوانيــن فعالــة ومتناســبة مــع المجتمــع، ويجــب علــى الفقيــه أن يبــذل قصــارى جهــده لتحقيــق مصلحــة 
ــون  ــن القان ــي تدوي ــه ف ــة للفق ــدرات المهم ــن الق ــاً، م ــبة. ثاني ــات المناس ــال الآلي ــن خ ــن م ــي التقني ــع ف المجتم
ــه  ــه فــي كلام رســول الل ــذي تمــت الإشــارة إلي ــي المجتمــع، وال ــزوم مراعــاة أصــل الرحمــة مــن قبــل ول الفقهــي ل
)ص( بالإضافــة إلــى القــرآن الكريــم )آل عمــران: 159(؛ فالنبــي لا يعتبــر أحــداً صالحــاً للإمامــة والحكــم إلا إذا كان 
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يتمتــع بخصائــص إحداهــا إعمــال أصــل الرحمــة للنــاس والمجتمــع، لدرجــة يجــب أن يكــون فيهــا الحاكــم كالأب 
الرحيــم للنــاس )الكلينــي، 1407: 407(. هــذا الأصــل، الــذي هــو أحــد شــروط الحاكــم، يُعــد قاعــدة مهمــة جــداً 
ــة يمكــن للحاكــم اســتخدامها فــي التقنيــن وبنــاء النظــام. القــدرة الفقهيــة الثالثــة التــي تــؤدي،  وقــدرة غنيــة للغاي
بالإضافــة إلــى جعــل القانــون فعــالًا، إلــى عمــل النــاس بالقانــون بشــكل أفضــل ومواكبتهــم بشــكل أحســن لولــي 
المجتمــع، هــي مســألة تشــاور الحاكــم الإســامي مــع النــاس. وهــو حكــم أوجــب اللــه المتعــال علــى النبــي الأكــرم 
ــه )آل عمــران: 159(، وبمــا أن هــذا الأمــر مــن اللــه لرســول اللــه )ص( كان بصفتــه  )ص( كحاكــم إســامي مراعات
حاكمــاً، فــإن هــذا التكليــف ثابــت أيضــاً بالنســبة لجميــع الحــكام مــن بعــده فــي التشــاور مــع النــاس عنــد اتخــاذ 

القــرار والتشــريع والاســتفادة مــن قدراتهــم فــي التشــريع.
فــي النظــام القانونــي الولائــي، توجــد قــدرات كثيــرة للتشــريع، ولكــن تجنبــاً لإطالــة البحــث فــي هذه الدراســة، 

تــم الامتنــاع عــن ذكرهــا جميعــاً، وذُكــرت فقــط بضعــة مــوارد علــى ســبيل المثــال.

لسـلمي ا يش  لتعا ا  .4
إحــدى وظائــف القانــون فــي العالــم الحديــث هــي التمهيــد لتعايــش الأيديولوجيــات، والفقــه الإســامي لا 
ــد مــن التوضيــح، كان عصــر النهضــة بيئــة لبــروز وظهــور تعــدد الــرؤى،  يمكنــه توفيــر مثــل هــذه الأرضيــة. وبمزي
والمعتقــدات، والتيــارات، والمؤسســات الفكريــة والاجتماعيــة. هــذا التنــوع الفكــري والأيديولوجــي انتشــر بســرعة 
أكبــر فــي العصــور اللاحقــة، خاصــة فــي عصــر التنويــر، وهــذه المســألة بالــذات أدت إلــى خلــق صراعــات اجتماعية. 
وفــي خضــم هــذه التوتــرات، طــرح الفاعلــون والتيــارات المختلفــة، بنــاءً علــى نمــوذج المركزيــة الإنســانية، ادعــاءات 
لصالحهــم، وكانــوا يدافعــون عنهــا بالاســتناد إلــى مفاهيــم مثــل الكرامــة الإنســانية والحقــوق الذاتيــة، وطالبــوا بضمان 
ــة  ــة قبلي ــي أي أفضلي ــي نف ــان ه ــول الإنس ــورة ح ــات المتمح ــة النظري ــت نتيج ــتها. وكان ــاءات ومأسس ــك الادع تل
فــي الحيــاة الاجتماعية-السياســية للإنســان، وإرســاء مبــدأ المســاواة فــي حــق تقريــر المصيــر، ونفــي شــرعية حــق 
الســيادة المســبقة للأفــراد أو الجماعــات. وبالنظــر إلــى التنــوع والتعــدد الفكــري والعرقــي والدينــي و...، كان لزامــاً 
الســيطرة علــى هــذه الأفــكار لمنــع الفوضــى الاجتماعيــة باســتخدام قواعــد وقوانيــن فــوق أيديولوجيــة. لذلــك، يجــب 
أن تكــون جميــع الهيــاكل الاجتماعيــة والأفعــال الاجتماعيــة للنــاس منبثقــة عــن قواعــد عامــة الشــمول لا يمكــن أن 
تنشــأ مــن أيديولوجيــا معينــة )راســخ، 1386: 11-17(. بنــاءً علــى ذلــك، فــإن اســتخدام الفقــه الإســامي كمصــدر 
ــان تكاليــف  ــا خاصــة هدفهــا بي ــون لا يمكــن أن يكــون صحيحــاً؛ لأن الفقــه الإســامي ناشــئ عــن أيديولوجي للقان

المســلمين وتنفيــذ أوامــر الديــن الإســامي، ولا يحتــرم الحقــوق الإنســانية للبشــر الآخريــن.
فــي دراســة هــذا التحــدي، يجــب الانتبــاه أولًا إلــى أن حقــوق الإنســان لهــا أنــواع مختلفــة؛ فبعــض الحقــوق 
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يمتلكهــا الإنســان مــن حيــث كونــه إنســاناً، وبعــض الحقــوق ناتجــة عــن الفــروق التكوينيــة، وكذلــك بعــض حقــوق 
ــة  ــون بالكرام ــن يتمتع ــع م ــى لجمي ــة الأول ــوق الفئ ــرام حق ــم احت ــام، ت ــي الإس ــبة. ف ــوق مكتس ــي حق ــان ه الإنس
الإنســانية، مثــل حــق الحيــاة )المائــدة : 32( أو حــق المحاكمــة العادلــة الــذي يمكــن ملاحظتــه فــي الســيرة العمليــة 
ــام  ــع الإم ــكار الرجــل، تاب ــد إن ــر مســلم، وبع ــدي رجــل غي ــي ي ــام درعــه ف ــث رأى الإم ــن )ع(، حي ــر المؤمني لأمي
المســألة عبــر الطــرق القانونيــة، وفــي النهايــة أصــدرت المحكمــة حكمــاً لصالــح الرجــل غيــر المســلم )ثقفــي، 1410: 
74، ابــن الأثيــر، 1385: 401(. وبالنظــر إلــى حجيــة ســيرة المعصوميــن )ع(، فــإن هــذه القصــة تكشــف عــن مراعــاة 
ــة،  ــر المســلمين لازم ــم تكــن مراعــاة حقــوق غي ــو ل ــه ل ــي المجتمــع الإســامي؛ لأن ــراد ف الحقــوق الإنســانية للأف

لاســتطاع الإمــام التمســك بســلطته واســترداد الــدرع مــن الشــخص غيــر المســلم.
ــه  ــي الفق ــة ف ــر مقبول ــة، فيجــب القــول إن المســاواة غي ــا بالنســبة للحقــوق الناشــئة عــن الفــروق التكويني أم
الإســامي مــن هــذا الحيــث؛ لأن قبــول المســاواة فــي هــذه الحالــة يعنــي تجاهــل الفــروق الطبيعيــة للأفــراد، وهــو 
عيــن اللاعدالــة. والحقــوق المتســاوية تكتســب معنــى عندمــا تكــون الظــروف متســاوية أيضــاً )جــوان آراســته، 1397: 
ــي الحقــوق  ــاً كمــا هــو الحــال ف ــراد، تمام ــم للأف ــي هــذا الفــرض هــو ظل ــول المســاواة ف ــإن قب ــذا ف 85-117(. ل

المكتســبة حيــث قَبِــل الجميــع بــأن المســاواة لا معنــى لهــا وأن قبــول المســاواة هــو ظلــم للبشــر.
التعايــش الســلمي فــي رؤيــة الإســام هــو قيمــة وهــدف )كريمــي نيــا، 1384: 2(. ولكــن التعايــش الســلمي 
مبنــي علــى أصــول، أحــد هــذه الأصــول هــو الحــوار المنطقــي بيــن التيــارات الدينيــة والاجتماعيــة. وتؤكــد الشــريعة 
الإســامية أيضــاً علــى ضــرورة التفاعــل البنــاء مــع النحــل المختلفــة، وتدعــو إلــى الحــوار العقلانــي المحــوري حــول 
الأخــاق )النحــل: 125(. مــن منظــور القــرآن الكريــم، ليــس الحــوار مجــرد أداة لاكتشــاف الحقيقــة وتمييــز الحــق 
مــن الباطــل، بــل هــو أداة اســتراتيجية فــي إيجــاد حلــول للمشــاكل فــي مقــام العمــل وحــل الخلافــات الاجتماعيــة. 
يمكــن ملاحظــة هــذا الأســلوب فــي دعــوة النبــي الأكــرم )ص( لمخالفيــه إلــى قبــول المشــتركات. إن قبــول الحــوار 
ــه  ــدة. إن الفق ــر والعقي ــة التعبي ــق حري ــان ح ــة وضم ــوق الاجتماعي ــراف بالحق ــل الاعت ــوازم مث ــه ل ــه ل ــوة إلي والدع
الإســامي الــذي يدعــو إلــى الحــوار، والمســتعد للجلــوس للحــوار فــي أي مســألة، وهــو الــذي يدعــو بنفســه إلــى 
الحــوار، يمنــع بطبيعــة الحــال عــدم الاحتــرام والتعامــات العنيفــة ولا يعتــرف بهــا، بــل يســعى لإيجــاد طريــق لرفــع 
الخــاف والتســالم )موحــدي ســاوجي، 1393: 4(. لــم يســع الفقــه الإســامي يومــاً لتعامــل عنيــف مــع المخالفيــن 
فكريــاً وعقائديــاً )رفيعــي، 1396: 9(، وكان داعمــاً للتعايــش الســلمي. وفــي إطــار الأحــكام الشــرعية، اعتــرف رســمياً 

بتأميــن مصالــح غيــر المســلمين فــي المجتمــع الإســامي.
أحــد الأصــول الأخــرى للتعايــش الســلمي هــو حريــة العقيــدة والتعبيــر عنهــا. إن القــرآن الكريــم، بوصفــه أحــد 
ــذي لا يُبنــى  ــن، وذم الإيمــان ال ــول الدي ــار فــي قب ــي، رفــض صراحــةً الإجب ــي الولائ مصــادر الفقــه والنظــام القانون
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علــى الاختيــار والرضــا القلبــي )طباطبائــي، 1417: 347(. وقــد انعكســت هــذه الحريــة فــي اختيــار الديــن فــي آيات 
متعــددة مــن القــرآن، وأبــرز هــذه الآيــات هــي الآيــة 256 مــن ســورة البقــرة المباركــة التــي نصــت علــى أنــه لا إكــراه 
فــي الديــن. هــذه الآيــة الشــريفة، ســواء فُســرت علــى نحــو القضيــة الخبريــة الحاكيــة عــن واقــع تكوينــي أو علــى 
نحــو الإنشــاء والتشــريع، فهــي دلالــة واضحــة علــى رفــض وبطــان أي إجبــار فــي قبــول الديــن )موحــدي ســاوجي، 
1393: 7(. لذلــك، ووفقــاً للآيــة الشــريفة، يُعــد أي إجبــار فــي اختيــار الديــن توجهــاً غيــر مشــروع. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، جــرت ســنة اللــه علــى أن يختــار البشــر دينهــم بحريــة، لأن اللــه كان قــادراً تكوينــاً علــى إجبــار النــاس علــى 
اختيــار الديــن )يونــس 99(. وبمــا أن اللــه لــم يفعــل ذلــك، فهــذا دليــل علــى ســنة اللــه التكوينيــة فــي حريــة اختيــار 

الديــن والعقيــدة.
إن لازمــة قبــول حريــة العقيــدة هــي أداء الشــعائر الدينيــة بحريــة والمشــاركة فــي البرامــج الدينيــة والعقائديــة 
شــير إليهــا فــي المادتيــن 23 و 26 مــن دســتور الجمهورية 

ُ
لــكل فــرد، وقــد قبــل الفقــه الإســامي هــذه الحرية والتــي أ

الإســامية الإيرانيــة. ولكــن فــي الفقــه الإســامي، شــأنه شــأن الأنظمــة القانونيــه الأخــرى، هــذه الحريــة مقبولــة إلــى 
الحــد الــذي لا تتعــرض فيــه للنظــام العــام للمجتمــع ولا تــؤدي إلــى الفوضــى. لذلــك، فــإن الفقــه الإســامي بوصفــه 
نظامــاً قانونيــاً ولائيــاً قــد هيــأ أرضيــة التعايــش الســلمي، وفــي الوقــت نفســه يســعى لجعــل النظــام القانونــي للإســام 

جاريــاً وســارياً فــي المجتمــع.

لنتيجـة ا
فــي هــذا البحــث، تمــت دراســة تحديــات تفاعــل الفقــه الإســامي والقانــون الحديــث، وبمقاربــة وصفية-تحليليــة 

بُذلــت محاولــة لتقديــم آليــات للتنســيق والمواكبــة بيــن القانــون والفقــه. شــملت هــذه التحديــات مباحــث مثــل:
مصــدر مشــروعية القانــون. فــي النظــام القانونــي، مصــدر مشــروعية القانــون هــو الإرادة العامــة، وفــي النظــام 
ــن  ــون. ولك ــروعية للقان ــح للمش ــدر المان ــي المص ــال ه ــه المتع ــة لل ــريعية والولائي ــي، الإرادة التش ــي الولائ القانون
الاهتمــام بمباحــث مثــل تأميــن المصلحــة العامــة والمنفعــة العامــة بواســطة القانــون وولــي المجتمــع ووظائفــه فــي 

ســد فراغــات المجتمــع، يجعــل مــن الممكــن إقامــة تفاعــل بنــاء بيــن الفقــه الإســامي والقانــون.
إمكانيــة القابليــة للتحــول كانــت المســألة الأخــرى التــي حظيــت بالاهتمــام. علــى الرغــم مــن أنــه فــي النظــرة 
ــة، إلا  ــرات الاجتماعي ــع التغي ــيق م ــول والتنس ــى التح ــدرة عل ــك الق ــامي لا يمتل ــه الإس ــدو أن الفق ــد يب ــة ق الأولي
ــي الاجتهــاد، تظهــر  ــان والمــكان ف ــن المصلحــة ودور الزم ــل تأمي ــه الشــيعي وقواعــد مث ــة للفق ــة الولائي أن الماهي

ــة للفقــه الشــيعي فــي التشــريع وتقنيــن المجتمــع. ــة والديناميكي القــدرات التحولي
إن الاختــاف فــي الأهــداف وفضــاء تشــكل الفقــه الإســامي والقانــون، وإن كان يــؤدي إلــى عــدم انســجامهما 
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وبالتالــي عــدم الفاعليــة فــي الإدارة الاجتماعيــة، إلا أن هــذه النقطــة تصــدق عندمــا يكــون المــراد مــن القانــون هــو 
القوانيــن العرفيــة. أمــا بيــن القانــون الإســامي والفقــه الإســامي فــا تُــرى ازدواجيــة فــي إدارة المجتمــع، والعلاقــة 

بينهمــا هــي العينيــة.
المسـألة الأخـرى التـي طُرحـت لنفـي القانـون الإسلامي كانـت مسـألة التعايش السـلمي، والتـي يُظهـر التقرير 
الصحيـح للفقـه الإسلامي أن الفقـه الإسلامي فـي قالـب النظـام القانونـي الولائي يسـعى لتأميـن المصالح الأساسـية 
للجميـع - حتـى غيـر المسـلمين - فـي المجتمـع. بالطبـع، هـذه المسـألة لا تنفـي الاختلاف فـي الحقوق المكتسـبة.
فــي نهايــة المطــاف، يُظهــر هــذا البحــث، مــن خــال أخــذ النظــام القانونــي الولائــي بعيــن الاعتبــار، أن الفقــه 
الشــيعي، بالنظــر إلــى ماهيتــه الولائيــة، قــادر علــى تصميــم نظــام قانونــي يتناســب مــع المجتمــع الحديــث. ويمكــن 

للفقــه الولائــي أن يعمــل كأســاس لبنــاء النظــام القانونــي فــي المجتمــع الإســامي.

جع لمرا ا و  ر  د لمصـا ا
قرآن کريم
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independence requires a coherent set of institutional, functional, and financial safeguards, 
accompanied by transparent accountability, reporting, and disclosure mechanisms. Accord-
ingly, the study recommends revising the Iraqi legal framework governing central bank 
independence, particularly with respect to tenure protections, decision-making autonomy, 
and financial safeguards, while drawing selectively on relevant aspects of the French ex-
perience and adapting them to Iraq’s specific legal and institutional context. Such reforms 
could strengthen the effectiveness of financial institution supervision and contribute to 
greater monetary and financial stability.
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المجلد 2، العدد 2، 2026

البحوث القانونیة للدول الاسلامیة

أثر استقلالية المصرف المركزي في كفاءة الرقابة علی المؤسسات المالية: دراسة 
قانونية مقارنة )العراق و فرنسا(

2آية‌الله جليلي1 و علي أحمد علي العبيدي

a.jalili@qom.ac.ir .1. أستاذ مساعد، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران
lawyer.ali.iq@gmail.com .2. المؤلف المسئول، طالب دكتوراه، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران

الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

تتنــاول هــذه الدّراســة أثــر اســتقلالية البنــك المركــزي فــي كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، مــن خــال مقارنــة 
قانونيــة بيــن تجربتــي العــراق وفرنســا. ورغــم إقــرار قوانيــن البلديــن بمبــدأ الاســتقلالية، فــإنّ أثــر هذا المبــدأ علــى فعاليّة 
ــم يُحــط  ــاً للبحــث ل ــزال مجــالًا خصب ــة، فــي ظــلّ اختــاف البنــى التشــريعية والمؤسســية بيــن النظاميــن، لا ي الرقاب
بالقــدر الكافــي مــن الدراســة التحليليــة المقارنــة. وتهــدف الدّراســة إلــى تحليــل الإطــار القانونــي للاســتقلالية، وتبييــن 
اختصاصــات البنــك المركــزي الرقابيــة، وقيــاس أثــر أبعادهــا المؤسســية والوظيفيــة والماليــة فــي تحســين الأداء الرقابــي 
وتعزيــز الاســتقرار النقــدي والمالــي. وقــد اعتمــدت الدّراســة المنهــج التحليلــي المقــارن، القائــم علــى تحليــل النصوص 
التشــريعية، واســتقراء الآراء الفقهيــة، وتقصّــي مضاميــن التقاريــر الرســمية والدوليــة ذات الصلــة. وتوصّلــت الدّراســة إلــى 
أن قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )65( لســنة 4002، رغــم إقــراره صراحــةً لاســتقلالية البنــك يعتريــه قصــورٌ فــي 
نصوصــه المتعلقــة بضمانــات عــزل المحافــظ وأعضــاء مجلــس الإدارة، فضــاً عــن غمــوض فــي ترتيبــات الاســتقلال 
ــوك  ــي للبن ــام الأوروب ــار النظ ــي إط ــية ف ــة الفرنس ــر التجرب ــل توفّ ــي المقاب ــة. ف ــة الرقاب ــن فعالي ــدّ م ــا يح ــي، ممّ المال
المركزيــة، ضمانــات مؤسســية متكاملــة جعلتهــا نموذجــاً أكثــر كفــاءة فــي تحقيــق التــوازن بيــن الاســتقلال والمســاءلة. 
وخلصــت الدّراســة إلــى أن تعزيــز الاســتقلال الفعّــال يتطلّــب إصلاحــاً تشــريعياً واضحــاً، لا ســيما فــي ما يخــصّ الحماية 
القانونيــة لقــرارات البنــك وضمانــات تمويلــه، مــع إرســاء آليــات شــفافة للمســاءلة والإفصــاح. وتوصــي الــدراس، فــي 
ضــوء مــا تقــدّم بإعــادة النظــر فــي النصــوص القانونيــة العراقيــة المنظّمــة لاســتقلالية البنــك المركــزي، والاســتفادة مــن 
عناصــر التجربــة الفرنســية بمــا يتــاءم مــع خصوصيــة النظــام القانونــي والمؤسســي فــي العــراق، وذلــك بمــا ينعكــس 

إيجابــاً علــى كفــاءة الرقابــة واســتدامة الاســتقرار المالــي.
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مة لمقد ا
ــة  ــي للســلطة النقدي ــم القانون ــة التــي يقــوم عليهــا التنظي ــز الجوهري تُعــدُّ اســتقلالية المصــرف المركــزي أحــد الركائ
فــي الــدول المعاصــرة، لمــا لهــا مــن انعكاســات مباشــرة علــى تحقيــق الاســتقرار النقــدي والمالــي، وكفــاءة الرقابــة 
علــى المؤسســات الماليــة.  وقــد حظــي هــذا المبــدأ باهتمــام متزايــد فــي التشــريعات المقارنــة، خاصــة فــي أعقــاب 
ــة المصرفيــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بوجــود مصــرف مركــزي  الأزمــات الماليــة العالميــة التــي أثبتــت أن فعاليــة الرقاب
متمتــع باســتقلال قانونــي ومؤسســي يكفــل لــه ممارســة اختصاصاتــه النقديــة والرقابيــة بعيــداً عــن الضغوط السياســية 
يــة، مــع بقائــه خاضعــاً لمبــدأ المشــروعية وآليــات المســاءلة القانونيــة. وبنــاءً علــى ذلــك، لــم تعــد اســتقلالية  والإدار
ــز  ــي وتعزي ــة الاقتصــاد الوطن ــة لحماي ــة قانوني ــى ضمان ــت إل ــل تحول ــاز تنظيمــي، ب المصــرف المركــزي مجــرد امتي
الثقــة فــي القطــاع المالــي، وهــو مــا دفــع التشــريعات الوطنيــة والدوليــة إلــى إرســاء قواعــد قانونيــة متينــة تكفــل 
هــذه الاســتقلالية، ســواء مــن خــال منــح المصــرف المركــزي الشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، 
ــي  ــرع العراق ــد أن المش ــياق، نج ــذا الس ــي ه ــي. وف ــل خارج ــن أي تدخ ــة م ــه الفني ــن قرارات ــال تحصي ــن خ أو م
قــد أقــر اســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي بموجــب قانــون رقــم )56( لســنة 2004، ونــص علــى اختصاصاتــه فــي 
المحافظــة علــى اســتقرار الأســعار والإشــراف علــى المؤسســات الماليــة، فــي حيــن اكتســب البنــك المركزي الفرنســي 
ــي  ــى أحــكام معاهــدة عمــل الاتحــاد الأوروب ــة، اســتناداً إل ــي للبنــوك المركزي اســتقلاليته فــي إطــار النظــام الأوروب
والنظــام الأساســي للنظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة، وهــو مــا عــزز كفــاءة الرقابــة علــى القطــاع المالــي الفرنســي. 
ورغــم اتفــاق النظاميــن علــى مبــدأ الاســتقلالية، فــإن الفــروق فــي البيئــة التشــريعية والمؤسســية بيــن العــراق وفرنســا 
ــات القانونيــة للاســتقلالية فــي كل نظــام، ومــدى انعكاســها  ــة الضمان ــة حــول مــدى كفاي تطــرح تســاؤلات جوهري

الفعلــي علــى كفــاءة الرقابــة المصرفيــة.
وقــد تناولــت دراســات ســابقة هــذا الموضــوع مــن جوانــب متعــددة؛ إذ اهتــم بعضهــا بتحليــل مفهوم الاســتقلالية 
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ــك المركــزي العراقــي وعلاقتهــا  ــى اســتقلالية البن ــي ركــزت عل ــي )2009( الت ــل دراســة ثوين ــة، مث وأبعادهــا النظري
ــدول  ــض ال ــي بع ــتقلالية ف ــدى الاس ــاس م ــى قي ــرى إل ــات أخ ــت دراس ــن تطرق ــي حي ــة، ف ــة الاقتصادي بالسياس
العربيــة، كدراســة جميــل ورســمي )2015( التــي قاســت اســتقلالية البنــك المركــزي الأردنــي. كمــا تناولــت أعمــال 
زغيــر وعبــد القــادر )2021( التنظيــم القانونــي للبنــك المركــزي العراقــي فــي إطــار مقــارن، ودرســت حســين وخلــف 
)2021( أثــر الاســتقلالية فــي تحقيــق الاســتقرار النقــدي فــي العــراق. وعلــى الصعيــد الدولــي، قدمــت دراســات كل 
مــن كوينتــن وتايلــور )2002( ودال أورتــو مــاس وآخــرون )2020( أطــراً نظريــة متقدمــة حــول الاســتقلالية التنظيميــة 
والرقابيــة، فــي حيــن ركــزت تقاريــر لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة )2012( ومجلــس الاتحــاد الأوروبــي )2013( علــى 
ــا  ــات - أن معظمه ــذه الدراس ــتقراء ه ــال اس ــن خ ــظ - م ــال. إلا أن الملاح ــذا المج ــي ه ــى ف ــات الفضل الممارس
تنــاول موضــوع اســتقلالية المصــرف المركــزي إمــا مــن زاويــة السياســة النقديــة بمعــزل عــن الرقابــة، أو مــن منظــور 
وطنــي دون مقارنــة موســعة بيــن أنظمــة قانونيــة مختلفــة البنــى، أو ركــز علــى جانــب مــن جوانــب الاســتقلالية دون 
ــة  ــة، خاص ــات المالي ــى المؤسس ــة عل ــاءة الرقاب ــاده وكف ــع أبع ــتقلال بجمي ــن الاس ــط بي ــة ترب ــة متكامل ــم رؤي تقدي
فــي ظــل غيــاب دراســة مقارنــة شــاملة بيــن تجربتــي العــراق وفرنســا مــن هــذا المنطلــق. ومــن ثــم، يكمــن الخلــل 
العلمــي الــذي يســعى هــذا البحــث إلــى ســدّه فــي الحاجــة إلــى دراســة تحليليــة مقارنــة تجمــع بيــن تحليــل النصــوص 
التشــريعية والوقــوف علــى التطبيقــات العمليــة، وتربــط بصــورة منهجيــة بيــن اســتقلالية المصــرف المركــزي وكفــاءة 
الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة فــي نظاميــن قانونييــن مختلفيــن، وهمــا النظــام العراقــي الــذي يســتند إلــى تشــريع 

وطنــي، والنظــام الفرنســي الــذي يعمــل فــي إطــار أوروبــي موحــد.
فبالرغــم مــن إقــرار كل مــن التشــريع العراقــي والفرنســي بمبــدأ اســتقلالية المصــرف المركــزي، إلا أن مــدى 
كفايــة الضمانــات القانونيــة المقــررة لهــذه الاســتقلالية، ومــدى تأثيرهــا فــي فعاليــة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، 
ــن  ــريعية بي ــية والتش ــة المؤسس ــاف البني ــل اخت ــي ظ ــة ف ــددة، خاص ــة متع ــة وعملي ــكالات قانوني ــر إش ــزال يثي لا ي
البلديــن. وتتبلــور مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيــس الآتــي:  إلــى أي مــدى يســهم التنظيــم القانونــي لاســتقلالية 
المصــرف المركــزي فــي تعزيــز كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، ومــا أوجــه القصــور فــي القانــون العراقــي، 
وإمكانــات الاســتفادة مــن التجربــة الفرنســية فــي تطويــره؟ وينبثــق عــن هــذا الســؤال تســاؤلات فرعيــة تتعلــق بمفهوم 
الاســتقلالية وأساســها القانونــي، وحــدود الاختصاصــات الرقابيــة، وأبــرز التحديــات التــي تواجــه الاســتقلالية، وأوجه 
الاختــاف بيــن النظاميــن. وتنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يتنــاول موضوعــاً قانونيــاً معاصــراً يحظــى باهتمــام 
متزايــد فــي الفقــه والتشــريعات المقارنــة، إذ تبــرز أهميتــه العلميــة فــي إلقــاء الضــوء علــى الإطــار القانونــي المنظّــم 
للاســتقلالية، وتحليــل مــدى تأثيرهــا فــي أداء الوظيفــة الرقابيــة مــن خــال دراســة مقارنــة بيــن التشــريعين العراقــي 
ــراح  ــي، واقت ــي العراق ــم القانون ــي التنظي ــور ف ــه القص ــخيص أوج ــي تش ــة ف ــه العملي ــن أهميت ــا تكم ــي، كم والفرنس
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حلــول تشــريعية مســتفيدة مــن التجربــة الفرنســية، بمــا يســهم فــي تعزيــز اســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي ورفــع 
كفــاءة الرقابــة ودعــم الاســتقرار المالــي )زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 211–214(. ويســعى هــذا البحث إلــى تحقيق 
مجموعــة مــن الأهــداف، أبرزهــا: بيــان مفهــوم اســتقلالية المصــرف المركــزي وأبعادهــا القانونيــة، وتحليــل الأســاس 
القانونــي لهــا فــي التشــريعين العراقــي والفرنســي، وتوضيــح اختصاصــات المصــرف المركــزي الرقابيــة، وبيــان أثــر 
ــي كلا  ــا ف ــة له ــات القانوني ــل التطبيق ــي، وتحلي ــتقرار المال ــق الاس ــة وتحقي ــاءة الرقاب ــز كف ــي تعزي ــتقلالية ف الاس
البلديــن، وتشــخيص المعوقــات القانونيــة والعمليــة التــي تحــد منهــا، والاســتفادة مــن التجربــة الفرنســية فــي تقديــم 
مقترحــات لتطويــر الإطــار التشــريعي العراقــي، وصــولًا إلــى اســتخلاص نتائــج وتوصيــات تعــزز فعاليــة الرقابــة علــى 
المؤسســات الماليــة. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي مــن خــال تحليــل 
ــا  ــى مضمونه ــوف عل ــة، والوق ــه الرقابي ــزي واختصاصات ــرف المرك ــتقلالية المص ــة لاس ــة المنظم ــوص القانوني النص
وآثارهــا القانونيــة، مــع الاســتعانة بالاتجاهــات الفقهيــة والتقاريــر الرســمية ذات الصلــة، كمــا اعتمــدت علــى المنهــج 
ــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهمــا، وصــولًا  ــة بيــن التشــريع العراقــي والتشــريع الفرنســي، وبي المقــارن للموازن
ــر الإطــار  ــج واقتــراح المعالجــات التشــريعية المناســبة التــي يمكــن الإفــادة منهــا فــي تطوي ــى اســتخلاص النتائ إل
ــب البحــث فــي مبحثيــن رئيســين؛ يتنــاول  القانونــي العراقــي بمــا ينســجم مــع أفضــل الممارســات المقارنــة. وقــد رُتِّ
الأول الإطــار القانونــي لاســتقلالية المصــرف المركــزي وأثرهــا فــي الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، وينــدرج تحتــه 
ــي التطبيقــات  ــة. ويتنــاول الثان مطلبــان: ماهيــة الاســتقلالية وأسســها القانونيــة، والعلاقــة بيــن الاســتقلالية والرقاب
القانونيــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي والتحديــات المقارنــة، ويتضمــن مطلبيــن: التطبيقــات العمليــة فــي العــراق 
وفرنســا، والتحديــات والمقترحــات لتطويــر الاســتقلالية. ويلــي ذلــك خاتمــة تشــمل أبــرز النتائــج والتوصيــات، ثــم 

قائمــة بالمصــادر والمراجــع المعتمــدة.

بـة  لرقا ا فـي  ثرهـا  أ و ي  لمركـز ا لمصـرف  ا لية  سـتقلا لا نـي  نو لقا ا ر  طـا لإ ا  : ل و لأ ا لمبحـث  ا
ليـة لما ا ت  سسـا لمؤ ا علـى 

أصبحــت اســتقلالية المصــرف المركــزي مــن الموضوعــات الرئيســة فــي القانــون المالــي والمصرفــي، لمــا تمثلــه مــن 
ضمانــة قانونيــة لتحقيــق الاســتقرار النقــدي والمالــي، ولمــا تؤديــه مــن دور محــوري فــي تعزيــز كفــاءة الرقابــة علــى 
ــيما  ــه، ولا س ــي أداء وظائف ــزي ف ــرف المرك ــاح المص ــة أن نج ــارب المقارن ــت التج ــد أثبت ــة. فق ــات المالي المؤسس
ــه مــن التدخــات  ــي ومؤسســي يحصّــن قرارات ــاً بمــدى تمتعــه باســتقلال قانون ــط ارتباطــاً وثيق ــة منهــا، يرتب الرقابي
يــة، مــع بقائــه خاضعــاً لمبــدأ المشــروعية والرقابــة القضائيــة والمســاءلة القانونيــة. ولــم يعــد دور  السياســية والإدار
المصــرف المركــزي مقتصــراً علــى إدارة السياســة النقديــة والمحافظــة علــى اســتقرار الأســعار، وإنمــا اتســع ليشــمل 
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ــهم  ــا يس ــة، بم ــة والتنظيمي ــط القانوني ــا بالضواب ــة التزامه ــة، ومراقب ــات المالي ــارف والمؤسس ــى المص ــراف عل الإش
فــي حمايــة النظــام المالــي والحــد مــن المخاطــر التــي قــد تهــدد اســتقراره. وانطلاقــاً مــن هــذه الأهميــة، اتجهــت 
ــات  ــا وآلي ــزي وضماناته ــرف المرك ــتقلالية المص ــوم اس ــدد مفه ــي يح ــار قانون ــع إط ــى وض ــة إل ــريعات الحديث التش
ممارســتها، باعتبارهــا وســيلة لتحقيــق المصلحــة العامــة وليســت امتيــازاً للمصــرف المركــزي. ويبــرز هــذا الاتجــاه 
بصــورة واضحــة فــي التشــريعين العراقــي والفرنســي، وإن اختلفــت الأســس القانونيــة والتنظيميــة التــي يقــوم عليهــا 
كل منهمــا. وعليــه، يقتضــي الأمــر بيــان ماهيــة اســتقلالية المصــرف المركــزي، ثــم تحديــد الأســاس القانونــي الــذي 
تســتند إليــه فــي كلا النظاميــن، تمهيــداً لبيــان أثرهــا فــي كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة )كوينتــن وتايلــور، 

ــة، 2012:ص 27(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب 2002: ص 3؛ لجن

نية نو لقا ا سسها  أ و ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا هية  ما  : ل و لأ ا لمطلب  ا
يمثــل تحديــد مفهــوم اســتقلالية المصــرف المركــزي الأســاس الــذي تُبنــى عليــه جميــع الأحــكام القانونيــة المتعلقــة 
باختصاصاتــه وصلاحياتــه الرقابيــة، إذ إن تحديــد مضمــون الاســتقلالية ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى حــدود العلاقــة 
بيــن المصــرف المركــزي والســلطات العامــة، وعلــى مــدى قدرتــه فــي اتخــاذ القــرارات الفنيــة والرقابيــة بعيــداً عــن 
ــم تضــع تعريفــاً صريحــاً لهــذا المفهــوم، فــإن الفقــه القانونــي  التأثيــرات الخارجيــة. ورغــم أن أغلــب التشــريعات ل
اســتقر علــى أن اســتقلالية المصــرف المركــزي تعنــي تمتعــه بمجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة والمؤسســية التــي 
تكفــل لــه ممارســة اختصاصاتــه بحريــة وحيــاد، دون تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة أو غيرهــا مــن الجهــات، مــع بقائه 
ــون وخاضعــاً للمســاءلة القانونيــة. ولأن اســتقلالية المصــرف المركــزي تقــوم علــى  ملتزمــاً بأحــكام الدســتور والقان
عناصــر متعــددة ولا تقتصــر علــى جانــب واحــد، فــإن دراســة هــذا المطلــب تســتوجب تنــاول مفهــوم الاســتقلالية 
وأنواعهــا المختلفــة، ثــم بيــان الأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه فــي كل مــن العــراق وفرنســا. لذلــك ســيُخصص 
الفــرع الأول لبيــان مفهــوم اســتقلالية المصــرف المركــزي وصورهــا الرئيســة، فــي حيــن يتنــاول الفــرع الثاني الأســاس 
ــة  ــدى كفاي ــد م ــى تحدي ــولًا إل ــي، وص ــي والفرنس ــريعين العراق ــي التش ــزي ف ــرف المرك ــتقلالية المص ــي لاس القانون
الضمانــات القانونيــة المقــررة فــي كل منهمــا )ثوينــي، 2009: ص 2؛ دال أورتــو مــاس وآخــرون، 2020: ص 16–18(.

عها ا نو أ و ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا م  مفهو  : ل و لأ ا ع  لفر ا
ــى  ــه إل ــع الفق ــذي دف ــر ال ــزي، الأم ــرف المرك ــتقلالية المص ــع لاس ــف جام ــة تعري ــريعات المقارن ــي التش ــرد ف ــم ي ل
وضــع تعريفــات متعــددة تتفــق فــي جوهرهــا علــى أن الاســتقلالية تعنــي قــدرة المصــرف المركــزي علــى ممارســة 
اختصاصاتــه القانونيــة، ولا ســيما فــي مجــال السياســة النقديــة والرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، بعيــداً عــن أي 
ــي  ــتقلالية لا تعن ــإن الاس ــم ف ــن ث ــا. وم ــن كفاءته ــف م ــه أو يضع ــة قرارات ــل بحيادي ــد يخ ــي أو إداري ق ــر سياس تأثي



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                46

ــون، مــع اســتمرار خضــوع  ــي إطــار القان ــاً ف ــاً ومالي ي ــاً وإدار ــي اســتقلالًا وظيفي ــة، وإنمــا تعن الانفصــال عــن الدول
ــدة  ــزي ع ــرف المرك ــتقلالية المص ــذ اس ــفافية. وتتخ ــاءلة والش ــدأ المس ــة ولمب ــة القضائي ــزي للرقاب ــرف المرك المص
ــه تمتــع المصــرف المركــزي بشــخصية  صــور متكاملــة، يأتــي فــي مقدمتهــا الاســتقلال المؤسســي، الــذي يقصــد ب
قانونيــة مســتقلة، وعــدم خضوعــه لتوجيهــات الســلطة التنفيذيــة فــي ممارســة اختصاصاتــه، بمــا يضمــن حيــاد قراراته 
واســتمرارها فــي خدمــة المصلحــة العامــة. ويُعــد هــذا النــوع الأســاس الــذي تقــوم عليــه بقيــة صــور الاســتقلال، إذ 
لا يمكــن الحديــث عــن اســتقلال وظيفــي أو مالــي دون وجــود كيــان مؤسســي مســتقل قانونــاً )ثوينــي، 2009، ص 2؛ 

ــرون، 2020: ص 16–18(. ــاس وآخ ــو م دال أورت
أمــا الاســتقلال الوظيفــي فيتمثــل فــي حريــة المصــرف المركــزي فــي تحديــد الوســائل المناســبة لتنفيــذ أهدافــه 
ــة، دون  ــات المالي ــل المؤسس ــة لعم ــط المنظم ــات والضواب ــدار التعليم ــة وإص ــلطاته الرقابي ــة س ــة، وممارس القانوني
ــة )دال  ــر المالي ــة المخاط ــي مواجه ــه ف ــرار وفاعليت ــاذ الق ــرعة اتخ ــن س ــا يضم ــة، بم ــة خارجي ــن أي جه ــل م تدخ

ــرون، 2020: ص 16–17(. ــاس وآخ ــو م أورت
ويُقصــد بالاســتقلال المالــي تمتــع المصــرف المركــزي بميزانيــة مســتقلة، وإدارة مــوارده الماليــة بصــورة تمكنــه 
مــن أداء مهامــه بكفــاءة، دون الاعتمــاد علــى التمويــل الحكومــي الــذي قــد يؤثــر فــي حيــاد قراراتــه. ويعــد هــذا 
ــة  ــداً عــن الضغــوط المالي ــات المهمــة لاســتمرار عمــل المصــرف المركــزي بعي ــوع مــن الاســتقلال مــن الضمان الن

ــاس وآخــرون، 2020: ص 35–36(. ــو م ــادر، 2021: ص 212؛ دال أورت ــد الق ــر وعب )زغي
ــاء  ــزي وأعض ــرف المرك ــظ المص ــررة لمحاف ــة المق ــات القانوني ــق بالضمان ــخصي فيتعل ــتقلال الش ــا الاس أم
ــاً لإنهــاء خدماتهــم، بمــا  ــه، مــن حيــث طريقــة تعيينهــم، ومــدة ولايتهــم، والحــالات المحــددة قانون مجلــس إدارت
يحــول دون التأثيــر فــي قراراتهــم عــن طريــق التهديــد بالعــزل أو الإعفــاء غيــر المشــروع، وهــو مــا يعــزز اســتقلال 
القــرار الرقابــي ويحافــظ علــى اســتقرار الإدارة النقديــة )جميــل ورســمي، 2015: ص 234؛ قانــون البنــك المركــزي 

العراقــي، 2004: ص 21–22(.
ومــن ثــم، فــإن هــذه الصــور لا تعمــل بصــورة منفصلــة، وإنمــا تتكامــل فيمــا بينهــا لتشــكّل منظومــة قانونيــة 
متماســكة تهــدف إلــى تمكيــن المصــرف المركــزي مــن أداء وظائفــه النقديــة والرقابيــة بكفــاءة وموضوعيــة، الأمــر 
الــذي ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى ســامة النظــام المالــي وتعزيــز الثقــة بالمؤسســات الماليــة )دال أورتــو مــاس 

ــرون، 2020: ص 16–18(. وآخ

لفرنسي ا و قي  لعرا ا يعين  لتشر ا في  ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا لا ني  نو لقا ا س  لأسا ا  : ني لثا ا ع  لفر ا
ــه  تســتند اســتقلالية المصــرف المركــزي إلــى مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تكفــل لــه ممارســة اختصاصات
ــدأ المشــروعية والمســاءلة  ــاً لمب ــه خاضع ــة، مــع بقائ ي ــداً عــن التدخــات السياســية أو الإدار ــة بعي ــة والرقابي النقدي
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القانونيــة. وتختلــف مصــادر هــذه الاســتقلالية باختــاف النظــام القانونــي للدولــة، إلا أن الغايــة منهــا تظــل واحــدة، 
وهــي ضمــان اتخــاذ القــرارات النقديــة والرقابيــة وفــق اعتبــارات فنيــة تحقــق الاســتقرار النقــدي والمالــي )كوينتــن 

ــرون، 2020: ص 18(. ــاس وآخ ــو م ــور، 2002: ص 3، 12؛ دال أورت وتايل
فــي العــراق، نظــم قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )56( لســنة M‎ ‎2004 الأســاس القانونــي لاســتقلالية 
البنــك المركــزي، إذ نــص فــي المــادة )2( علــى تمتعــه بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، كمــا أكــد 
أن البنــك يمــارس صلاحياتــه باســتقلال لتحقيــق أهدافــه القانونيــة، وفــي مقدمتهــا المحافظــة علــى اســتقرار الأســعار 
ــى المصــارف  ــة واســعة عل ــة ورقابي ــك المركــزي ســلطات تنظيمي ــون البن ــح القان ــي مســتقر. ومن ــز نظــام مال وتعزي
والمؤسســات الماليــة، بمــا يعــزز قدرتــه علــى أداء وظيفتــه الرقابيــة بعيــداً عــن التأثيــرات الخارجيــة، مــع خضوعــه 
فــي الوقــت ذاتــه لأحــكام القانــون والرقابــة القضائيــة عنــد الاقتضــاء )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004: ص 

13–15، 43؛ زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 228(.
أمــا فــي فرنســا، فــإن الأســاس القانونــي لاســتقلالية البنــك المركــزي لا يقتصــر علــى التشــريع الوطنــي، وإنمــا 
يســتند إلــى المنظومــة القانونيــة للاتحــاد الأوروبــي، ولا ســيما المــادة )130( مــن معاهــدة عمــل الاتحــاد الأوروبــي، 
ــدول  ــة تلقــي التعليمــات مــن حكومــات ال ــة الوطني ــي والبنــوك المركزي التــي تحظــر علــى البنــك المركــزي الأوروب
الأعضــاء أو مــن أي جهــة أخــرى عنــد ممارســة الاختصاصــات المقــررة لهــا. كمــا كــرّس النظــام الأساســي للنظــام 
الأوروبــي للبنــوك المركزيــة والبنــك المركــزي الأوروبــي )البروتوكــول رقــم 4( المبــدأ ذاتــه فــي المــادة )7(. ولا تُفهــم 
هــذه الاســتقلالية بوصفهــا إعفــاءً مــن المســاءلة؛ إذ تقتــرن قانونــاً بمتطلبــات التقاريــر والشــفافية والرقابــة القضائيــة 
والديمقراطيــة، بمــا يحمــي القــرار الفنــي مــن التدخــل الخارجــي مــن دون أن يخرجــه عــن إطــار المشــروعية. ومــن 
ثــم، يشــترك النظامــان العراقــي والفرنســي فــي إقــرار مبــدأ الاســتقلال، مــع اختــاف مســتوى الضمانــات المؤسســية 
ــو مــاس  ــي، 2016: ص 104؛ البروتوكــول رقــم 4، 2016: ص 233؛ دال أورت ــة )الاتحــاد الأوروب ومصادرهــا القانوني

وآخــرون، 2020: ص 18(.

لية لما ا ت  سسا لمؤ ا على  بة  لرقا ا و ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا بين  قة  لعلا ا  : ني لثا ا لمطلب  ا
تُعــد العلاقــة بيــن اســتقلالية المصــرف المركــزي وممارســة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة مــن الموضوعــات التــي 
حظيــت باهتمــام متزايــد فــي الفقــه القانونــي المعاصــر، وذلــك بعــد أن أثبتــت الأزمــات الماليــة أن نجــاح المصــرف 
ــه اتخــاذ القــرارات  المركــزي فــي أداء وظيفتــه الرقابيــة يرتبــط بمــدى تمتعــه باســتقلال قانونــي ومؤسســي يكفــل ل
يــة. فاســتقلالية المصــرف المركــزي لا تُعــد هدفــاً قائمــاً  اللازمــة بعيــداً عــن الاعتبــارات السياســية أو الضغــوط الإدار
بذاتــه، وإنمــا وســيلة قانونيــة لتمكينــه مــن ممارســة اختصاصاتــه بكفــاءة وحيــاد، بمــا يحقــق حمايــة النظــام المالــي 
ويعــزز الثقــة بالمؤسســات الماليــة. ومــن ثــم، فــإن دراســة هــذه العلاقــة تقتضــي الوقــوف أولًا علــى الاختصاصــات 
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الرقابيــة التــي يمارســها المصــرف المركــزي، ثــم بيــان مــدى إســهام اســتقلاليته فــي رفــع كفــاءة تلــك الرقابــة وتحقيــق 
الاســتقرار المالــي )كوينتــن وتايلــور، 2002: ص 3، 8(.

لية لما ا ت  سسا لمؤ ا على  بة  لرقا ا في  ي  لمركز ا لمصرف  ا ت  صا ختصا ا  : ل و لأ ا ع  لفر ا
تُعــد الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة مــن أهــم الوظائــف التــي يضطلــع بها المصــرف المركــزي فــي الأنظمــة القانونية 
الحديثــة، إذ لــم يعــد دوره يقتصــر علــى إصــدار العملــة أو إدارة السياســة النقديــة، وإنمــا امتــد ليشــمل الإشــراف علــى 
ســامة عمــل المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى، بمــا يضمــن حمايــة المودعيــن والمحافظــة علــى اســتقرار 
النظــام المالــي. ويســتند هــذا الــدور إلــى نصــوص قانونيــة تمنــح المصــرف المركــزي صلاحيــات تنظيميــة ورقابيــة 
ــذة  ــات الناف ــريعات والتعليم ــا بالتش ــن التزامه ــق م ــة والتحق ــات المالي ــاط المؤسس ــة نش ــن متابع ــه م ــعة تمكن واس

)زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 210ـ211؛ لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص 26ـ27(.
وتتمثــل أبــرز هــذه الاختصاصــات فــي منــح التراخيــص للمصــارف والمؤسســات الماليــة، ومراقبــة مــدى توافــر 
ــة بصــورة  ي ــة والإدار ــة اللازمــة لممارســة النشــاط المصرفــي، فضــاً عــن متابعــة أوضاعهــا المالي الشــروط القانوني
مســتمرة. كمــا يملــك المصــرف المركــزي صلاحيــة إصــدار التعليمــات والضوابــط الرقابيــة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، 
وكفايــة رأس المــال، والســيولة، والحوكمــة، والامتثــال لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إلــى 
جانــب إجــراء أعمــال التفتيــش الميدانــي والمكتبــي، واتخــاذ التدابيــر القانونيــة المناســبة عنــد ثبــوت وجــود مخالفات 
قــد تؤثــر فــي ســامة المؤسســة الماليــة أو فــي اســتقرار القطــاع المصرفــي ويشــمل الاختصــاص الرقابــي للمصــرف 
المركــزي كذلــك إلــزام المؤسســات الماليــة بتقديــم البيانــات والإفصاحــات الماليــة الدوريــة، وتحليــل هــذه البيانــات 
للتأكــد مــن ســامة مراكزهــا الماليــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا. كمــا يتابــع المصــرف المركــزي مــدى التــزام 
ــة  ــازل للرقاب ــة ب ــادئ الصــادرة عــن لجن ــة، ولا ســيما المب ــة الدولي ــر المحاســبية والرقابي ــك المؤسســات بالمعايي تل
المصرفيــة، بمــا يعــزز مــن كفــاءة الإدارة الماليــة ويحــد مــن المخاطــر النظاميــة. وإلــى جانــب ذلــك، يباشــر المصــرف 
ــزام  ــال إل ــن خ ــة، م ــاءة المالي ــف الم ــر أو ضع ــرات التعث ــور مؤش ــد ظه ــر عن ــل المبك ــراءات التدخ ــزي إج المرك
ــة التــي  ــر القانوني ــى اتخــاذ التدابي المؤسســة بتصحيــح أوضاعهــا أو فــرض قيــود علــى بعــض أنشــطتها، وصــولًا إل
تكفــل حمايــة حقــوق المودعيــن والمحافظــة علــى اســتقرار الســوق الماليــة )قانــون المصــارف العراقــي، 2004: ص 

70ـ73؛ لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص 34، 39ـ40(.
وفــي العــراق، منــح قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )56( لســنة M‎ ‎2004 وقانــون المصــارف رقــم )94( 
لســنة M‎ ‎2004 البنــك المركــزي ســلطات واســعة فــي مجــال الإشــراف والرقابــة علــى المصــارف، بمــا يشــمل إصــدار 
ــزاءات  ــرض الج ــة وف ــر التصحيحي ــاذ التدابي ــش، واتخ ــات التفتي ــام بعملي ــات، والقي ــب المعلوم ــات، وطل التعليم
ــراف  ــة الإش ــار آلي ــي إط ــة ف ي ــة الاحتراز ــارس الرقاب ــا، فتُم ــي فرنس ــا ف ــون. أم ــكام القان ــة أح ــد مخالف ــة عن ي الإدار
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المصرفــي الموحــد بواســطة البنــك المركــزي الأوروبــي، وبالتعــاون مــع الســلطة الوطنيــة المختصــة فــي فرنســا، وفــق 
ــلطات  ــذه الس ــذي تنف ــراف ال ــة والإش ــات ذات الأهمي ــى المؤسس ــر عل ــراف المباش ــن الإش ــز بي ــي يمي ــع قانون توزي
الوطنيــة تحــت إطــار أوروبــي موحــد. ويســهم هــذا التنظيــم فــي توحيــد المعاييــر الرقابيــة وتعزيــز الاســتقرار المالــي، 
مــع تقليــل أثــر الاعتبــارات السياســية الوطنيــة فــي القــرارات الإشــرافية )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004: ص 

ــي، 2013: ص 74، 81(. 43؛ مجلــس الاتحــاد الأوروب

لي لما ا ر  ستقرا لا ا ية  حما و بة  لرقا ا ة  ء كفا يز  تعز في  لية  ستقلا لا ا ثر  أ  : ني لثا ا ع  لفر ا
ــى  ــة عل ــز كفــاءة الرقاب ــاً مــن الاســتقلالية يســهم بصــورة مباشــرة فــي تعزي ــح المصــرف المركــزي قــدراً كافي إن من
المؤسســات الماليــة، لأن القــرارات الرقابيــة تتطلــب فــي كثيــر مــن الأحيــان ســرعة فــي اتخاذهــا وحيــاداً فــي تنفيذها، 
بعيــداً عــن أي اعتبــارات سياســية أو اقتصاديــة قصيــرة الأجــل. فكلمــا تمتــع المصــرف المركــزي باســتقلال قانونــي 
ومؤسســي واضــح، ازدادت قدرتــه علــى تطبيــق القواعــد الرقابيــة بصــورة متســاوية علــى جميــع المؤسســات الماليــة 

دون تمييــز أو تدخــل، وهــو مــا يعــزز الثقــة بالنظــام المصرفــي ويحــد مــن المخاطــر التــي قــد تهــدد اســتقراره.
ــورة  ــة بص ي ــة الاحتراز ــة الرقاب ــي ممارس ــزي ف ــرف المرك ــدرة المص ــى ق ــك عل ــتقلالية كذل ــس الاس وتنعك
فعالــة، إذ تمنحــه حريــة وضــع السياســات الرقابيــة وإصــدار التعليمــات الملزمــة للمؤسســات الماليــة اســتناداً إلــى 
ــة بمــا  ــر أدوات الإشــراف والرقاب ــه تطوي ــح ل ــة. كمــا تتي ــر بالضغــوط الخارجي ــة، دون التأث ــة والقانوني ــر الفني المعايي
يتــاءم مــع التطــورات التــي يشــهدها القطــاع المالــي، ولا ســيما فــي ظــل تزايــد المخاطــر المرتبطــة بالابتــكار المالي 
ــة  ــم، فــإن الاســتقلالية تعــد ضمان والتكنولوجيــا الرقميــة واتســاع نطــاق الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة. ومــن ث
أساســية لتمكيــن المصــرف المركــزي مــن الاســتجابة الســريعة للمتغيــرات الاقتصاديــة واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة 

ــة، 2012: ص 34، 39ـ40(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــة )لجن ــى أزمــات مالي اللازمــة قبــل تحــول المخاطــر إل
كمــا أن الاســتقلالية تمكــن المصــرف المركــزي مــن التدخــل المبكــر لمعالجــة أوجــه القصــور التــي قــد تظهــر 
فــي أداء المؤسســات الماليــة، ســواء مــن خــال فــرض إجــراءات تصحيحيــة، أو تشــديد متطلبــات الرقابــة، أو اتخــاذ 
التدابيــر القانونيــة التــي تحــول دون تفاقــم المخاطــر. ويــؤدي هــذا التدخــل المبكــر إلــى الحــد مــن احتمــالات تعثــر 
ــاً  ــا ينعكــس إيجاب ــي، وهــو م ــات النظــام المال ــة مكون ــى بقي ــار الأزمــات إل ــل انتقــال آث ــة، وتقلي المؤسســات المالي
ــة أن  ــارب المقارن ــت التج ــد أثبت ــي. وق ــتقرار المال ــى الاس ــة عل ــتثمرين والمحافظ ــن والمس ــة المودعي ــى حماي عل
ضعــف اســتقلال الســلطة النقديــة يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تأخيــر اتخــاذ القــرارات الرقابيــة أو إخضاعهــا 
للاعتبــارات السياســية، وهــو مــا قــد يســهم فــي تفاقــم الأزمــات الماليــة ويقــوض الثقــة بالقطــاع المصرفــي. وفــي 
هــذا الســياق، يظهــر الفــرق بيــن التجربتيــن العراقيــة والفرنســية فــي نطــاق الممارســة المؤسســية للاســتقلالية. ففــي 
ــاً مــن خــال قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )56(  العــراق، منــح المشــرع البنــك المركــزي اســتقلالًا قانوني
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ــه  ــر فــي قرارات ــاً وعــدم التأثي ــة هــذه الاســتقلالية تبقــى مرتبطــة بمــدى احترامهــا عملي لســنة M‎ ‎2004، إلا أن فعالي
الرقابيــة. أمــا فــي فرنســا، فــإن اســتقلالية البنــك المركــزي الفرنســي تســتند إلــى الإطــار القانونــي للاتحــاد الأوروبــي، 
ولا ســيما مــع خضوعــه لآليــة الإشــراف المصرفــي الموحــد بقيــادة البنــك المركــزي الأوروبــي، الأمــر الــذي عــزز 
ــورو. ومــع  ــة الي ــة داخــل منطق ــى المؤسســات المصرفي ــر الإشــراف عل ــد معايي ــي ووحّ ــرار الرقاب مــن اســتقلال الق
ذلــك، فــإن اســتقلالية المصــرف المركــزي لا تعنــي إعفــاءه مــن الرقابــة أو المســاءلة، بــل ينبغــي أن تقتــرن بآليــات 
قانونيــة تضمــن الشــفافية والإفصــاح عــن أعمالــه، حتــى يتحقــق التــوازن بيــن اســتقلاله فــي ممارســة اختصاصاتــه 
ــزام  ــة، والالت ــر الدوري ــر التقاري ــال نش ــن خ ــك م ــق ذل ــة. ويتحق ــلطات المختص ــام الس ــاءلة أم ــه للمس وخضوع
بمتطلبــات الإفصــاح، والخضــوع للرقابــة البرلمانيــة أو القضائيــة فــي الحــدود التــي لا تمــس اســتقلال القــرار الفنــي. 
ومــن ثــم، فــإن الاســتقلالية الفاعلــة هــي تلــك التــي تمنــح المصــرف المركــزي الحريــة اللازمــة لأداء مهامــه، وفــي 
ــة الاســتقرار النقــدي والمالــي  ــون وتحقيــق أهدافــه المتمثلــة فــي حماي ــه تُلزمــه بالعمــل فــي إطــار القان الوقــت ذات
وضمــان ســامة المؤسســات الماليــة، وهــو مــا يجعلهــا إحــدى الركائــز الأساســية لنجــاح النظــام الرقابــي فــي كل 
مــن العــراق وفرنســا، ويؤكــد أن الاســتقلالية ليســت غايــة فــي ذاتهــا، وإنمــا وســيلة قانونيــة لضمــان رقابــة مصرفيــة 
أكثــر كفــاءة وفعاليــة وتحقيــق الاســتقرار المالــي المســتدام )قانــون المصــارف العراقــي، 2004، ص 72–73؛ مجلــس 

ــاس وآخــرون، 2020: ص 18(. ــو م ــي، 2013: ص 81، 83؛ دال أورت الاتحــاد الأوروب

ت  يا لتحد ا و ي  لمركـز ا لمصرف  ا لية  سـتقلا لا نيـة  نو لقا ا ت  لتطبيقـا ا  : نـي لثا ا لمبحـث  ا
رنة لمقا ا

ــوص  ــة النص ــدى فعالي ــاس م ــي لقي ــار الحقيق ــزي المعي ــرف المرك ــتقلالية المص ــة لاس ــات القانوني ــل التطبيق تمث
التشــريعية المنظمــة لعملــه، إذ إن النــص علــى الاســتقلالية فــي القوانيــن لا يكفــي بذاتــه لتحقيــق أهدافهــا مــا لــم 
ــرف  ــتقلال المص ــت أن اس ــة أثبت ــارب المقارن ــاً. فالتج ــتها عملي ــن ممارس ــية تضم ــة ومؤسس ــات قانوني ــرن بآلي يقت
المركــزي يكتســب قيمتــه مــن خــال انعكاســه علــى أداء الوظيفــة الرقابيــة، وقدرتــه علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
لحمايــة النظــام المالــي مــن المخاطــر، بعيــداً عــن الضغــوط السياســية أو الاعتبــارات الآنيــة. ومــن هنــا، فــإن دراســة 
التطبيقــات العمليــة للاســتقلالية تكشــف مــدى نجــاح التشــريعات فــي تحقيــق التــوازن بيــن اســتقلال الســلطة النقدية 
وبيــن خضوعهــا للمســاءلة القانونيــة، وهــو تــوازن أصبــح مــن أهــم متطلبــات الحوكمــة الرشــيدة فــي الأنظمــة الماليــة 

الحديثــة )دال أورتــو مــاس وآخــرون، 2020: ص 34ـ37(.
ــرف  ــتقلالية المص ــرف باس ــن يعت ــة، لأن كلا النظامي ــة خاص ــا أهمي ــراق وفرنس ــن الع ــة بي ــب المقارن وتكتس
المركــزي، إلا أن الأســاس القانونــي وآليــات ممارســتها يختلفــان بصــورة واضحــة. ففــي حيــن يســتند البنــك المركــزي 
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ــارس  ــي يم ــزي الفرنس ــك المرك ــإن البن ــتقلاله، ف ــات اس ــه وضمان ــدد اختصاصات ــي يح ــون وطن ــى قان ــي إل العراق
اختصاصاتــه فــي إطــار النظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة، الــذي يفــرض قواعــد موحــدة بشــأن السياســة النقديــة 
ــة المصرفيــة. وعليــه، فــإن هــذا المبحــث يتنــاول التطبيقــات القانونيــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي مــن  والرقاب
خــال بيــان التنظيــم القانونــي فــي العــراق وفرنســا، وصــولًا إلــى تقييــم أثــره فــي كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات 
ــاد  ــس الاتح ــي، 2016: ص 104؛ مجل ــاد الأوروب ــي، 2004: ص 13؛ الاتح ــزي العراق ــك المرك ــون البن ــة )قان المالي

الأوروبــي، 2013: ص 74(.

فرنسا و ق  لعرا ا في  ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا لا لعملية  ا ت  لتطبيقا ا  : ل و لأ ا لمطلب  ا
إن اســتقلالية المصــرف المركــزي لا تقــاس بوجــود النصــوص القانونيــة فحســب، وإنمــا بمــدى انعكاســها علــى الواقع 
العملــي، ولا ســيما فــي مجــال الإشــراف والرقابــة علــى المؤسســات الماليــة. فالتشــريع الناجــح هــو الــذي يترجــم 
الاســتقلالية إلــى صلاحيــات فعليــة تمكّــن المصــرف المركــزي مــن اتخــاذ القــرارات التنظيميــة والرقابيــة بحريــة، مــع 
ضمــان خضوعــه للمســاءلة وفقــاً للقانــون. وانطلاقــاً مــن ذلــك، يقتضــي البحــث بيــان الكيفيــة التــي نظــم بهــا كل 
ــم فــي فعاليــة  ــر هــذا التنظي مــن المشــرع العراقــي والمشــرع الفرنســي اســتقلالية المصــرف المركــزي، ومــدى تأثي
الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة. ولهــذا الغــرض، يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، يتنــاول الأول التنظيــم القانونــي 
لاســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي، بينمــا يخصــص الثانــي لدراســة التنظيــم القانونــي للبنــك المركــزي الفرنســي 

فــي ظــل النظــام الأوروبــي )زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 222ـ223؛ كوينتــن وتايلــور، 2002: ص 3(.

بة لرقا ا في  ثره  أ و قي  لعرا ا ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا لا ني  نو لقا ا لتنظيم  ا  : ل و لأ ا ع  لفر ا
حــرص المشــرع العراقــي علــى إقــرار اســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي بوصفهــا ضمانــة قانونيــة لتحقيق الاســتقرار 
 M‎ ‎2004 ــنة ــم )56( لس ــي رق ــزي العراق ــك المرك ــون البن ــاء قان ــي، فج ــاع المصرف ــامة القط ــز س ــدي وتعزي النق
ليؤكــد أن البنــك المركــزي يتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، ويمــارس اختصاصاتــه بعيــداً 
ــة.  ــم عمــل المصــارف المركزي ــي تنظي ــة ف ــة، بمــا ينســجم مــع الاتجاهــات الحديث ــه الفني عــن التدخــل فــي قرارات
ويُلاحــظ أن المشــرع لــم يكتــف بالنــص علــى الاســتقلالية بوصفهــا مبــدأ عامــاً، وإنمــا عززهــا بمنــح البنــك المركــزي 
صلاحيــات تنظيميــة ورقابيــة واســعة تمكّنــه مــن تنفيــذ أهدافــه القانونيــة )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004، 

ــد القــادر، 2021: ص 211ـ214(. ــر وعب ص 13–15؛ زغي
وتظهــر التطبيقــات العمليــة لهــذه الاســتقلالية مــن خــال الســلطة الممنوحــة للبنــك المركــزي في منــح إجازات 
ــة لهــا، فضــاً عــن إجــراء  ــط الملزم ــى نشــاطها، وإصــدار التعليمــات والضواب تأســيس المصــارف، والإشــراف عل
أعمــال التفتيــش الــدوري واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق المؤسســات المخالفــة. كمــا منــح قانــون المصــارف 
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رقــم )94( لســنة M‎ ‎2004 البنــك المركــزي صلاحيــات رقابيــة تتعلــق بمتابعــة المــاءة الماليــة للمصــارف، ومراقبــة 
ــع  ــجم م ــا ينس ــر، بم ــة وإدارة المخاط ــد الحوكم ــا بقواع ــن التزامه ــد م ــال، والتأك ــة رأس الم ــيولة وكفاي ــب الس نس
المعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004: ص 43ـ44؛ 

ــي، 2004: ص 28ـ30، 70ـ73(. ــون المصــارف العراق قان
وقــد انعكــس هــذا التنظيــم القانونــي علــى تعزيــز الــدور الرقابــي للبنــك المركــزي، إذ أصبــح الجهــة المختصــة 
ــق  ــي. إلا أن التطبي ــي قــد تهــدد الثقــة بالنظــام المال ــة اســتقرار القطــاع المصرفــي والحــد مــن المخاطــر الت بحماي
العملــي يكشــف عــن اســتمرار بعــض التحديــات، مــن بينهــا تداخــل بعــض الاختصاصــات مــع الجهــات الحكوميــة 
ــاً مــن  ــذي قــد يحــد أحيان ــر ال ــة والسياســية، الأم ــة بالظــروف الاقتصادي ــة الرقابي ــر البيئ الأخــرى، فضــاً عــن تأث
فاعليــة الاســتقلالية المقــررة قانونــاً. لذلــك، فــإن نجــاح الاســتقلالية لا يرتبــط بالنصــوص التشــريعية وحدهــا، وإنمــا 
يتطلــب بيئــة مؤسســية تحتــرم حــدود اختصــاص البنــك المركــزي وتضمــن عــدم التدخــل فــي قراراتــه الفنيــة )زغيــر 

وعبــد القــادر، 2021: ص 222ـ223؛ حســين وخلــف، 2021: ص 414(.

الفرع الثاني: التنظيم القانوني لاستقلالية المصرف المركزي الفرنسي في ظل النظام الأوروبي وأثره في الرقابة
يتميــز التنظيــم القانونــي لاســتقلالية البنــك المركــزي الفرنســي بخصوصيــة واضحــة، إذ إنــه يرتبــط بالنظــام القانونــي 
للاتحــاد الأوروبــي، الــذي منــح البنــك المركــزي الأوروبــي الــدور الرئيــس فــي إدارة السياســة النقديــة، مــع اســتمرار 
البنــوك المركزيــة الوطنيــة فــي ممارســة اختصاصاتهــا ضمــن إطــار النظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة. وقــد كرســت 
ــك  ــى البن ــرت عل ــة، إذ حظ ــورة صريح ــتقلال بص ــدأ الاس ــي مب ــاد الأوروب ــل الاتح ــدة عم ــن معاه ــادة )130( م الم
المركــزي الأوروبــي والبنــوك المركزيــة الوطنيــة تلقــي التعليمــات مــن حكومــات الــدول الأعضــاء أو مــن أي جهــة 
أخــرى عنــد ممارســة اختصاصاتهــا، وهــو مــا يشــكل إحــدى أقــوى الضمانــات القانونيــة لاســتقلال الســلطة النقديــة 

ــي، 2016: ص 104؛ البروتوكــول رقــم 4، 2016: ص 233(. )الاتحــاد الأوروب
كمـا عـزز النظام الأساسـي للنظـام الأوروبي للبنـوك المركزية والبنك المركـزي الأوروبي )البروتوكـول رقم 4( هذا 
الاتجـاه مـن خلال تنظيم العلاقـة بين البنـك المركزي الأوروبـي والبنـوك المركزية الوطنيـة، وتحديـد اختصاصاتها بما 
يحقـق وحـدة السياسـة النقديـة مـع الحفاظ علـى الاسـتقلال المؤسسـي والوظيفي. وفـي مجال الرقابة، أسـهم إنشـاء 
آليـة الإشـراف المصرفـي الموحـد فـي إسـناد المهام الإشـرافية المحـددة إلـى البنـك المركـزي الأوروبي، بالتعـاون مع 
السـلطات الوطنيـة المختصـة، ومنها السـلطة الفرنسـية للرقابة الاحترازيـة والحل، الأمـر الذي أدى إلـى توحيد جانب 
أساسـي مـن المعاييـر والإجـراءات الرقابية داخـل منطقة اليـورو )البروتوكـول رقـم 4، 2016: ص 230ـ8233؛ مجلس 

الاتحاد الأوروبـي، 2013: ص 74(.1

1 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
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وقـد أسـهم هـذا التنظيـم فـي رفـع مسـتوى الرقابـة المصرفيـة والحد مـن المخاطـر النظاميـة، من خلال تطبيق 
قواعـد رقابيـة موحـدة تسـتند إلـى معاييـر قانونيـة وفنيـة دقيقـة، بعيـداً عـن الاعتبـارات السياسـية الوطنية. كمـا عزز 
التعـاون بيـن السـلطات الأوروبية والوطنية سـرعة الاسـتجابة للأزمـات المالية وتحقيق قـدر أكبر من الاسـتقرار المالي 
داخـل الاتحـاد الأوروبـي. ومن ثـم، يتضح أن التجربة الفرنسـية تمثـل نموذجاً متقدماً فـي التطبيق القانوني لاسـتقلالية 
المصـرف المركـزي، لمـا توفـره مـن ضمانـات قانونية ومؤسسـية انعكسـت بصـورة إيجابية على كفـاءة الرقابـة وحماية 
النظـام المالـي، وهـو ما يمكـن أن يفيد المشـرع العراقي عند تطويـر الإطار القانونـي المنظم لاسـتقلالية البنك المركزي 

واختصاصاتـه الرقابيـة )مجلس الاتحـاد الأوروبـي، 2013: ص 74، 81، 83(.

ي لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا يز  لتعز ت  لمقترحا ا و ت  يا لتحد ا  : ني لثا ا لمطلب  ا
ــي، إلا أن  ــدي والمال ــتقرار النق ــق الاس ــة لتحقي ــات القانوني ــم الضمان ــد أه ــزي أح ــرف المرك ــتقلالية المص ــل اس تمث
إقرارهــا فــي النصــوص التشــريعية لا يعنــي بالضــرورة تحققهــا بصــورة كاملــة فــي الواقــع العملــي. فكثيــراً مــا تواجــه 
ــر فــي مــدى قدرتهــا علــى ممارســة اختصاصاتهــا باســتقلال  ــة ومؤسســية تؤث ــات قانوني ــة تحدي المصــارف المركزي
وحيــاد، الأمــر الــذي ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة. كمــا أن التطــورات 
الاقتصاديــة والماليــة المتســارعة تفــرض مراجعــة مســتمرة للأطــر القانونيــة المنظمــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي، 
بمــا يحقــق التــوازن بيــن اســتقلال الســلطة النقديــة وخضوعهــا للمســاءلة القانونيــة. ومــن هــذا المنطلــق، يقتضــي 
البحــث الوقــوف علــى أبــرز المعوقــات التــي تحــد مــن اســتقلالية المصــرف المركــزي، ثــم بيــان أهــم المقترحــات 
التشــريعية التــي يمكــن أن تســهم فــي تطويــر الإطــار القانونــي العراقــي، فــي ضــوء التجربــة الفرنســية ومــا أفرزتــه مــن 

ممارســات ناجحــة فــي هــذا المجــال )دال أورتــو مــاس وآخــرون، 2020: ص 34ـ37(.

بة لرقا ا ة  ء وكفا ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا من  تحد  لتي  ا لعملية  ا و نية  نو لقا ا ت  قا لمعو ا  : ل و لأ ا ع  لفر ا
العملي يكشف عن وجود عدد  التطبيق  المركزية، فإن  التشريعات الحديثة تقر باستقلالية المصارف  الرغم من أن  على 
من المعوقات القانونية والعملية التي تحد من فعالية هذه الاستقلالية، وتنعكس سلباً على كفاءة الرقابة على المؤسسات 

المالية. ويمكن بيان أهم هذه المعوقات على النحو الآتي: )دال أورتو ماس وآخرون، 2020: ص 34ـ37(.
ــد تتضمــن بعــض التشــريعات نصوصــاً  ــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي. ق ــات القانوني أولًا: قصــور الضمان
عامــة أو غيــر دقيقــة بشــأن حــدود اســتقلالية المصــرف المركــزي، أو لا توفــر ضمانــات كافيــة لحمايــة قراراتــه مــن 
التدخــل الخارجــي، الأمــر الــذي يضعــف قدرتــه علــى ممارســة اختصاصاتــه الرقابيــة باســتقلال وحيــاد، ولا ســيما 
ــة أو فــرض الجــزاءات علــى المؤسســات الماليــة المخالفــة )زغيــر وعبــد  فــي المســائل المرتبطــة بالسياســة النقدي

ــرون، 2020: ص35ـ37(. ــاس وآخ ــو م ــادر، 2021، ص 214؛ دال أورت الق
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ثانيـاً: التدخالت السياسـية والاقتصاديـة. تُعـد الضغـوط السياسـية مـن أبـرز العوامـل التـي تؤثـر فـي اسـتقلالية 
المصـرف المركـزي، إذ قـد تتعـرض السـلطة النقديـة لضغـوط تهـدف إلـى توجيـه قراراتهـا بمـا ينسـجم مـع أولويـات 
الحكومـة أو الاعتبـارات السياسـية الآنيـة، وهـو مـا يـؤدي إلى تأخيـر اتخاذ الإجـراءات الرقابيـة أو الحد مـن فعاليتها، 

ويؤثـر فـي اسـتقرار النظـام المالـي )كوينتـن وتايلـور، 2002: ص 3؛ دال أورتـو مـاس وآخـرون، 2020: ص 8(.
ثالثــاً: تداخــل الاختصاصــات بيــن الجهــات الرقابيــة. يــؤدي تعــدد الجهــات المشــرفة علــى القطــاع المالــي فــي 
بعــض الــدول إلــى ازدواجيــة فــي الاختصاصــات أو تضــارب فــي القــرارات، ممــا يضعــف التنســيق المؤسســي ويؤخــر 
الاســتجابة للمخاطــر الماليــة. ولذلــك فــإن وضــوح توزيــع الاختصاصــات يمثــل شــرطاً أساســياً لتحقيــق رقابــة فعالــة 

)لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص27؛ مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، 2013: ص 74(.
رابعــاً: التطــور المتســارع للأســواق الماليــة والتكنولوجيــا الماليــة. يشــهد القطــاع المالــي تطــوراً مســتمراً نتيجــة انتشــار 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة والتقنيــات الماليــة الحديثــة، وهــو مــا يفــرض علــى المصــرف المركــزي تحديــث أدواتــه 

الرقابيــة بصــورة دائمــة، وتطويــر الأطــر القانونيــة لمواكبــة هــذه المســتجدات والحــد مــن المخاطــر الناشــئة عنهــا.1
خامســاً: محدوديــة المــوارد الفنيــة والبشــرية. تعتمــد فعاليــة الرقابــة علــى توافــر كــوادر متخصصــة تمتلــك الخبرة 
القانونيــة والماليــة والتقنيــة، فضــاً عــن وجــود أنظمــة معلومــات متطــورة. ويــؤدي نقــص الكفــاءات أو ضعــف البنيــة 
التقنيــة إلــى تقليــل قــدرة المصــرف المركــزي علــى اكتشــاف المخالفــات وتحليــل المخاطــر والتدخــل فــي الوقــت 

المناســب )لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص 27(.
سادســاً: ضعــف التعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن الجهــات الرقابيــة. تتطلــب الرقابــة الحديثــة وجــود تنســيق 
مســتمر بيــن المصــرف المركــزي والجهــات الرقابيــة الوطنيــة والدوليــة، ولا ســيما فــي ظــل تزايــد العمليــات الماليــة 
ــاف  ــر اكتش ــة، ويؤخ ــة الوقائي ــة الرقاب ــن فعالي ــد م ــى الح ــات إل ــادل المعلوم ــف تب ــؤدي ضع ــدود. وي ــرة للح العاب
المخاطــر النظاميــة التــي قــد تؤثــر فــي الاســتقرار المالــي. وفــي العــراق، تبــرز بعــض هــذه المعوقــات فــي الحاجــة 
ــع  ــق م ــة بمــا يتواف ــة التشــريعية والرقابي ــر البيئ ــك المركــزي، وتطوي ــة لاســتقلال البن ــات العملي ــز الضمان ــى تعزي إل
ــار  ــوة الإط ــم ق ــا، فرغ ــي فرنس ــا ف ــة. أم ــات ذات العلاق ــن الجه ــيق بي ــز التنس ــن تعزي ــاً ع ــة، فض ــر الدولي المعايي
القانونــي الــذي يكفــل اســتقلال البنــك المركــزي، فــإن التحديــات تتمثــل فــي تعقيــد الأســواق الماليــة الأوروبيــة، 
وتنامــي المخاطــر العابــرة للحــدود، الأمــر الــذي يســتلزم اســتمرار التعــاون بيــن البنــك المركــزي الأوروبــي والبنــك 
المركــزي الفرنســي والهيئــات الرقابيــة الأخــرى لضمــان كفــاءة الإشــراف وتحقيــق الاســتقرار المالــي )لجنــة بــازل 

ــي، 2013: ص 74، 83(. ــاد الأوروب ــس الاتح ــة، 2012، ص 27؛ مجل ــة المصرفي للرقاب

1 Financial Technology (FinTech).
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في  بة  لرقا ا لية  فعا يز  تعز و ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا ير  لتطو يعية  لتشر ا ت  لمقترحا ا  : ني لثا ا ع  لفر ا
ق لعرا ا في  منها  ة  د فا لإ ا ت  نا مكا إ و لفرنسية  ا بة  لتجر ا ء  ضو

إن مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض اســتقلالية المصــرف المركــزي تقتضــي إجــراء إصلاحــات تشــريعية ومؤسســية 
ــدأ  ــى مب ــه عل ــت ذات ــي الوق ــة ف ــع المحافظ ــاءة، م ــة بكف ــه الرقابي ــن أداء مهام ــه م ــتقلاله وتمكين ــز اس ــل تعزي تكف

ــرز المقترحــات علــى النحــو الآتــي: المســاءلة القانونيــة والشــفافية. ويمكــن عــرض أب
أولًا: تعزيــز الضمانــات القانونيــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي. يقتضــي ذلــك مراجعــة أحــكام قانــون البنــك 
المركــزي العراقــي رقــم )56( لســنة M‎ ‎2004 بمــا يكفــل تدعيــم اســتقلال مجلــس إدارة البنــك ومحافظــه، ووضــع 
معاييــر قانونيــة دقيقــة لتعيينهــم وإنهــاء مهامهــم، بحيــث تقتصــر حــالات الإعفــاء علــى الأســباب المحــددة قانونــاً، 
وبمــا يحــول دون التأثيــر فــي اســتقلال القــرار النقــدي والرقابــي )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004: ص 21ـ22؛ 

زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 222ـ223(.
ثانيــاً: إعــادة تنظيــم الاختصاصــات الرقابيــة. مــن الضــروري تحديــد اختصاصــات البنــك المركــزي والجهــات 
الرقابيــة الأخــرى بصــورة واضحــة، بمــا يمنــع تداخــل الصلاحيــات أو تضاربهــا، ويــؤدي إلــى ســرعة اتخــاذ القــرارات 
الرقابيــة ورفــع مســتوى كفــاءة الإشــراف علــى المؤسســات الماليــة، مــع وضــع آليــات قانونيــة للتنســيق المســتمر 

بيــن الجهــات ذات العلاقــة )لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص 27(.
ثالثــاً: تطويــر الإطــار القانونــي للرقابــة القائمــة علــى المخاطــر. يتطلــب ذلــك اعتمــاد تشــريعات تمنــح البنــك 
ــة  ــط الإجــراءات الرقابي ــة والتدخــل المبكــر، ورب ــة الوقائي ــق أســاليب الرقاب ــي تطبي ــات أوســع ف المركــزي صلاحي
ــة  ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــادئ لجن ــع مب ــق م ــا يتف ــة، بم ــات المالي ــا المؤسس ــي تواجهه ــر الت ــتوى المخاط بمس

ــة، 2012، ص 34: 39–40(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــة )لجن ــة الحديث ــر الدولي والمعايي
رابعاً: تعزيز الشفافية والمساءلة. لا تتعارض استقلالية المصرف المركزي مع خضوعه للمساءلة، بل إن كليهما يمثلان 
عنصرين متكاملين للحكم الرشيد. ولذلك ينبغي إلزام البنك المركزي بنشر التقارير الدورية عن أعماله وقراراته الرقابية، 
وبيان الأسس القانونية والفنية التي تستند إليها، مع استمرار الرقابة البرلمانية والقضائية في الحدود التي لا تمس استقلاله 

الوظيفي )دال أورتو ماس وآخرون، 2020: ص 18؛ مجلس الاتحاد الأوروبي، 2013: ص 83(.
خامســاً: تطويــر القــدرات المؤسســية والرقميــة. يقتضــي تعزيــز فعاليــة الرقابــة الاســتثمار فــي تدريــب الكــوادر 
ــات  ــل البيان ــي تحلي ــة ف ــات الحديث ــن التقني ــتفادة م ــة، والاس ــة الإلكتروني ــة الرقاب ــث أنظم ــة، وتحدي المتخصص
ورصــد المخاطــر الماليــة، بمــا يمكــن البنــك المركــزي مــن مواكبــة التطــورات المتســارعة فــي التكنولوجيــا الماليــة 

ــة، 2012: ص 27(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــة )لجن ــة الرقمي ــات المصرفي والخدم
وتبــرز التجربــة الفرنســية نموذجــاً متقدمــاً فــي هــذا المجــال، إذ يقــوم النظــام الرقابــي علــى اســتقلالية البنــك 
المركــزي ضمــن إطــار النظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة، مــع توزيــع واضــح للاختصاصــات بيــن البنــك المركــزي 
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ــة  ــة المبني ــى الرقاب ــام عل ــذا النظ ــد ه ــا يعتم ــة. كم ــة المالي ــات الرقاب ــة وهيئ ــة الوطني ــوك المركزي ــي والبن الأوروب
علــى المخاطــر، والتنســيق المؤسســي، وتبــادل المعلومــات بيــن الجهــات الرقابيــة، الأمــر الــذي أســهم فــي تعزيــز 
الاســتقرار المالــي والحــد مــن المخاطــر النظاميــة. ويمكــن للمشــرع العراقــي الإفــادة مــن هــذه التجربــة مــن خــال 
تحديــث التشــريعات المصرفيــة، وتطويــر قواعــد الحوكمــة والامتثــال، وتوســيع نطــاق التعــاون مــع الهيئــات الرقابيــة 
الدوليــة، بمــا ينســجم مــع المعاييــر الصــادرة عــن لجنــة بــازل وصنــدوق النقــد الدولــي )مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، 

ــة، 2012: ص 34(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب 2013: ص74، 81؛ لجن
وخلاصــة القــول، فــإن تطويــر اســتقلالية المصــرف المركــزي لا يتحقــق بمجــرد النــص عليهــا فــي التشــريعات، 
ــفافية  ــزز الش ــي، وتع ــرار الرقاب ــتقلال الق ــن اس ــة تضم ــية متكامل ــة ومؤسس ــة قانوني ــاء منظوم ــب بن ــا يتطل وإنم
والمســاءلة، وتواكــب التطــورات التــي يشــهدها القطــاع المالــي. ومــن ثــم، فــإن الاســتفادة مــن التجربــة الفرنســية 
تمثــل فرصــة مهمــة لتطويــر التشــريع العراقــي، بمــا يعــزز كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات المالية، ويرســخ الاســتقرار 

النقــدي والمالــي، ويزيــد مــن ثقــة المتعامليــن فــي النظــام المصرفــي.

تمة لخا ا
توصّلــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج العلميــة التــي تُجيــب عــن إشــكالية البحــث المطروحــة، وتُحقــق 
ــى  ــة عل ــاءة الرقاب ــي كف ــزي ف ــرف المرك ــتقلالية المص ــر اس ــول أث ــة ح ــة متكامل ــدّم رؤي ــومة، وتُق ــداف المرس الأه
ــة أن  ــت الدراس ــد أثبت ــية. وق ــة والفرنس ــن العراقي ــن التجربتي ــة بي ــال المقارن ــن خ ــك م ــة، وذل ــات المالي المؤسس
ــن  ــى تمكي ــدف إل ــة ومؤسســية ته ــل هــي وســيلة قانوني ــا، ب ــي ذاته ــة ف ــت غاي اســتقلالية المصــرف المركــزي ليس
الســلطة النقديــة مــن أداء وظائفهــا التنظيميــة والرقابيــة بكفــاءة وحيــاد، بعيــداً عــن التدخــات السياســية والضغــوط 
يــة التــي قــد تخــل بموضوعيــة القــرارات الفنيــة، وذلــك مــع بقــاء المصــرف المركــزي خاضعــاً لمبدأ المشــروعية  الإدار

وآليــات المســاءلة والشــفافية التــي تضمــن ممارســة اختصاصاتــه فــي إطــار القانــون.
ــة، بيّنــت الدراســة أن الاســتقلالية  أولًا: فيمــا يتعلــق بمفهــوم اســتقلالية المصــرف المركــزي وأبعادهــا القانوني
مفهــوم متعــدد الأبعــاد لا يقتصــر علــى الجانــب المالــي أو الإداري، وإنمــا يتكامــل مــن خــال أربعــة أبعــاد رئيســية 
هــي: الاســتقلال المؤسســي الــذي يمنــح المصــرف المركــزي شــخصية قانونيــة مســتقلة، والاســتقلال الوظيفــي الــذي 
يكفــل لــه حريــة اختيــار الوســائل المناســبة لتحقيــق أهدافــه، والاســتقلال المالــي الــذي يضمــن لــه ميزانيــة مســتقلة 
تمكنــه مــن أداء مهامــه دون تبعيــة ماليــة للحكومــة، والاســتقلال الشــخصي الــذي يحمــي المحافــظ وأعضــاء مجلس 
الإدارة مــن العــزل التعســفي. وقــد تبيّــن أن هــذه الأبعــاد تعمــل بصــورة تكامليــة، إذ لا يكفــي توفــر أحدهــا دون الآخــر 

لتحقيــق اســتقلال فعّــال، وهــو مــا يؤكــد أن التنظيــم القانونــي للاســتقلالية ينبغــي أن يكــون شــاملًا ومتكامــاً.
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ــي التشــريعين العراقــي والفرنســي،  ــي لاســتقلالية المصــرف المركــزي ف ــاً: فيمــا يخــص الأســاس القانون ثاني
ــاً  ــف اختلاف ــتقلالية تختل ــة للاس ــادر القانوني ــدأ، إلا أن المص ــذا المب ــران به ــن يق ــة أن كلا النظامي ــرت الدراس أظه
جوهريــاً. ففــي العــراق، يســتند البنــك المركــزي إلــى قانــون وطنــي هــو قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )56( 
لســنة 2004، الــذي نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى تمتــع البنــك بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، 
ــى  ــتند إل ــزي تس ــك المرك ــتقلالية البن ــإن اس ــا، ف ــي فرنس ــا ف ــعة. أم ــة واس ــة ورقابي ــات تنظيمي ــه صلاحي ــع منح م
منظومــة قانونيــة متعــددة المســتويات تشــمل معاهــدة عمــل الاتحــاد الأوروبــي )المــادة 130( والبروتوكــول رقــم )4( 
الخــاص بالنظــام الأساســي للنظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة، فضــاً عــن التشــريعات الوطنيــة المتوافقــة مــع هــذه 
المنظومــة. وهــذا الاختــاف فــي المصــدر القانونــي ينعكــس علــى درجــة الحمايــة المؤسســية للاســتقلالية؛ إذ توفــر 
المنظومــة الأوروبيــة ضمانــات أكثــر رســوخاً علــى المســتوى فــوق الوطنــي، فــي حيــن تظــل الضمانــات فــي العــراق 

مرتبطــة بــالإرادة الوطنيــة وقابلــة للتأثــر بالمتغيــرات السياســية.
ــا بالاســتقلالية، كشــفت الدراســة أن  ــة وعلاقته ــق باختصاصــات المصــرف المركــزي الرقابي ــا يتعل ــاً: فيم ثالث
الاســتقلالية تشــكل شــرطاً أساســياً لممارســة الرقابــة الفعالــة علــى المؤسســات الماليــة، إذ تمنــح المصــرف المركــزي 
الســلطة اللازمــة لإصــدار التعليمــات والضوابــط، ومنــح التراخيــص، وإجــراء التفتيــش الميدانــي والمكتبــي، ومتابعــة 
نســب الســيولة وكفايــة رأس المــال وإدارة المخاطــر، واتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة والتدخــل المبكــر عنــد ظهــور 
مؤشــرات التعثــر أو المخاطــر. وقــد تبيّــن أن القــرارات الرقابيــة تتطلــب ســرعة فــي اتخاذهــا وحيــاداً فــي تنفيذهــا، 
وهمــا أمــران لا يتوفــران إلا فــي ظــل اســتقلالية حقيقيــة تحمــي المصــرف المركــزي مــن الضغــوط الخارجيــة. وفــي 
المقابــل، فــإن ضعــف الاســتقلالية أو غيابهــا يــؤدي إلــى تأخيــر اتخــاذ القــرارات الرقابيــة، أو إخضاعهــا لاعتبــارات 

سياســية آنيــة، ممــا ينعكــس ســلباً علــى اســتقرار النظــام المالــي ويزيــد مــن المخاطــر النظاميــة.
ــة  ــة أن التجرب ــرت المقارن ــا، أظه ــراق وفرنس ــي الع ــتقلالية ف ــة للاس ــات العملي ــص التطبيق ــا يخ ــاً: فيم رابع
ــة وآليــة الإشــراف المصرفــي الموحــد، تقــدّم نموذجــاً أكثــر  ــي للبنــوك المركزي الفرنســية، فــي إطــار النظــام الأوروب
نضجــاً مــن حيــث التكامــل المؤسســي، إذ يجمــع بيــن اســتقلالية القــرار علــى المســتوى الوطنــي والأوروبــي، مــع 
ــة المختصــة، وتعــاون منظــم فــي  ــي والســلطات الوطني ــع واضــح للاختصاصــات بيــن البنــك المركــزي الأوروب توزي
مجــال تبــادل المعلومــات والإشــراف علــى المؤسســات ذات الأهميــة العابــرة للحــدود. وقــد أســهم هــذا التنظيــم فــي 
تعزيــز كفــاءة الرقابــة وتوحيــد المعاييــر وتقليــل أثــر الاعتبــارات السياســية الوطنيــة علــى القــرارات الإشــرافية. أمــا في 
العــراق، ورغــم النصــوص القانونيــة الواضحــة التــي تكــرس اســتقلالية البنــك المركــزي، فــإن التطبيــق العملي يكشــف 
عــن اســتمرار بعــض التحديــات التــي تحــد مــن فاعليــة هــذه الاســتقلالية، ومــن أبرزهــا: تداخــل الاختصاصــات بيــن 
البنــك المركــزي والجهــات الحكوميــة الأخــرى، وغيــاب آليــات تنســيق فعالــة، والضغــوط السياســية والاقتصاديــة 
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التــي قــد تؤثــر فــي اســتقلالية القــرار، بالإضافــة إلــى محدوديــة المــوارد الفنيــة والبشــرية التــي تعيــق تطويــر الأدوات 
الرقابيــة بمــا يتــاءم مــع التطــورات المتســارعة فــي القطــاع المالــي.

ــددت  ــة، ح ــاءة الرقاب ــزي وكف ــرف المرك ــتقلالية المص ــه اس ــي تواج ــات الت ــق بالتحدي ــا يتعل ــاً: فيم خامس
ــا:  ــا، ومنه ــت حدته ــن، وإن اختلف ــن النظامي ــتركة بي ــة المش ــة والعملي ــات القانوني ــن المعوق ــة م ــة مجموع الدراس
قصــور الضمانــات القانونيــة فــي بعــض الجوانــب، والتدخــات السياســية والاقتصاديــة، وتداخــل الاختصاصــات بيــن 
الجهــات الرقابيــة، والتطــور المتســارع للأســواق الماليــة والتكنولوجيــا الماليــة )FinTech( الــذي يفــرض تحديثــاً 
مســتمراً لــأدوات الرقابيــة، ومحدوديــة المــوارد الفنيــة والبشــرية، وضعــف التعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن الجهات 
ــى النظــام العراقــي وحــده، وإنمــا توجــد  ــات لا تقتصــر عل ــن أن هــذه التحدي ــد تبيّ ــة. وق ــة والدولي ــة الوطني الرقابي
ــة وتنامــي  ــة الأوروبي ــد الأســواق المالي ــا يتعلــق بتعقي بأشــكال مختلفــة فــي النظــام الفرنســي أيضــاً، خاصــة فــي م
المخاطــر العابــرة للحــدود، ممــا يســتلزم تعاونــاً مســتمراً بيــن البنــك المركــزي الأوروبــي والبنــوك المركزيــة الوطنيــة 

ــة الأخــرى. وهيئــات الرقاب
سادســاً: فيمــا يخــص العلاقــة بيــن الاســتقلالية والمســاءلة، أكــدت الدراســة أن الاســتقلالية لا تعنــي إعفــاء 
المصــرف المركــزي مــن المســاءلة، بــل إن الاســتقلال والمســاءلة عنصــران متكامــان فــي التنظيــم القانونــي الســليم؛ 
فالاســتقلال يحمــي القــرار الفنــي مــن التدخــل الخارجــي، فــي حيــن تضمــن الشــفافية والإفصــاح والرقابــة البرلمانيــة 
والقضائيــة ممارســة الســلطات ضمــن الحــدود التــي يرســمها القانــون. وقــد أظهــرت المقارنــة أن التجربــة الفرنســية 
حققــت توازنــاً أفضــل بيــن الاســتقلال والمســاءلة مــن خــال آليــات مثــل نشــر التقاريــر الدوريــة، والإفصــاح عــن 
السياســات الرقابيــة، والخضــوع للرقابــة البرلمانيــة الأوروبيــة والوطنيــة، مــع الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي 
تتطلــب طبيعتهــا القانونيــة أو المصرفيــة عــدم الإفصــاح عنهــا. أمــا فــي العــراق، فــإن آليــات المســاءلة والشــفافية 
تحتــاج إلــى تطويــر، خاصــة فيمــا يتعلــق بنشــر المعلومــات وتقاريــر الأداء، وإتاحــة المجــال للرقابــة البرلمانيــة مــع 

الحفــاظ علــى اســتقلال القــرار الفنــي.
وانطلاقـاً مـن هـذه النتائج، توصي الدراسـة بمجموعة من الإجراءات والتوجهات التي من شـأنها تعزيز اسـتقلالية 
المصـرف المركـزي العراقـي ورفع كفـاءة الرقابة على المؤسسـات الماليـة، وفي مقدمتهـا: مراجعة أحـكام قانون البنك 
المركـزي العراقـي رقـم )56( لسـنة 2004 بمـا يعـزز الضمانـات القانونيـة والمؤسسـية للاسـتقلال، خاصـة فيمـا يتعلق 
بضمانـات عـزل المحافـظ وأعضـاء مجلـس الإدارة والاسـتقلال المالـي؛ وإعـادة تنظيـم الاختصاصـات الرقابيـة بيـن 
البنـك المركـزي والجهـات الأخرى بصورة تمنـع التداخل والازدواجيـة وتحدد المسـؤولية القانونية لـكل جهة؛ وتطوير 
الإطـار القانونـي للرقابـة القائمـة علـى المخاطر بحيـث ترتبط درجـة الإشـراف والتدخل بحجـم وطبيعـة المخاطر التي 
تواجههـا كل مؤسسـة ماليـة؛ وتعزيـز الصلاحيـات القانونيـة المرتبطـة بالتدخـل المبكـر لتمكيـن البنـك المركـزي مـن 
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اتخـاذ الإجـراءات التصحيحيـة في الوقت المناسـب؛ وتطوير القـدرات المؤسسـية والفنية من خلال التدريب المسـتمر 
للكـوادر المتخصصـة فـي الرقابـة المصرفيـة وإدارة المخاطـر والقانـون المالـي والتكنولوجيـا المالية وتحليـل البيانات؛ 
وتعزيـز التعـاون وتبـادل المعلومـات مع الهيئـات الرقابية الدولية، لا سـيما لجنة بـازل للرقابة المصرفيـة وصندوق النقد 

الدولـي، بما ينسـجم مع المعاييـر الدوليـة الحديثة.
ــوح  ــة: وض ــا، وبخاص ــت نجاحه ــي أثبت ــية الت ــة الفرنس ــر التجرب ــن عناص ــتفادة م ــة بالاس ــي الدراس ــا توص كم
ــى  ــة عل ــة المبني ــاد الرقاب ــي، واعتم ــي والأوروب ــتويين الوطن ــن المس ــة بي ــات الرقابي ــريعي للاختصاص ــع التش التوزي
ــي  ــام القانون ــة النظ ــاة خصوصي ــع مراع ــات، م ــادل المعلوم ــي وتب ــيق المؤسس ــات التنس ــر آلي ــر، وتطوي المخاط
والمؤسســي العراقــي، وعــدم النقــل الحرفــي للنمــوذج الفرنســي، بــل تكييف عناصــره بمــا يتلاءم مــع البيئة التشــريعية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العــراق. وتؤكــد الدراســة فــي النهايــة أن تعزيــز اســتقلالية المصــرف المركــزي ليــس 
غايــة فــي ذاتــه، بــل هــو وســيلة لتحقيــق أهــداف أســمى تتمثــل فــي حمايــة النظــام المالــي، والحفــاظ علــى اســتقرار 
ــة المســتدامة. وإن الإصــاح التشــريعي  ــة الاقتصادي ــز الثقــة فــي القطــاع المصرفــي، ودعــم التنمي الأســعار، وتعزي
والمؤسســي المســتمر، مــع الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة والشــفافية والمســاءلة، هــو الســبيل الأنجــح لضمــان 
مصــرف مركــزي قــوي وفعّــال قــادر علــى مواجهــة التحديــات الراهنــة والمســتقبلية، والاضطــاع بــدوره المحــوري 
فــي حمايــة الاســتقرار النقــدي والمالــي، وهــو مــا يصــب فــي النهايــة فــي خدمــة المصلحــة العامــة وتحقيــق التنميــة 

ــة المنشــودة. الاقتصادي

ر د لمصا ا
بية لعر ا ر  د لمصا ا  : لا و ا

1- ثويني، فلاح حسن. )2009(. استقلالية البنك المركزي العراقي والسياسة الاقتصادية. المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، 7)21(.
ــة مــع إشــارة خاصــة إلــى قيــاس مــدى اســتقلالية البنــك المركــزي الأردنــي.  ــا. )2015(. اســتقلالية البنــوك المركزي 2- جميــل، هيــل عجمــي، ورســمي، رن

ــة، 21)83(. ي ــة والإدار ــوم الاقتصادي ــة العل مجل
3- حســين، علــي عبــد، وخلــف، حميــد حســن. )2021(. اســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي ودورهــا فــي تحقيــق الاســتقرار النقــدي للمــدة )2004–2019(. 

يــة والاقتصاديــة، 17)3/55(. مجلــة تكريــت للعلــوم الإدار
4- زغير، أمير حسن، وعبد القادر، بان صلاح. )2021(. التنظيم القانوني للبنك المركزي العراقي: دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية، 35)4(.

لرسمية ا ئق  ثا لو ا و ت  يعا لتشر ا
1- الدستور العراقي سنة 2005

2- الدستور الفرنسي سنة 1958
3- جمهورية العراق. )2004(. قانون البنك المركزي العراقي رقم )56( لسنة M‎ ‎2004 المعدل. البنك المركزي العراقي.

4- جمهورية العراق. )2004(. قانون المصارف رقم )94( لسنة M‎ ‎2004. البنك المركزي العراقي.
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however, the role assigned to local councils under the current laws and regulations has largely 
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effectively amounted to deconcentration, involving the transfer of certain peripheral adminis-
trative powers from central governmental institutions and their provincial representatives. The 
position of local councils in Malaysia presents a different institutional context. Although local 
councils are highly active and influential in administrative and executive matters, their political 
autonomy remains limited despite the country’s federal structure. In relation to the legislature, 
local councils in the Southeast Asian country operate within the framework of federal and state 
legislation; in relation to the executive, they function under the extensive supervision of state 
governments; and in relation to the judiciary, they remain subject to legal and judicial oversight. 
These institutional arrangements constrain the political autonomy of local councils and demon-
strate the extent to which their authority remains subject to the three branches of government. 
Employing a descriptive-analytical methodology, this study examines the status and institution-
al position of administrative decentralization within the legal systems of Iran and Malaysia, with 
particular emphasis on the concept of decentralization and its distinction from deconcentration.
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البحوث القانونیة للدول الاسلامیة

ية في النظامين القانونيين الإيراني  استكشاف مكانة مؤسسة اللامركزية الإدار
والماليزي في ضوء مفهوم اللامركزية
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zereshgi@iau.ac.ir .أستاذ مساعد، قسم القانون، فرع بارديس، جامعة آزاد الإسلامية، بارديس، إيران

الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

فــي العديــد مــن الــدول، وبعــد ظهــور أوجــه القصــور فــي النظــام المركــزي وعجــزه عــن الاســتجابة بصــورة مناســبة 
للاحتياجــات المحليــة والشــعبية، واجهــت الحكومــات المركزيــة أزمــة فــي الشــرعية. ومــن ثــمّ ســعت هــذه الحكومــات 
إلــى اســتعادة شــرعيتها مــن خــال تبنّــي سياســات اللامركزيــة وإعــادة إحيــاء الإدارة المحليــة. وتُظهــر دراســة العوامــل 
ــة السياســية  ــا الثقاف ــن أبرزه ــرات، م ــن المتغي ــة م ــر بمجموع ــذا الأداء يتأث ــة أن ه ــس المحلي ــي أداء المجال ــرة ف المؤث
المجتمــع المدنــي، والقيــم، والمعتقــدات، والتصــورات الذهنيــة المتعلقــة بالســلطة والسياســة، والنظــام السياســي البنيــة 
والأيديولوجيــا، والمنظومــة القانونيــة الدســتور وقانــون المجالــس، فضــاً عــن حداثــة تجربــة المجالــس المحليــة فــي 
كلٍّ مــن إيــران وماليزيا.وفــي إيــران تُمــارس شــؤون الدولــة، مــن حيــث الأصــل، مــن خــال إحــدى الســلطات الثــاث: 
ــادة أو ضمــن أيٍّ  ــاك مؤسســات لا يمكــن إدراجهــا ضمــن مؤسســة القي ــر أنّ هن ــة. غي ــة والقضائي التشــريعية والتنفيذي
مــن الســلطات الثــاث، ســواء مــن حيــث طبيعــة عملهــا أو بنيتهــا التنظيميــة، إلا أنهــا تــؤدي دوراً مؤثــراً فــي ممارســة 
الســيادة مــن الناحيــة القانونيــة والنظريــة. ومــع ذلــك، فقــد تحــوّل الــدور الفعلــي للمجالــس فــي ظــل القوانيــن والأنظمة 
ــن  ــذ م ــرار والتنفي ــات اتخــاذ الق ــل أداةً لنقــل صلاحي ــد تمث ــم تع ــث ل ــي الأســاس، بحي ــى دور استشــاري ف ــذة إل الناف
ــات  ــض الصلاحي ــن بع ــبء ع ــف الع ــيلة لتخفي ــت وس ــل أصبح ــة، ب ــتويات المحلي ــى المس ــة إل ــات المركزي المؤسس
الهامشــية للمؤسســات الحكوميــة المركزيــة وممثليهــا فــي المحافظات.كمــا تُظهــر دراســة مكانــة المجالــس المحلية في 
ماليزيــا أن هــذه المؤسســات تتمتــع بفاعليــة كبيــرة علــى المســتويين الإداري والتنفيــذي، إلا أنهــا، رغــم النظــام الفيدرالي 
الســائد، تعانــي مــن محدوديــة واضحــة فــي اســتقلالها السياســي. فالمجالــس المحليــة تخضــع للســلطات التشــريعية 
الفيدراليــة والولائيــة، كمــا تخضــع لرقابــة مكثفــة مــن الحكومــات الولائيــة فــي المجــال التنفيــذي، فضلًا عــن خضوعها 
للرقابــة القانونيــة والقضائيــة. ويعكــس ذلــك محدوديــة اســتقلال المجالــس المحليــة الماليزيــة إزاء الســلطات الثــاث.
وتســعى هــذه الدراســة، مــن خــال المنهــج الوصفــي التحليلــي، إلــى استكشــاف مكانــة مؤسســة اللامركزيــة الإدارية في 

النظاميــن القانونييــن الإيرانــي والماليــزي فــي ضــوء مفهــوم اللامركزيــة.
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مة لمقد ا
تنقســم دول العالــم مــن حيــث الشــكل والمضمــون إلــى أنمــاط متعــددة، ومــن أبرزهــا تقســيم الــدول إلــى دول بســيطة 
مثــل إيــران ودول فيدراليــة مثــل ماليزيــا. فالدولــة البســيطة تقــوم علــى وجــود حكومــة مركزيــة واحــدة يخضــع جميــع 
ــخصاً  ــا ش ــة باعتباره ــف العام ــات والوظائ ــع الاختصاص ــا جمي ــن خلاله ــارس م ــية، وتم ــلطتها السياس ــراد لس الأف
قانونيــاً واحــداً. أمــا الدولــة الفيدراليــة فتتكــون مــن عــدة دول أو وحــدات عضــو تتمتــع عــادةً باســتقلال نســبي فــي 
ــة مهــام التنســيق بيــن الوحــدات الأعضــاء،  مجــالات التشــريع والتنفيــذ والقضــاء، بينمــا تتولــى الحكومــة المركزي
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــاع والأم ــة، والدف ــات الخارجي ــي، وإدارة العلاق ــط الوطن ــا بينهــا، والتخطي وتســوية النزاعــات فيم
ممارســة الاختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة ذات الطابــع الوطنــي. ومــن ثــم فــإن اللامركزيــة السياســية تُعــد مــن 

)Alder, 2023, p. 522; Inman, 2024, p. 147( ــي ــام الفيدرال ــات الأساســية للنظ المقوم
وتُعــد المجالــس المحليــة مــن أهــم مؤسســات المشــاركة الشــعبية فــي إدارة الشــؤون العامــة. ففــي الأنظمــة 
ــع  ــة ورف ــة المحلي ــز التنمي ــة وتعزي ــق اللامركزي ــي تحقي ــاً ف ــس دوراً محوري ــذه المجال ــؤدي ه ــرة ت ــة المعاص القانوني
مســتوى مســاءلة الســلطات العامــة. كمــا أن الدول الإســامية، اســتلهاماً مــن المبــادئ الإســامية وقيــم الديمقراطية، 
قــد اعتمــدت آليــات متنوعــة لــإدارة المحليــة. وتُعــد إيــران وماليزيــا مــن بيــن الــدول التــي نصّــت أنظمتهــا القانونيــة 

علــى إنشــاء المجالــس المحليــة، إلا أن مكانــة هــذه المجالــس ومــدى اســتقلالها تختلــف بيــن البلديــن.
ــة  ــال الحكوم ــن خ ــة م ــؤون المحلي ــل إدارة الش ــى جع ــة إل ــف الدول ــي وظائ ــتمر ف ــع المس ــد أدى التوس وق
المركزيــة وحدهــا أمــراً غيــر ممكــن عمليــاً، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الــدول إلــى نقــل جــزء مــن صلاحياتهــا 
ــات  ــرز مؤسس ــس أب ــذه المجال ــد ه ــة )Shah, 2022, p. 12( وتُع ــات المحلي ــى المؤسس ــة إل ــة والتنفيذي ي الإدار
ــى  ــد إل ــل يمت ــم الخدمــات العامــة، ب المشــاركة الشــعبية علــى المســتوى المحلــي، إذ لا يقتصــر دورهــا علــى تقدي
إشــراك المواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرار المحلــي. كمــا أن مفهــوم الشــورى فــي الــدول الإســامية لا يســتند فقــط 
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إلــى مبــادئ القانــون العــام الحديــث، بــل يجــد جــذوره أيضــاً فــي التعاليــم الإســامية، حيــث أكّــد القــرآن الكريــم 
ــدأ التشــاور بوصفــه أساســاً لتأســيس المؤسســات الشــورية. ــة علــى مب والســنة النبوي

وعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات العاديــة الإيرانيــة المتعلقــة بالمجالــس قــد تبنّــت نهجــاً أكثــر تقييــداً مــن ذلــك 
الــذي أقــرّه الدســتور، فــإن المجالــس ـ وفقــاً لأهــم وثيقــة قانونيــة وسياســية فــي البــاد، ولا ســيما المــادة الســابعة 
مــن الدســتور ـ تُعــد مؤسســات صاحبــة قــرار وســلطة تنظيميــة وتشــريعية محليــة، وقــادرة علــى ســنّ قواعــد قانونيــة 
محليــة ضمــن نطــاق اختصاصهــا. كمــا أن اعتبــار المجالــس إحــدى وســائل إدارة شــؤون البــاد إلــى جانــب رئيــس 
الجمهوريــة ومجلــس الشــورى الإســامي يــدل علــى أنهــا ليســت مجــرد مؤسســات مــن مؤسســات المجــال العــام 

كالأحــزاب السياســية والجماعــات المدنيــة، بــل تُعــد جــزءاً مــن بنيــة الســيادة الوطنيــة والشــعبية.
وفي البنية القانونية والسياسية الإيرانية ترتبط المجالس المحلية بصورة أوثق بالسلطة التنفيذية، وهو ما دفع بعض 
للحكومة  التابعة  الهيئات  لبعض  القوانين  تمنحه  بما  ذلك  على  ويُستدل  السلطة.  هذه  من  جزءاً  اعتبارها  إلى  الفقهاء 
المركزية من صلاحيات إبطال قرارات المجالس أو حتى حلّها، الأمر الذي يشكل تدخلًا واسعاً في شؤون المؤسسات 
المحلية ويتعارض مع مبدأ استقلالها وشخصيتها القانونية المستقلة. وفي المقابل، يرى فريق آخر أن المجالس تُعد جزءاً 
من السلطة التشريعية وترتبط بمجلس الشورى الإسلامي. غير أن الدستور الإيراني لا يصنف المجالس الإسلامية ضمن 
أي من السلطات الثلاث أو ضمن مؤسسة القيادة، وإنما ينظر إليها باعتبارها مؤسسة دستورية خاصة تؤدي دور الوسيط 

بين الدولة والمجتمع، وتسهم في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية ودفعها نحو التقدم.
النظام  الاستقلال  بعد  تبنى  فقد  الإنجليزي،  القانون  من  كبير  حد  إلى  المستلهم  الماليزي،  القانوني  النظام  أما 
الفيدرالي وما يرتبط به من نظام اللامركزية السياسية. غير أن التساؤل الجوهري يتمثل في مدى تحقق هذه اللامركزية 
السياسية بصورة كاملة وفعالة، وما هي التحديات التي تواجهها. فالدستور الماليزي حدد اختصاصات الحكومات الولائية 
والمحلية باعتبارها مظهراً من مظاهر اللامركزية، إلا أن الحكومة الفيدرالية ما زالت تتدخل عملياً في شؤون الحكومات 
الفيدرالية،  المشددة للحكومة  الرقابة  إلى جانب  المحلية،  للسلطات  الممنوحة  الولائية. كما أن محدودية الصلاحيات 
المحليين  المسؤولين  وتعيين  المالية،  الموارد  المحلية، ومحدودية  الحكومات  الموحدة على جميع  السياسات  وفرض 
من قبل الحكومة الفيدرالية، كلها عوامل حدّت من استقلالية هذه الحكومات. ويؤكد ذلك أن الفيدرالية، بوصفها نظاماً 
سياسياً، لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق اللامركزية )غفاري وأفشاري، 1395: 2(، وأن الحكومات المحلية في ماليزيا ما 

زالت خاضعة بدرجة كبيرة لهيمنة المؤسسات السيادية والحكومة الفيدرالية.

ية مركز للا ا هيـة  ما فـي  مل  تأ  -1
في  متسارعةً  حركةً  تمثل  كما  السياسي،  النظام  على  الديمقراطي  الطابع  إضفاء  نحو  تتجه  استراتيجيةً  اللامركزية  تُعَدُّ 



للامرافي ضوء مفهوم  والماليزي نونيين الإيرانياالق ميناة في النظيراركزية الإدماللا ؤسسةم ةشاف مكانكاست

                65

التنمية إلى الأمام1 )مركز الدراسات والتخطيط لمدينة طهران،  التنمية المستدامة، وتسهم في دفع عجلة  سبيل تحقيق 
1403هـ.ش: 1-2(. ويرى »كارلسن« أن اللامركزية عمليةٌ تتمثل عادةً في انتقال السلطة من المركز إلى الأطراف، بما 

.)Karlsen, 2023: 18( يؤدي إلى التخفيض التدريجي لدرجة التمركز وزيادة مستوى اللامركزية
وفــي الوقــت الحاضــر، ومــع تزايــد القناعــة بعــدم نجــاح الدولــة المركزيــة فــي إدارة الشــؤون العامــة علــى النحــو 
الأمثــل، بــرزت مســألة إنشــاء الحكومــات المحليــة وتطبيــق اللامركزيــة بوصفهــا أحــد الحلــول المناســبة، وأصبحــت 
مــن الموضوعــات الرئيســة فــي الإدارة العامــة الحديثــة. غيــر أنــه ينبغــي التنبيــه إلــى أنــه لا يوجــد نمــوذج فنــي موحّــد 
يــة أكثــر منهــا  ومتفــق عليــه عالميــاً لتحقيــق اللامركزيــة؛ وذلــك لأن اللامركزيــة فــي جوهرهــا قضيــة سياســية وإدار
قضيــة فنيــة يمكــن تطبيقهــا مــن خــال نمــاذج جاهــزة أو أنمــاط مستنســخة )إجلالــي، 1395: 238(. وهــي قضيــة 
ــة مــن حيــث إن نجاحهــا يتوقــف علــى الإرادة الحقيقيــة للحكومــة فــي تفويــض الصلاحيــات إلــى  ي سياســية وإدار
الوحــدات المحليــة؛ إذ إن أي نمــوذج فنــي، مهمــا بلــغ مــن التقــدم، لــن يكــون قــادراً علــى تحقيــق اللامركزيــة بصــورة 

ســليمة مــا لــم تتوافــر هــذه الإرادة السياســية.
إن اللامركزيــة الســليمة، التــي أصبحــت اليــوم مــن الأســاليب الحديثــة المعتمــدة فــي إدارة الــدول فــي العديــد 
مــن أنحــاء العالــم، ينبغــي أن تســتند إلــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي تشــكل دليــاً نظريــاً وعمليــاً لصنّــاع القــرار 
ــية  ــات السياس ــاء الممارس ــي بن ــك ف ــريع، وكذل ــات والتش ــم السياس ــالات رس ــي مج ــين ف ــن والممارس والباحثي
يــة للوحــدات المحليــة، ومبــدأ أولويــة  يــة والقضائيــة المختلفــة. ومــن أهــم هــذه المبــادئ: مبــدأ الحريــة الإدار والإدار

التنفيــذ مــن قبــل الوحــدات المحليــة، ومبــدأ الاختصــاص العــام.
ــم  ــة الإســامية الإيرانيــة ل ــة فــي الجمهوري غيــر أن السياســات والتشــريعات والإجــراءات المتعلقــة باللامركزي
ــاً ومقصــوداً بالقــدر الكافــي. ويمكــن القــول إن معظــم محــاولات  ــاً واعي ــادئ – حتــى الآن – اهتمام ــولِ هــذه المب تُ
اللامركزيــة التــي شــهدتها إيــران افتقــرت إلــى مراعــاة هــذه الأســس الجوهريــة، الأمــر الــذي حــدّ مــن فاعليتهــا فــي 

تحقيــق أهــداف اللامركزيــة الحقيقيــة )جلالــي، 1394: 1(.

؟ للشـعب صيل  أ حق  م  أ لـة  و لد ا تمنحه  ز  متيـا ا هـي  هل   : يـة مركز للا ا فلسـفة  -2
أصبحت المجالس المحلية في الوقت الحاضر تُعدّ إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد، إذ تمثل أداةً للتعبير عن إرادة 
السكان وآرائهم في مختلف المناطق )هاشمي ودشتي، 1391: 3-4(. وتجدر الإشارة إلى أن تجربة توزيع السلطة على 
المستوى الإقليمي وإرساء نظام الحكم المحلي في إيران ما تزال في مراحلها الأولى، وأن الوصول التدريجي إلى هذا 
الهدف في إطار الدستور، وبما يضمن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية والأمن القومي، فضلًا عن تعزيز ثقافة المشاركة 

1 يذهب ألكسيس دو توكفيل إلى أن اللامركزية لا تمثل مجرد قيمة إدارية، بل تنطوي على مضمون مدني وديمقراطي عميق، ذلك أنها تهيئ فرصاً متزايدة 

للمواطنين للمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وتسهم في ترسيخ الثقافة المدنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية. )شمس، 2024: ص 8(.
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بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية، يتطلب  التنمية المستدامة  والديمقراطية المحلية وتحقيق أهداف 
مساراً طويلًا وجهوداً جادة من القيادات السياسية والإدارية في المجتمع.

وتُعــدّ اللامركزيــة عمليــة جوهريــة فــي مجــال الحوكمــة، ولا يمكــن تطبيــق جانــب واحــد منهــا بمعــزل عــن 
ــي  ــة تقتض ي ــة الإدار ــإن اللامركزي ــة، ف ي ــة إدار ــتلزم لامركزي ــكانية تس ــة الس ــا أن اللامركزي ــرى؛ فكم ــب الأخ الجوان
يــة أو ماليــة أو  بالضــرورة لامركزيــة سياســية. ومــن ثــمّ لا يمكــن النظــر إلــى اللامركزيــة بوصفهــا أنواعــاً مســتقلة ـ إدار
سياســية ـ لأن أيــاً مــن هــذه الأبعــاد لا يمكــن أن يتحقــق بصــورة فعالــة دون الآخــر1. ولذلــك فــإن الشــروع فــي تطبيــق 
اللامركزيــة فــي أي دولــة يقتضــي معالجــة الأبعــاد الثلاثــة الأساســية، وهــي: البعــد السياســي، والبعــد الإداري، والبعد 
المالــي، بصــورة متزامنــة ومتكاملــة، دون إعطــاء أولويــة مطلقــة لأحدهــا علــى حســاب الآخــر. ويُعــدّ الانســجام بيــن 

هــذه الأبعــاد شــرطاً أساســياً لنجــاح عمليــة اللامركزيــة.
وهنــاك فــرق جوهــري بيــن اعتبــار اللامركزيــة ثلاثــة أنــواع مســتقلة وبيــن اعتبارهــا عمليــة واحــدة ذات ثلاثــة 
أبعــاد مترابطــة. فــإذا اعتُبــرت ثلاثــة أنــواع منفصلــة، أمكن نظريــاً تطبيــق اللامركزيــة السياســية دون اللامركزيــة المالية 
ــر المــوارد  ــرار دون توفي ــح ســلطة اتخــاذ الق ــإن من ــاد، ف ــة واحــدة متعــددة الأبع ــرت عملي ــا إذا اعتُب ــة. أم ي أو الإدار
الماليــة اللازمــة أو الإطــار التنظيمــي المناســب لــن يحقــق الغايــة المرجــوة. وكذلــك فــإن تخصيــص المــوارد الماليــة 
دون تفويــض الصلاحيــات أو وضــع القواعــد القانونيــة اللازمــة لــن يــؤدي إلــى نتائــج فعالــة، كمــا أن ســنّ تشــريعات 
لامركزيــة دون توافــر البعديــن المالــي والإداري ســيبقى عديــم الجــدوى. وعليــه، فــإن إدارة الشــؤون العامــة لا تحتمــل 
ــق أصــاً. وإذا تقــرر اعتمادهــا، فيجــب  ــق اللامركزيــة بصــورة شــاملة ومتكاملــة، أو لا تُطبَّ حلــولًا جزئيــة؛ فإمــا أن تُطبَّ
تنفيذهــا بصــورة منســقة فــي أبعادهــا الثلاثــة مجتمعــة، وإلا فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى إضعــاف النظــام الإداري القائــم 

وإربــاك إدارة الشــؤون العامــة )إجلالــي، 1395: 34-33(.
يــة والسياســية يقتضــي إنشــاء نظــام مالــي  ومــن الضــروري كذلــك التأكيــد علــى أن تحقيــق اللامركزيــة الإدار
وضريبــي لا مركــزي. ولذلــك ينبغــي تمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن تحقيــق قــدر مــن الاكتفــاء الذاتــي فــي هــذا 
المجــال، بحيــث يتــم إعــداد الميزانيــات المحليــة اعتمــاداً بصــورة رئيســة علــى المــوارد المحليــة الخاصــة. ويُعــدّ هــذا 

الأمــر مــن المقومــات الأساســية لقيــام نظــام لا مركــزي حقيقــي.
ــة  ــن الدول ــراكة بي ــة ش ــلطة، وإقام ــع الس ــادة توزي ــة، وإع ــة والإقليمي ــة المكاني ــي البني ــة ف ــا أن اللامركزي كم
والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي إدارة شــؤون التنميــة الإقليميــة والتخطيــط المكانــي وإدارة المــدن الكبرى، 

 )Cheema( وزميله تشــيما )Rondinelli( 1  يــرى الــرأي الغالــب بيــن مخططــي الأقاليــم مــا ذهــب إليــه المخطــط الإقليمــي المعــروف راندينيلّــي

عيــد طرحهــا عــام 1983، ولا تــزال تحظــى بقبــول واســع حتــى 
ُ
فــي دراســتهما المقدمــة إلــى البنــك الدولــي، والتــي نُشــرت أولًا عــام 1981 ثــم أ

اليــوم. وخلاصــة هــذا الــرأي أن اللامركزيــة فــي إدارة الشــؤون العامــة ليســت لهــا أنــواع متعــددة بقــدر مــا تقــوم علــى ثلاثــة أبعــاد رئيســة، هــي: 
يــة، واللامركزيــة الماليــة. اللامركزيــة السياســية، واللامركزيــة الإدار
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تعكــس وجــود شــبكة مــن العلاقــات القائمــة علــى الثقــة المتبادلــة، بمــا يمكّــن هــذه الأطــراف مــن العمــل الجماعــي 
يــاري، فتوحــي مهربانــي، وفرهــادي خــواه، 1394: 263(. المشــترك )ز

وفــي الوقــت الراهــن أصبحــت اللامركزيــة وتفويــض الصلاحيــات إلــى المســتويات الأدنــى جــزءاً راســخاً مــن 
السياســات العامــة فــي الــدول المتقدمــة، بــل إن العديــد مــن المؤسســات الدوليــة، ومنهــا البنــك الدولــي، تنظــر إليهــا 

)Barankay & Lockwood, 2022: 1197-1218( بوصفهــا اســتراتيجية للتنميــة
ــة  ــم الشــؤون الوطني ــي تنظي ــام ف ــون الع ــة إحــدى الأدوات الرئيســة للقان ــدّ اللامركزي ــى هــذا الأســاس تُع وعل
والمحليــة، كمــا يمكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا ترتيبــاً مؤسســياً يهــدف إلــى تعزيــز المشــاركة المحليــة وصنــع القــرار 

ــك، 1404: 44( ــى المســتوى المحلــي )واندي عل
ومــع ذلــك، لا ينبغــي النظــر إلــى اللامركزيــة باعتبارهــا غايــةً فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا وســيلة لتعزيــز مســاءلة 

ــة، والارتقــاء بمســتوى الخدمــات العامــة. ي المســؤولين العمومييــن، وتحســين الكفــاءة الإدار
المركزية  السلطة  تقدمها  سخية  منحة  باعتبارها  اللامركزية  إلى  النظر  المقبول  من  يعد  لم  المنطلق،  هذا  ومن 
السياسية  إرادتهم  عن  التعبير  من  تمكّنهم  ووسيلة  للمواطنين،  أصيلًا  حقاً  اعتبارها  ينبغي  بل  المحلية،  للمجتمعات 
والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام بأيسر السبل. وفي المقابل، فإن الحكومات المركزية تحتاج إلى تبني 

اللامركزية وتوزيع الصلاحيات على المستوى الإقليمي من أجل تعزيز رضا المواطنين وترسيخ شرعيتها السياسية.

م  لنظا ا ضمن  ية  د لعا ا نين  ا لقو ا في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  لمكا يخي  ر لتا ا ر  لتطو ا  -3
ني يرا لإ ا ني  نو لقا ا

ــص  ــو تقلي ــي نح ــاه تدريج ــن اتج ــف ع ــة تكش ــس المحلي ــق بالمجال ــريعي المتعل ــور التش ــة للتط ــراءة المتأني إن الق
ــة والمشــاركة  ــة المحلي صلاحيــات هــذه المجالــس، علــى الرغــم مــن كونهــا تمثــل إحــدى أهــم أدوات الديمقراطي
الشــعبية. فاســتعراض القوانيــن المختلفــة التــي نُظّمــت بموجبهــا تشــكيلات المجالــس واختصاصاتهــا يبيــن أن نطــاق 
صلاحياتهــا وتنــوع مجــالات اختصاصهــا قــد شــهدا تراجعــاً مســتمراً مــع مــرور الزمــن، وأن المشــرّع العــادي قــد 

عمــد، لأســباب متعــددة، إلــى الحــدّ تدريجيــاً مــن دور هــذه المجالــس وتأثيرهــا.
ــون  ــو قان ــة، وه ــس المحلي ــأن المجال ــامية بش ــورة الإس ــار الث ــد انتص ــدر بع ــون ص ــى أول قان ــوع إل فبالرج
ــع  ــت تتمت ــس كان ــح أن المجال ــورة، يتض ــس الث ــن مجل ــو 1979 ع ــي تموز/يولي ــادر ف ــة الص ــس المحلي المجال
ــح  ــن )المــادة 15(، وحــق إصــدار اللوائ ــن الحكوميي ــة علــى أعمــال الموظفي ــات واســعة، مــن بينهــا الرقاب بصلاحي
ــان  التنظيميــة )المــواد 12 و13 و14(، فضــاً عــن اختصاصهــا الحصــري بتعييــن رؤســاء البلديــات وعزلهــم )المادت
8 و10 مــن قانــون 1979، وكذلــك البنــد 18 مــن المــادة 19 مــن قانــون تشــكيل المجالــس الإســامية لعــام 1982(.
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وعــاوة علــى ذلــك، كانــت المــادة التاســعة مــن ذلــك القانــون تُلــزم المحافظيــن والقائممقاميــن وغيرهــم مــن 
المســؤولين المعينيــن مــن قبــل الحكومــة المركزيــة بتنفيــذ قــرارات المجالــس المحليــة ضمــن حــدود اختصاصاتهــا، 

وليــس مجــرد مراعاتهــا أو أخذهــا بعيــن الاعتبــار.
ومكانتها  المحلية  المجالس  طبيعة  بشأن  ومستقر  واضح  تصور  غياب  يعكس  التشريعي  التذبذب  هذا  أن  ويبدو 
ووظائفها داخل النظامين القانوني والسياسي الإيرانيين، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من أوجه التعارض والقصور، من 
أهمها: التقليص التدريجي لاختصاصات المجالس والبلديات، وتحويل دورها من اتخاذ القرار وإدارة الشؤون العامة إلى 
مجرد التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وتقليص وظيفتها التشاركية إلى دور استشاري لصالح الدولة، فضلًا عن 

منح الحكومة صلاحيات واسعة في إسقاط عضوية أعضاء المجالس المحلية.
ورغم هذا التراجع المستمر في مكانة المجالس وصلاحياتها، فإنه ينبغي التأكيد على أن نطاق وظائفها في إدارة 
الشؤون العامة لا يقتصر على تقديم المشورة أو المساهمة في صنع القرار، بل يمتد في العديد من الحالات إلى ممارسة 
سلطة اتخاذ القرار بصورة مباشرة. ومن هذا المنطلق، فإن المجالس تُعدّ ـ وفقاً لما نصّت عليه المادة السابعة من الدستور 
الإيراني ـ من »أركان اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد«. كما يمكن القول إن المجلس، في الفكر القانوني، يمثل مؤسسة 
تقوم على الحكمة الجماعية، سواء من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين أو عبر إشراك المواطنين في إدارة شؤون 

مجتمعهم، وبالتالي فإنه يضطلع بدور مهم في مجالات اتخاذ القرار وصناعته والرقابة على إدارة الشأن العام.
ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور والوثائــق العليــا للدولــة، بمــا فــي ذلــك وثيقــة الرؤيــة العشــرينية، 
ــة نحــو  ــه إدارة الشــؤون العام ــد جميعهــا ضــرورة توجي ــة للنظــام الإداري، تؤك ــات العام ــة، والسياس ــن التنمي وقواني
ــذه  ــة ه ــاً لترجم ــاً ومتكام ــاً واضح ي ــاً إدار ــإن نموذج ــتراتيجياً، ف ــاراً اس ــياً وخي  أساس

ً
ــدأ ــا مب ــة باعتباره اللامركزي

ــى الآن1. ــاده حت ــه أو اعتم ــم وضع ــم يت ــي ل ــع عمل ــى واق ــات إل ــات والتوجه الالتزام

ية  لنظر ا مـن  ؛  مية سلا لإ ا ن  يرا إ ية  ر جمهو ر  سـتو د فـي  لمحليـة  ا لـس  لمجا ا نـة  مكا -4
لتطبيق ا لـى  إ

مــن الضــروري فــي هــذه المرحلــة تنــاول مســألة مكانــة المجالــس المحليــة فــي إيــران بصــورة أكثــر عمقــاً وإثــارةً 

ــار  ــي إظهــار آث ــن شــأنه أن يُســهم ف ــة م ــة وتمكينهــا وترســيخ مؤسســات الإدارة المحلي ــز الســلطات المحلي ــة أن تعزي ــال حقيق 1 ولا ينبغــي إغف

ــي مقدمتهــا: المشــاركة، والمســاواة، والشــفافية، والمســاءلة، وســيادة  ــي، وف ــى المســتوى الوطن ــادئ الأساســية عل ــم والمب ــن القي مجموعــة م
ــة،  ــة، واللامركزي ــة الاســتراتيجية، والاســتدامة، والأمــن، والمشــاركة المدني ــق الرؤي ــاءة، وتعمي ــة والكف ــق المجتمعــي، والفعالي ــون، والتواف القان

ــة. ــق الحكومــة المركزي ــة الملقــاة علــى عات ــاء المالي فضــاً عــن الإســهام فــي خفــض الأعب
ــة  ــس المحلي ــى المجال ــة إل ــؤون العام ــناد إدارة الش ــال إس ــن خ ــة، وم ــة والمحلي ــة الإقليمي ــر التنمي ــر عب ــة يم ــة الوطني ــى التنمي ــق إل إن الطري
والإدارات المحليــة، ومنــح هــذه المؤسســات مــا يلزمهــا مــن صلاحيــات وســلطات تمكّنهــا مــن أداء وظائفهــا بكفــاءة وفاعليــة. وبعبــارة أخــرى، 
فــإن الحوكمــة الرشــيدة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتطويــر المجالــس المحليــة والإدارات المحليــة وترســيخ دورهــا المؤسســي فــي إدارة الشــأن العــام.
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للنقــاش. ويمكــن طــرح التســاؤل الآتــي: مــا المكانــة التــي منحهــا الدســتور للمجالــس المحليــة )الــواردة فــي المادة 
الســابعة والفصــل الســابع منــه(؟ والجديــر بالذكــر أن هنــاك تعارضــات واضحــة بيــن عــدد مــن المــواد الدســتورية، ولا 

ســيما بيــن المــادة الســابعة والمــادة المائــة، بــل وحتــى بيــن أحــكام الدســتور والقوانيــن العاديــة ذات الصلــة.
فالمــادة الســابعة، التــي تُعــد مــن المبــادئ الدســتورية الأساســية، قدّمــت المجالــس بوصفهــا أركانــاً لاتخــاذ 
القــرار، إلا أن الفصــل الســابع1 مــن الدســتور أضعــف هــذه المكانــة وحــوّل المجالــس إلــى هيئــات ذات طابــع رقابــي، 
وهــو مــا يُعــد ابتعــاداً عــن المفهــوم الجوهــري الــذي أرســته المــادة الســابعة. ومــن البديهــي أنــه مــن أجــل تعزيــز 
الديمقراطيــة التشــاركية، ينبغــي إعــادة إحيــاء المكانــة التــي منحتهــا المــادة الســابعة للمجالــس المحليــة فــي القوانين 
يــة المحليــة لتحقيــق التنميــة المتواصلــة للمناطــق  العاديــة وتفعيلهــا عمليــاً، بمــا يتيــح الاســتفادة مــن الوحــدات الإدار

الأقــل حظــاً.
وقــد أشــار الدســتور الإيرانــي إلــى المجالــس إلــى جانــب مجلــس الشــورى الإســامي باعتبارهمــا مــن أركان 
ــة والمــدن والنواحــي  اتخــاذ القــرار وإدارة شــؤون البــاد، كمــا نــص صراحــةً علــى مجالــس المحافظــات والأقضي
والقــرى، فضــاً عــن المجلــس الأعلــى للمحافظــات )المــادة 101(، مؤكــداً فــي الوقــت ذاتــه علــى مشــاركة الشــعب 
فــي تقريــر مصيــره. وينظــر الدســتور إلــى المجالــس الإســامية بوصفهــا مؤسســات صاحبــة قــرار، وتســتمد قراراتهــا 
مشــروعيتها مــن اعتبارهــا جــزءاً مــن بنيــة الســلطة العامــة فــي الدولــة. وتبلــغ أهميــة هــذه القــرارات درجــة أن المــادة 
)103( مــن الدســتور تنــص علــى أن: »المحافظيــن والقائممقاميــن ومديــري النواحــي وســائر المســؤولين الحكومييــن 

الذي��ن تعيّنه��م الدول��ة ملزم��ون، ف��ي ح��دود صلاحي��ات المجال��س، باحت��رام قراراته��ا«.
وانطلاقــاً مــن ذلــك يتضــح أن المجالــس وقراراتهــا تتمتــع ـ مــن الناحيــة النظريــة ـ بمكانــة تقريريــة تفــوق مكانة 
ــالات  ــي المج ــرار ف ــة ق ــات صاحب ــد مؤسس ــا تُع ــا، وأنه ــاق اختصاصاته ــن نط ــة ضم ــة الحكومي ــزة التنفيذي الأجه
الموكلــة إليهــا. غيــر أن الواقــع العملــي، وبالرغــم مــن روح الدســتور ونصوصــه المتعــددة، شــهد تراجعــاً فــي تطبيــق 
ــي  ــات الت ــيما الأزم ــاد، ولا س ــادت الب ــي س ــة الت ــة الخاص ــية والاجتماعي ــروف السياس ــبب الظ ــادئ بس ــذه المب ه
ــان الســابعة و)103(  ــى بعــد الثــورة الإســامية. فلــم تحــظَ المادت شــهدتها بعــض المحافظــات فــي الســنوات الأول
ــذ تفويــض الصلاحيــات إلــى المســؤولين المحلييــن بالشــكل  بالاهتمــام الكافــي علــى مســتوى التطبيــق، كمــا لــم يُنفَّ
المطلــوب، بــل تقلصــت بعــض الصلاحيــات الســابقة، وازدادت الرقابــة والتدخــل المركزيــان مــن جانــب الحكومــة 

المركزيــة.
ومـن وجهـة نظـر واضعـي الدسـتور، كانـت مكانـة المجالـس المحلية فـي إدارة الدولـة بالغـة الأهميـة؛ إذ صرّح 
الدكتـور آيـت، أحد أعضاء مجلس خبراء إعداد الدسـتور، بأن »المجالس تسـتطيع اقتراح عزل المسـؤولين الحكوميين 

1 الأصول )100–106( من دستور جمهورية إيران الإسلامية
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واسـتجوابهم وإقالتهـم فـي المناطـق التـي تقـع ضمـن نطـاق اختصاصهـا« )المـداولات التفصيليـة للمراجعـة النهائية 
للدسـتور، 1364هــ.ش، ج2: ص1020(. وقـد انعكـس هذا التوجه فـي نهاية المطاف فـي المادة )103( من الدسـتور. 
كمـا أشـار الدكتـور بهشـتي في إحـدى جلسـات المناقشـات الدسـتورية إلـى أن »المجلس الأعلـى للمحافظـات يقف 
فـي مسـتوى مـوازٍ للمجلـس الوطنـي، ولا يوجـد فرق بينـه وبين مجلـس الشـورى الإسلامي؛ فلاكهما في قمـة الهرم 
كد في الجلسـة ذاتها على ضـرورة أن تكون 

ُ
المؤسسـي ومنتخبـان مـن الشـعب« )المصدر نفسـه، ج2: ص1022(. كما أ

الجهـة المختصـة بحـل المجالس جهة غيـر السـلطة التنفيذية.
والواقــع أن الوضــع الحالــي للمجالــس المحليــة يختلــف كثيــراً عمــا كان يتصــوره المشــرّع الدســتوري. وتشــير 
الدراســات إلــى أن المــواد المتعلقــة بالمجالــس وإدارة الشــؤون المحليــة كانــت مــن أكثــر موضوعــات إعــداد الدســتور 
إثــارةً للجــدل وأطولهــا نقاشــاً )بوجانــي، 1393هـــ.ش: ص19(. ومــع ذلــك، لا يمكــن إنــكار أن الدســتور بعــد الثــورة 
الإســامية أوجــد إطــاراً مناســباً لإدارة الشــؤون المحليــة مــن خــال المجالــس المنتخبــة ومشــاركة المواطنيــن فــي 

حيلــت إلــى القوانيــن اللاحقــة.
ُ
إدارة شــؤونهم، إلا أن كيفيــة ممارســة هــذه الصلاحيــات أ

ومــع أن قانــون المجالــس صــدر عــام 1361هـــ.ش ودخــل حيّــز التنفيــذ فعليــاً عــام 1377هـــ.ش، فإنــه لــم 
ينجــح فــي إرســاء تقســيم واضــح وشــفاف للاختصاصــات بيــن الإدارة العامــة الوطنيــة والإدارة العامــة المحليــة، ولا 
تــزال الشــؤون العامــة غيــر مفصولــة بوضــوح بيــن المســتويين المحلــي والوطنــي، فــي حيــن تُــدار البــاد مــن خــال 
جهــاز إداري وتنفيــذي ذي طابــع مركــزي نســبيّاً )مرتضــوي، 1392هـــ.ش: ص122(. وفــي ظــل هــذا النهــج، تفتقــر 
المجالــس فــي معظــم الأحيــان إلــى صلاحيــات تقريريــة حقيقيــة، أو أنهــا لا تتمتــع إلا بصلاحيــات شــكلية. ومــن 
المعلــوم أن التطبيــق الســليم للامركزيــة يقتضــي منــح الوحــدات المحليــة قــدراً مــن الاســتقلال النســبي، الأمــر الــذي 

يضفــي أهميــة مضاعفــة علــى مســألة مكانــة المجالــس الإســامية.

؛  نـي يرا لإ ا نـي  نو لقا ا م  لنظـا ا فـي  ى  لأخـر ا ت  لسـلطا ا جهـة  ا مو فـي  لـس  لمجا ا نـة  مكا -5
لتطبيـق ا لـى  إ يـة  لنظر ا مـن 

أعضاء  آراء  في  والتدقيق  الدستوري  المشرّع  نظر  في  موقعها  تحليل  من  المجالس  مكانة  دراسة  في  الانطلاق  يمكن 
مجلس المراجعة النهائية للدستور بشأنها. فقد وُصفت المجالس بأنها ركن الديمقراطية والحكم العادل، والعلامة الفارقة 
بين النظام الديمقراطي والنظام الدكتاتوري )المداولات التفصيلية للمجلس، 1380هـ.ش، ج2: ص1020(، كما اعتُبرت 
جهةً صاحبة قرار )المصدر نفسه: ص1009(، بل عُدّت أهم قضية في إدارة الدولة بعد القيادة )المصدر نفسه: ص1058(. 
للمحافظات مكانة  الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى  للدستور منح مجلس  النهائية  المراجعة  إن رئيس مجلس  بل 

متساوية، استناداً إلى أن كليهما منتخب من الشعب )المصدر نفسه: ص1011(.
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إلا أن الإصــرار الكبيــر الــذي ســاد الســنوات الأولــى بعــد الثــورة علــى الإدارة اللامركزيــة القائمة علــى المجالس 
لــم ينعكــس علــى الواقــع التشــريعي والتنفيــذي فــي العقــود اللاحقــة، حيــث خضعــت حــدود صلاحيــات المجالــس 
ــا  ــى ابتعاده ــذي أدى إل ــر ال ــة خاصــة، الأم ــة وسياســية وثقافي ــرات فرضتهــا ظــروف اجتماعي ــا لتغيي ونطــاق عمله
بصــورة ملحوظــة عــن فلســفة الإدارة اللامركزيــة والأهــداف التــي توخاهــا واضعــو الدســتور )جلالــي ونيكــو نهــاد، 
1392هـــ.ش: ص101(. وقــد بلــغ الأمــر حــدّ أن القوانيــن المتعلقــة بالمجالــس خضعــت لنحــو ســبعة تعديــات بيــن 
انتصــار الثــورة وعــام 1376هـــ.ش، مــن دون أن تُطبّــق فعليــاً ولــو مــرة واحــدة. وفــي مثــل هــذه الظــروف، يصعــب 
يــة للوحــدات المحليــة  الحديــث عــن قانــون متكامــل ومتطــور يجســد مبــادئ عليــا، مــن بينهــا مبــدأ الحريــة الإدار

)جلالي، 1394هـــ.ش: ص10-9(.
ورغــم أن المــادة )103( مــن الدســتور تُلــزم المحافظيــن والقائــم مقاميــن ومديــري النواحــي باحتــرام قــرارات 
المجالــس ضمــن حــدود اختصاصاتهــا، فــإن الصلاحيــات الفعليــة للمجالــس الإســامية فــي إدارة المــدن الكبــرى 
ــة  ــة المهمــة مــا تــزال مقيــدة، إذ ينبغــي أن تكــون قراراتهــا متوافقــة مــع لوائــح الحكومــة المركزي والشــؤون الحضري
وتحظــى بموافقــة مســؤوليها. ويعنــي عــدم المصادقــة علــى تلــك القــرارات عمليــاً ممارســة حــق النقــض )الفيتــو( 

تجــاه قــرارات المجالــس.
ــرة  ــدن الصغي ــي الم ــيما ف ــدن، ولا س ــس الم ــات ومجال ــات البلدي ــاد ميزاني ــإن اعتم ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــة  ــاريع العمراني ــذ المش ــي لتنفي ــم الحكوم ــى الدع ــة إل ــى الحاج ــة إل ــي، إضاف ــل الحكوم ــى التموي ــطة، عل والمتوس
الكبــرى فــي المــدن الكبــرى، يتيــح للحكومــة المركزيــة التدخــل فــي برامــج الإدارة المحليــة، ممــا يحد من اســتقلالية 
الحكــم المحلــي الحضــري فــي إيــران )ويســي، 1394هـــ.ش: ص16-17(. ومــن الواضــح أن الاســتقلال المالــي يُعد 
ــؤدي  ــس ي ــة للمجال ــة، وأن ضعــف المــوارد المالي ــي أداء المهــام الموكل ــي ف ــات الاســتقلال الحقيق ــن أهــم مقوم م
يــادة اعتمادهــا علــى الحكومــة المركزيــة، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى مســتوى اســتقلاليتها  بطبيعــة الحــال إلــى ز
وقدرتهــا علــى الإدارة الذاتيــة. ومــن هــذا المنطلــق يــرى بعــض الباحثيــن1 )هــال وفايفــر، 1403هـــ.ش: ص414( أن 
الاســتقلال المالــي يمثــل الأســاس الــذي تقــوم عليــه الديمقراطيــة القويــة والمســتدامة، وأحــد أهــم مرتكــزات نجــاح 

سياســات اللامركزيــة.
ومــن خــال دراســة النصــوص القانونيــة ذات الصلــة فــي قانــون المجالــس، يمكــن رصــد عــدد مــن الأحــكام 
التــي تضعــف اســتقلالية المجالــس إزاء الســلطات الحكوميــة، وتُظهــر مــدى التدخــل الواســع للمؤسســات المركزيــة 

يــة للوحــدات المحليــة موضــع تســاؤل. فــي شــؤونها، بمــا يجعــل مبــدأ الحريــة الإدار

1  يبــدو أنــه مــن أجــل الحــد مــن الاعتمــاد المفــرط للمجالــس المحليــة علــى موازنــة الحكومــة المركزيــة، وصــون اســتقلالها مــن أي مســاس، ينبغــي أن يُمنــح 

ض إليهــا مــن مســؤوليات وصلاحيــات لا مركزيــة، القــدر نفســه مــن المــوارد الضريبيــة وســلطات جبايــة الضرائــب المحليــة،  لهــذه المجالــس، بقــدر مــا تُفــوَّ
بمــا يضمــن لهــا الاســتقلال المالــي الــازم لممارســة اختصاصاتهــا بكفــاءة وفاعليــة.
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1- التشــكيلة ذات الطابــع الحكومــي لهيئــة حــل الخلافــات المركزيــة: تنــص المــادة )82( مــن قانــون المجالس 
علــى تشــكيل هيئــة يغلــب عليهــا الطابــع الحكومــي، أو علــى الأقــل يتمتــع فيهــا الأعضــاء الحكوميــون بتأثيــر أكبــر 
ــة ببقيــة الأعضــاء. وبالتالــي، ففــي حــال نشــوء نــزاع بيــن جهــة حكوميــة وأحــد المجالــس، تبقــى إمكانيــة  مقارن

التأثيــر فــي حيــاد الهيئــة أو انحيازهــا للطــرف الحكومــي أمــراً وارداً.
ــة  ــس المعدل ــون المجال ــن قان ــادة )91( م ــتور والم ــن الدس ــادة )106( م ــاً للم ــس: وفق ــل المجال ــق ح 2- ح

بتاريــخ 1396/4/20هـــ.ش.
ــون المجالــس. ورغــم عــدم وجــود خــاف  ــن )92( و)93( مــن قان ــاً للمادتي ــة: وفق 3-حــق إســقاط العضوي
ــة  ــر الداخلي ــة، كوزي ــة المركزي ــي الحكوم ــح ممثل ــإن من ــن، ف ــاء المخالفي ــة الأعض ــقاط عضوي ــرورة إس ــول ض ح
والمحافــظ والقائممقــام، دوراً واســعاً فــي اقتــراح أو إقــرار إســقاط العضويــة يمكــن أن يؤثــر فــي اســتقلال المجالــس 

وأعضائهــا.
4- ســلطة وزيــر الداخليــة فــي تعديــل الرســوم أو إلغائهــا: فعلــى الرغــم مــن أن مجلــس المدينــة يملــك، بموجب 
المــادة )85( مــن قانــون المجالــس، صلاحيــة إقــرار الرســوم وأســعار الخدمــات، فــإن تبصــرة المــادة نفســها تخــول 

وزيــر الداخليــة إلغــاء هــذه الرســوم أو تعديلهــا إذا رأى أنهــا لا تتوافــق مــع اللوائــح المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء.
ــات  ــات وواجب ــون الانتخاب ــن قان ــادة )80( م ــرة الم ــص تبص ــة: تن ــس البلدي ــار رئي ــي اختي ــل ف 5-التدخ
ــى  ــد عــدد ســكانها عل ــي يزي ــي المــدن الت ــات ف ــن رؤســاء البلدي ــى أن تعيي ــس الإســامية عل ــات المجال وصلاحي
مائتــي ألــف نســمة وفــي مراكــز المحافظــات يتــم بنــاءً علــى اقتــراح مجلــس المدينــة وقــرار مــن وزيــر الداخليــة، أمــا 

ــظ. ــن المحاف ــرار م ــس وق ــراح المجل ــى اقت ــاءً عل ــم بن ــرى فيت ــدن الأخ ــي الم ف
ــة، وضعــف  ي ــة الإدار ــة والبيروقراطي ــة والزمني ــة يتضــح أن القيــود الإجرائي ومــن خــال هــذه الأحــكام القانوني
الضمانــات التنفيذيــة لقــرارات المجالــس، إلــى جانــب الرقابــة المشــددة التــي يمارســها ممثلــو الحكومــة المركزيــة، 
تــؤدي فــي النهايــة إلــى إضعــاف المجالــس تدريجيــاً، الأمــر الــذي يســتدعي تعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن الحكومــة 

المركزيــة والمجالــس المحليــة )حبيــب نجــاد، 1388هـــ.ش: ص28(.
وعلــى الرغــم مــن جميــع أوجــه القصــور المذكــورة، فإنــه يمكــن اعتبــار »الاعتــراف القانونــي بالشــؤون المحليــة 
وتمييزهــا عــن الشــؤون الوطنيــة« الخطــوة الأولــى نحــو تعزيــز مكانــة المجالــس المحليــة فــي إيــران، وهــي خطــوة 

)Rivero & Waline, 2000, p.286 أساســية فــي طريــق تحقيــق اللامركزيــة الحقيقيــة )جلالــي نقــاً عــن

ث لثلا ا ت  تيجيا ا ستر لا ا ر  طـا إ في  ني  يرا لإ ا ر  سـتو لد ا في  ية  ر ا د لإ ا يـة  مركز للا ا -6
ف اللامركزيـة الإداريـة بأنهـا نقل جـزء من صلاحيات السـلطة المركزيـة إلى هيئات أو مؤسسـات أخـرى مختصة،  تُعـرَّ
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تكـون صلاحياتهـا – بالمقارنة مع صلاحيات السـلطات المركزية – محـدودة النطاق. )أبوالحمـد، 1399هـ.ش: ص12(. 
وبعبـارة أخـرى، فـإن الدولة المركزيـة في نظـام اللامركزية، مع مراعـاة الاعتبارات السياسـية اللازمة، تقوم بإسـناد جزء 
مـن اختصاصاتهـا السـيادية إلى أشـخاص معنوية مسـتقلة عـن الشـخصية القانونية الموحـدة للدولة، بما يحقق إشـراك 

المواطنيـن في إدارة الشـؤون المحلية. )هاشـمي، 1404هـ.ش، ج2: ص317(.
ــد  ــع الأدوار والوظائــف، يمكــن تحدي ــة المختلفــة، وإلــى منظــور توزي ي ــة الإدار ــى أنمــاط اللامركزي وبالنظــر إل
ثــاث اســتراتيجيات رئيســية للتنظيــم الإداري، تتبايــن فيمــا بينهــا مــن حيــث كيفيــة تركيــز الأدوار أو توزيعهــا، وهــي:

ــة أو  • ــز المنظم ــي مرك ــف ف ــع الأدوار والوظائ ــز جمي ــا تترك اســتراتيجية الاحتــكار المؤسســي1 )المركزيــة(: وفيه

ــة. المؤسس
يــة داخل المؤسســات  • اســتراتيجية الاحتــكار المؤسســي المــوزع: 2وهــي تمثــل صــورة مــن صــور اللامركزيــة الإدار

الحكوميــة أو الشــركات والمنظمــات المحليــة، مــن خــال عــدم التركيــز الإداري3، أو نقــل الاختصاصــات4، 
ــاً، إلا أنهــا تظــل متمركــزة  ــف موزعــة جغرافي ــي هــذه الاســتراتيجية تكــون الوظائ ــض الســلطات وف أو تفوي

ضمــن إطــار مؤسســة أو منظمــة واحــدة.
اســـتراتيجية التعدديـــة المؤسســـية القائمـــة علـــى توســـيع الأدوار: وتقـــوم علـــى تعزيـــز دور الحكومـــات المحليـــة  •

ـــاج  ـــؤوليات إنت ـــض مس ـــل بع ـــن نق ـــة م ـــلطة المركزي ـــن الس ـــث تتمك ـــاص، بحي ـــاع الخ ـــات القط ومؤسس
ـــض الإداري  ـــى التفوي ـــر عل ـــل لا يقتص ـــذا النق ـــر أن ه ـــرى. غي ـــات أخ ـــى جه ـــا إل ـــة وتوفيره ـــات العام الخدم
ـــن  ـــة م ـــات العام ـــلع والخدم ـــة للس ـــة والمقدم ـــات المنتج ـــدد الجه ـــيع ع ـــتهدف توس ـــل يس ـــدي، ب التقلي
ـــام ).  ـــأن الع ـــي إدارة الش ـــر ف ـــة دوراً أكب ـــات المحلي ـــن والمؤسس ـــح المواطني ـــة ومن ـــم الخصخص ـــال دع خ

)Cohen & Peterson, 2025, p.14

ومــن خــال دراســة المــادة الســابعة مــن الدســتور الإيرانــي يمكــن القــول إنهــا تتبنــى، فــي جوهرهــا، مقاربــة 
ــادئ  ــن المب ــد م ــادة تُع ــذه الم ــة. فه ــس المحلي ــق بالمجال ــا يتعل ــية فيم ــة المؤسس ــتراتيجية التعددي ــن اس ــة م قريب
ــة  ــس صيان ــتور )مجل ــير الدس ــة بتفس ــة المختص ــر أن الجه ــس، غي ــع المجال ــة لوض ــية المنظم ــتورية الأساس الدس
الدســتور( وكذلــك الســلطة التشــريعية )مجلــس الشــورى الإســامي( تبنتــا، فــي التطبيــق العملــي، اتجاهــاً تقييديــاً 
تجــاه هــذه المؤسســة ذات الطابــع الشــعبي، الأمــر الــذي أدى إلــى تحويلهــا إلــى هيئــة تــكاد تقتصــر وظيفتهــا علــى 

ــب الشــكلية أو الاستشــارية. الجوان

1 Institutional monopoly
2 Distributed institutional monopoly
3 Déconcentration
4 Delegation
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ــإدارة الشــؤون  ــات المرتبطــة ب ــة مــن الصلاحي ــة مجموعــة معقول ــل، فــإن منــح المجالــس المحلي وفــي المقاب
ــة  ــق تنمي ــة لتحقي ــئ الظــروف اللازم ــي مناســب لهــا، مــن شــأنه أن يهي ــر اســتقلال مال ــب توفي ــى جان ــة، إل المحلي

ــة. ــي الدول ــة ف ــة والإقليمي ي ــف الوحــدات الإدار ــن مختل ــة بي متوازن

ني يرا لإ ا ني  نو لقا ا م  لنظا ا في  لمحلية  ا لـس  للمجا ثـة  لثلا ا ت  را لقرا ا ط  نما أ في  مل  تأ  -7
ـــكلي  ـــع الش ـــل والطاب ـــة، ب ـــس المحلي ـــة للمجال ـــات الممنوح ـــة الصلاحي ـــوح محدودي ـــي بوض ـــدول الآت ـــر الج يُظه
ـــاءة  ـــة بكف ـــؤون المحلي ـــى إدارة الش ـــا عل ـــن قدرته ـــد م ـــذي يح ـــر ال ـــا، الأم ـــض اختصاصاته ـــه بع ـــم ب ـــذي تتس ال
ـــام  ـــرار نظ ـــد إق ـــتوري عن ـــرّع الدس ـــا المش ـــعى إليه ـــي س ـــداف الت ـــق الأه ـــي تحقي ـــا ف ـــن دوره ـــل م ـــة، ويقل وفاعلي

ـــة. ـــس المحلي المجال

مهام المجلسنوع اتخاذ القرار

اتخاذ القرار المشروط

انتخاب رئيس البلدية ورفع اسمه إلى المحافظ أو وزير الداخلية لإصدار قرار التعيين؛
التخطيط لمشاركة المواطنين في الشؤون المحلية بموافقة الجهات المختصة ذات الصلة؛

ــيق  ــا، بالتنس ــة وغيره ــة والإغاثي ــات الاجتماعي ــات والمؤسس ــيس الجمعي ــة لتأس ــراءات اللازم ــاذ الإج اتخ
ــة؛ ــات المختص ــع الجه ــاق م والاتف

إقرار الأنظمة الأساسية للمؤسسات والشركات التابعة للبلدية بعد موافقة وتصديق وزارة الداخلية؛
تشجيع المواطنين وتحفيزهم على التوسع في إنشاء المراكز الثقافية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

التعــاون مــع البلديــة فــي إقــرار المخططــات التوجيهيــة والمخططــات الهيكليــة للتنميــة العمرانيــة للمدينــة، بعــد 
موافقــة وزارة الداخليــة ووزارة الإســكان والتعميــر؛

دراســة المخططــات التوجيهيــة والمخططــات الهيكليــة للتنميــة العمرانيــة والمصادقــة عليهــا، ثــم إحالتهــا إلــى 
الجهــات المختصــة لاعتمادهــا بصــورة نهائيــة.

اتخاذ القرار المقيّد باللوائح 
الحكومية

ــة والمؤسســات التابعــة لهــا، والتعديــات والملاحــق الخاصــة بهــا، والحســاب  ــة الســنوية للبلدي إقــرار الموازن
ــة، وذلــك وفقــاً للنظــام المالــي للبلديــات؛ الختامــي للموازن

إقــرار اللوائــح المقترحــة مــن البلديــة بعــد دراســتها ومراجعتهــا، مــع الالتــزام بالتعليمــات والضوابــط الصــادرة 
عــن وزارة الداخليــة؛

إقرار معاملات البلدية وممارسة الرقابة عليها وفقاً لأحكام النظام المالي ولائحة معاملات البلديات؛
إقــرار مشــروعات اللوائــح المتعلقــة بفــرض الرســوم البلديــة أو إلغائهــا وتحديــد قيمتهــا، مــع مراعــاة السياســات 

العامــة المبلغــة مــن الحكومــة عــن طريــق وزارة الداخليــة؛
إقرار تعرفة الخدمات التي تقدمها البلدية، مع الالتزام بأحكام النظام المالي ولائحة معاملات البلديات.
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مهام المجلسنوع اتخاذ القرار

اتخاذ القرار الحاسم

عزل رئيس البلدية من منصبه؛
إقرار موازنة مجلس المدينة )وليس موازنة البلدية(؛

الموافقة على القروض المقترحة من قبل البلدية؛
وضع اللوائح المنظمة لشق القنوات والمجاري ومسارات المرافق والخدمات الحضرية والإشراف عليها؛

إقرار تعرفة أجور وسائل النقل العام داخل المدينة؛
وضع اللوائح الخاصة بإنشاء وإدارة أسواق بيع وشراء الاحتياجات والسلع العامة؛

إقرار تسمية الشوارع والميادين والأزقة والأحياء الواقعة ضمن النطاق الحضري أو تعديل أسمائها؛
إقرار اللوائح المنظمة لجميع أنواع الكتابات أو اللوحات والإعلانات المثبتة على جدران المدينة.

يا ليز ما فـي  لمحلـي  ا لحكـم  ا لتشـكيل  يخيـة  ر لتا ا لخلفيـة  ا  -8
نشئ عام 1801 أول نموذج للحكم المحلي في ماليزيا. وقد تغير اسم هذه الهيئة لاحقاً إلى 

ُ
يُعدّ مجلس أمناء الصحة الذي أ

مجلس أمناء المدينة، وكانت تتولى إدارة مجموعة من الخدمات المحلية المحددة. ولم يكن إنشاء الهيئات المحلية نتيجة 
التي فرضها الاستعمار  لمطالب المجتمعات المحلية أو ثمرةً لتطور طبيعي في نظام الحكم، بل جاء نتيجة للسياسات 
البريطاني. وخلال فترة الاستعمار ظهرت أشكال متعددة من الهيئات المحلية، مما أدى إلى نشوء نظام حكم محلي معقد 

ومتباين ترتبت عليه العديد من المشلاكت الإدارية.
وبغية معالجة هذه الإشكالات، عمدت الحكومة الماليزية بعد الاستقلال إلى مراجعة نظام الحكم المحلي وإصلاحه. 
وقد أسهم قانون الحكم المحلي لسنة 1976 في تبسيط هذا النظام وتعزيز فعاليته. وبموجب هذا القانون، جرى تقليص الأنواع 
 .)Celestino, 2023:123( 2المختلفة للمجالس المحلية إلى فئتين فقط هما: المجالس البلدية1 الحضرية والمجالس الإقليمية
 Local Government( كما تشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد السلطات المحلية من 374 إلى 144 سلطة محلية
in Asia and the Pacific: A Comparative Study Country Paper: Malaysia, 2014( ووفقاً للدستور 

الفدرالي، تتحمل الولايات مسؤولية الإشراف على الحكومات المحلية.

يا ليز ما فـي  لمحلي  ا للحكـم  نـي  نو لقا ا لهيـكل  ا  -9
نســعى فــي هــذا المبحــث إلــى دراســة الأســاس القانونــي للمجالــس المحليــة فــي الدولــة الفدراليــة الماليزيــة، مــع 

بيــان أنــواع الحكومــات المحليــة فيهــا بإيجــاز.

1 Municipal Council
2 Distinct Council



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                76

لمحلية ا لس  للمجا ني  نو لقا ا س  لأسا ا  -1 -9
يتجســد الإطــار القانونــي للحكومــات المحليــة فــي ماليزيــا فــي الدســتور الفدرالــي الماليزي، وقانــون الحكــم المحلي 

لســنة 1976، والتشــريعات المحليــة الصــادرة عــن الولايــات، إضافــة إلى الأنظمــة واللوائــح البلديــة المختلفة.

لمحلية ا ت  ما لحكو ا ع  ا نو أ  -2 -9
م الحكومات المحلية في ماليزيا عادةً ضمن ثلاثة مستويات رئيسة هي: تُنظَّ

مجلس المدينة1  •
المجلس البلدي2. •
مجلس المقاطعة أو الناحية3 •

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مجالــس المــدن تُنشــأ فــي المــدن الكبــرى والمتقدمــة مثــل كوالالمبــور4، وجوهــور 
ــي  ــي النمــو، ف ــى إدارة المــدن المتوســطة والمناطــق الآخــذة ف ــة فتتول ــس البلدي ــا المجال ــم 6أم باهــرو5، وشــاه عال

ــة. ــر والمناطــق الريفي ــس المقاطعــات إدارة المناطــق الأصغ ــى مجال ــن تتول حي
وتتمتــع هــذه المجالــس جميعهــا بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، الأمــر الــذي يخولهــا إبــرام العقــود، وامتلاك 

الأمــوال والممتلــكات، واللجــوء إلــى القضــاء بوصفهــا طرفــاً فــي الخصومــة القضائيــة.

تها ليا شكا إ و يا  ليز ما في  مة  لعا ا ت  لسلطا ا جهة  ا مو في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  مكا  -1 0
يــة. ويقــوم نظامهــا  تُعــد ماليزيــا مــن أنجــح الــدول الإســامية فــي مجــال الإدارة المحليــة وتطبيــق اللامركزيــة الإدار
ــات،  ــة، وحكومــات الولاي ــة الفدرالي ــن الحكوم ــوزع الاختصاصــات بي ــث تت ــة، حي ــى أســاس الفدرالي السياســي عل
والهيئــات المحليــة. وفــي ظــل هــذا البنــاء المؤسســي، تــؤدي المجالــس المحليــة والحكومــات المحليــة دوراً مهمــاً 

فــي إدارة المــدن والمناطــق المختلفــة.
ــعة  ــة واس ــع لرقاب ــل تخض ــق، ب ــتقلال مطل ــع باس ــا لا تتمت ــي ماليزي ــة ف ــس المحلي ــإن المجال ــك، ف ــع ذل وم
مــن قبــل حكومــات الولايــات. ويُعــد الحكــم المحلــي فــي ماليزيــا )Alder, 2023:165-180( المســتوى الثالــث 
والأدنــى فــي هيــكل الســلطة العامــة بعــد الحكومــة الفدراليــة وحكومــات الولايــات. كمــا تعــود جــذور الحكومــات 

ــة الاســتعمارية البريطانيــة. ــى الحقب ــة إل ــة الماليزي المحلي

1 City Council
2 Municipal Council
3 District Council
4 Kuala Lumpur
5 Johor Bahru 
6 Shah Alam
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وتنبــع أهميــة دراســة مكانــة المجالــس المحليــة فــي مواجهــة الســلطات العامــة مــن كــون ماليزيــا تقــدم نموذجاً 
يجمــع بيــن الإدارة الحديثــة والنظــام الفدرالــي والقيــم الإســامية فــي إدارة الشــؤون العامة.

وبســبب الخلافــات الماليــة والسياســية بيــن الحكومــة الفدراليــة وحكومــات الولايــات، تعــززت رقابــة الحكومة 
الفدراليــة علــى الحكومــات المحليــة. فبموجــب قانــون الحكــم المحلــي رقــم )3400(، يُعــد وزيــر الإســكان والحكــم 
ــرة  ــبه الجزي ــي ش ــي ف ــم المحل ــة بالحك ــن المتعلق ــات والقواني ــذ السياس ــن تنفي ــؤول ع ــي المس ــي الفدرال المحل

يــادة النفــوذ والتدخــل الفدرالــي فــي شــؤون الحكومــات المحليــة. الماليزيــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى ز
كمــا يتعــزز هــذا التدخــل مــن خــال »المجلــس الوطنــي للحكــم المحلــي«، الــذي أنشــأته الحكومــة المركزيــة 
ــة  ــرة الماليزي ــي فــي مختلــف مناطــق شــبه الجزي ــد التشــريعات والسياســات الخاصــة بالحكــم المحل بهــدف توحي

)Siew Noori, 2024:127(. وقــد نصــت المــادة )49( مــن الدســتور الفدرالــي علــى أن:

ــر الحكــم  ــات، أن يضــع السياســات المتعلقــة بتطوي »للمجلــس الوطنــي، بعــد التشــاور مــع حكومــات الولاي
المحلــي وتقدمــه والرقابــة عليــه فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد، وأن ينظــم مختلــف المســائل القانونيــة المرتبطــة بــه«.
ويمثــل هــذا المجلــس أداة لتوحيــد القواعــد والسياســات المطبقــة علــى الحكومــات المحليــة المختلفــة، حيــث 
يُلزمهــا بتنفيــذ سياســات موحــدة، الأمــر الــذي يحــد مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة ويزيــد مــن درجــة 

اعتمادهــا علــى الحكومــة الفدراليــة.
كمـا أن تعييـن أعضـاء المجالـس المحليـة مـن قبـل السـلطات العليـا، إلـى جانـب تدخـل الحكومـة المركزيـة 
مـن خلال وزيـر الإسـكان والحكـم المحلـي والمجلـس الوطنـي للحكـم المحلـي، يثيـر تسـاؤلات حول مـدى تحقق 
اللامركزيـة الفعليـة فـي ماليزيـا ويعـزز مـن مظاهـر المركزيـة الإداريـة. فالتعييـن يـؤدي بطبيعتـه إلـى تبعية المسـؤول 

المحلـي للسـلطة التـي قامـت بتعيينـه، ويكـرس الرقابـة الهرميـة ويحـد مـن الاسـتقلال العملـي للهيئـات المحلية.
ــص  ــي وتقلي ــم المحل ــام الحك ــر نظ ــرورة تطوي ــى ض ــعة عل ــة التاس ــة الماليزي ــدت الخط ــد أك ــك، فق ــع ذل وم

ــا أن: ــاء فيه ــة. وج ــات العام ــودة الخدم ــين ج ــدف تحس ــه به ــة في ــراءات البيروقراطي الإج
ــة،  ــالة الوطني ــق الرس ــياً لتحقي ــاً أساس ــا متطلب ــة باعتباره ــات العام ــودة الخدم ــر ج ــة بتطوي ــزم الحكوم »تلت
ــلطات  ــتوى الس ــى مس ــيما عل ــة، ولا س ــراءات البيروقراطي ــدات والإج ــن التعقي ــد م ــا للح ــل جهوده ــوف تواص وس

.)Siew Noori, 2024:129( المحليــة والدوائــر الإداريــة
ومــن الناحيــة القانونيــة أيضــاً، يبــدو أنــه رغــم وجــود تقســيم واضــح للاختصاصــات والســلطات بيــن الحكومــة 
ــوازن  ــات أمــام الت ــات قــد أوجــد تحدي ــي فــي أنشــطة حكومــات الولاي ــإن التدخــل الفدرال ــات، ف ــة والولاي الفدرالي
المفتــرض بيــن الطرفيــن. كمــا أن نظــام توزيــع المــوارد الماليــة فــي ماليزيــا، الــذي يضــع نســبة كبيــرة مــن المــوارد 

الماليــة تحــت تصــرف الحكومــة الفدراليــة، يجعــل التطبيــق الكامــل لمبــدأ اللامركزيــة أمــراً بالــغ الصعوبــة.
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ويُضــاف إلــى ذلــك أن محدوديــة اختصاصــات الحكومــات المحليــة، مقرونــةً بتدخــل الحكومــة الفدراليــة فــي 
أدائهــا وفرضهــا سياســات موحــدة وملزمــة علــى جميــع الســلطات المحليــة، فضــاً عــن تعييــن المســؤولين المحليين 
مــن قبــل الســلطة المركزيــة، كلهــا عوامــل تحــد مــن قــدرة هــذه الحكومــات علــى ممارســة مهامها بصــورة مســتقلة.
وعلــى الرغــم مــن تأكيــد الحكومــة المركزية علــى مبــادئ الحوكمة الرشــيدة، كالشــفافية والمســاءلة والمشــاركة 
الشــعبية، فــإن المكانــة الثانويــة التــي تشــغلها الحكومــات المحليــة ضمــن الهيــكل الإداري للدولــة أدت عمليــاً إلــى 

تعزيــز النزعــة المركزيــة بصــورة واضحــة، وهــو مــا يحــد مــن فاعليــة نظــام اللامركزيــة فــي ماليزيــا.

يا ليز ما و ن  يرا إ في  يعية  لتشر ا لسلطة  ا جهة  ا مو في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  مكا  -1 -1 0
نتنــاول فــي هــذا المبحــث دراســة العلاقــة بيــن المجالــس المحليــة والبرلمــان الفدرالــي، ثــم دور المجالس التشــريعية 
فــي الولايــات تجــاه المجالــس المحليــة. ففــي إيــران، يختــص مجلــس الشــورى الإســامي بســنّ القوانيــن المتعلقــة 
ــى للمحافظــات« بموجــب المــادة )101(  ــوان »المجلــس الأعل ــة تحــت عن نشــئت هيئ

ُ
ــة. كمــا أ ــس المحلي بالمجال

مــن الدســتور، ويحــق لهــا تقديــم مشــروعات القوانيــن إلــى مجلــس الشــورى الإســامي )هاشــمي، 1404هـــ.ش: 
ص503(. وقــد أضفــى ذلــك علــى المجالــس المحليــة فــي إيــران صلــةً مباشــرة نســبياً بعمليــة التشــريع.

ــة  ــي العملي ــا ف ــر دوره ــة، ويقتص ــذه الصلاحي ــل ه ــة بمث ــس المحلي ــع المجال ــا تتمت ــا، ف ــي ماليزي ــا ف أم
التشــريعية علــى تنفيــذ القوانيــن وإعــداد اللوائــح والأنظمــة المحليــة )Harding, 2022, p.182(. ومــن ثــمّ، فــإن 
مكانــة المجالــس المحليــة فــي إيــران تبــدو أقــوى مــن نظيرتهــا الماليزيــة مــن حيــث ارتباطهــا بالســلطة التشــريعية.

لي را لفد ا ن  لبرلما با لمحلية  ا لس  لمجا ا قة  علا  -1 -1 -1 0
ــة لا  ــات المحلي ــي، إلا أن الحكوم ــتوى الوطن ــى المس ــريع عل ــلطة التش ــا بس ــي ماليزي ــي ف ــان الفدرال ــع البرلم يتمت
تُعــد وحــدات تابعــة لــه بصــورة مباشــرة. ويجــوز للبرلمــان، بموجــب القوانيــن النافــذة، وضــع الأطــر العامــة لــإدارة 
المحليــة، وإقــرار التشــريعات المتعلقــة بــإدارة المــدن، وتنظيــم النظاميــن المالــي والضريبــي المرتبطيــن بالحكومــات 
ــزال ضمــن اختصــاص  ــاً كبيــراً مــن المســائل المرتبطــة بالمجالــس المحليــة مــا ي المحليــة. ومــع ذلــك، فــإن جانب

حكومــات الولايــات.

يا ليز ما في  لمحلية  ا لس  لمجا ا ه  تجا ت  يا لا لو ا في  يعية  لتشر ا لس  لمجا ا ر  و د  -2 -1 -1 0
ــة  ــك صلاحي ــة؛ إذ تمل ــس المحلي ــى المجال ــر عل ــوذ أكب ــة بنف ــات الماليزي ــي الولاي ــريعية ف ــس التش ــع المجال تتمت
يــة، وإقــرار اللوائــح المحليــة، وممارســة الرقابــة علــى أدائهــا.  تحديــد حــدود اختصاصاتهــا، وتعديــل هياكلهــا الإدار
ومــن ثــمّ، فــإن المجالــس المحليــة ترتبــط قانونيــاً بالســلطات التشــريعية فــي الولايــات بدرجــة أكبــر مــن ارتباطهــا 

ــي. بالبرلمــان الفدرال
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يا ليز ما و ن  يرا إ في  ية  لتنفيذ ا لسلطة  ا جهة  ا مو في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  مكا  -2 -1 0
ــة  ــاور: رقاب ــة مح ــال ثلاث ــن خ ــة م ــلطة التنفيذي ــة والس ــس المحلي ــن المجال ــة بي ــث العلاق ــذا المبح ــاول ه يتن
ــة  ــي مواجه ــود ف ــا للقي ــس أو خضوعه ــتقلال المجال ــدى اس ــة، وم ــس المحلي ــى المجال ــات عل ــات الولاي حكوم

ــة. ــا التنفيذي ــاق صلاحياته ــراً نط ــة، وأخي ــلطة التنفيذي الس
فـي إيـران، تتولـى مجالس المدن مهمـة انتخاب رؤسـاء البلديات، ويُعد ذلك مـن أبرز مظاهر اسـتقلال المجالس 
عـن الحكومـة المركزيـة )قانـون تشـكيلات ووظائـف وانتخابـات المجالـس الإسلامية، المـادة 80(. ومـع ذلـك، فإن 

وزارة الداخليـة والمحافظـات مـا تـزال تمارس رقابة واسـعة على أداء المجالـس )قاضي، 1398هــ.ش: ص371(.
أمــا فــي ماليزيــا، فترتبــط المجالــس المحليــة بالســلطة التنفيذيــة ارتباطــاً أوثــق؛ إذ تتولــى حكومــات الولايــات 
 CLGF, 2024,( يــة عليهــا تعييــن أعضــاء المجالــس، كمــا تتمتــع بصلاحيــات واســعة فــي الرقابــة الماليــة والإدار
ــي  ــره ف ــر نســبياً مــن نظي ــة يُعــد أكب ــة الإيراني ــس المحلي ــذي للمجال ــإن مســتوى الاســتقلال التنفي ــك ف p.6(. ولذل

ماليزيــا.

يا ليز ما في  لمحلية  ا لس  لمجا ا على  ت  يا لا لو ا ت  ما حكو بة  رقا  -1 -2 -1 0
ــث  ــا؛ حي ــي ماليزي ــية ف ــات المؤسس ــور العلاق ــم ص ــة أه ــلطة التنفيذي ــة والس ــس المحلي ــن المجال ــة بي ــد العلاق تُع
ــا،  ــن فيه ــف العاملي ــس، وتوظي ــنوية للمجال ــة الس ــى الموازن ــات عل ــات الولاي ــة وحكوم ــوزارات المختص ــرف ال تش

ــة. ــاك العام ــي والأم ــري، وإدارة الأراض ــط الحض ــة، والتخطي ــروعات العمراني ــذ المش وتنفي
كمــا أنــه بخــاف النظــام القانونــي الإيرانــي الــذي يتــم فيــه انتخــاب أعضــاء المجالــس المحليــة مباشــرةً مــن 
نــون مــن قبــل حكومــات الولايــات  قبــل المواطنيــن، فــإن أعضــاء المجالــس فــي العديــد مــن الولايــات الماليزيــة يُعيَّ
ولا يُنتخبــون انتخابــاً مباشــراً، وهــو مــا يعــزز الــرأي القائــل بــأن المجالــس المحليــة فــي إيــران أقــرب إلــى المبــادئ 

الديمقراطيــة مقارنــة بنظيراتهــا الماليزيــة.

يا ليز ما في  لمحلية  ا لس  لمجا ا ل  ستقلا ا ية  د و محد -2 -2 -1 0
مــن أبــرز الانتقــادات الموجهــة إلــى نظــام الحكــم المحلــي فــي ماليزيــا محدوديــة الاســتقلال السياســي للمجالــس 
ــح أعضــاء المجالــس  ــة فــي معظــم مناطــق البــاد، وأصب ــات المحلي ــذ عــام 1965 توقفــت الانتخاب ــة. فمن المحلي

نــون غالبــاً مــن قبــل حكومــات الولايــات. يُعيَّ
وقــد ترتــب علــى ذلــك عــدد مــن الإشــكالات المتعلقــة باســتقلالية المجالــس فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة، 

مــن أهمهــا:
أ- زيادة مستوى مساءلة المجالس أمام الحكومة.
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ب- تراجع المشاركة المباشرة للمواطنين في إدارة الشؤون المحلية.
ج- تعزيز التبعية السياسية للمجالس تجاه حكومات الولايات.

يا ليز ما في  لمحلية  ا لس  للمجا ية  لتنفيذ ا ت  حيا لصلا ا  -3 -2 -1 0
على الرغم من القيود السابقة، لا تزال المجالس المحلية الماليزية تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تشمل:

إصدار تراخيص البناء والتشييد. •
إدارة النفايات والمخلفات. •
صيانة الطرق والمرافق العامة. •
إدارة الحدائق والمتنزهات. •
تحصيل الرسوم المحلية. •
الرقابة على الصحة العامة. •
تنظيم الأنشطة التجارية المحلية ومراقبتها. •

ولهــذا الســبب مــا تــزال المجالــس المحليــة فــي ماليزيــا تُعــد مــن أكثــر المؤسســات التنفيذيــة المحليــة كفــاءة 
فــي منطقــة جنــوب شــرق آســيا.

يا ليز ما في  ئية  لقضا ا لسلطة  ا جهة  ا مو في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  مكا  -3 -1 0
تخضــع المجالــس المحليــة فــي ماليزيــا لرقابــة قضائيــة فعالــة، وتواجــه فــي حــال مخالفتهــا لمبــدأ ســيادة القانــون 
وســائل مختلفــة مــن الجــزاءات والضمانــات القضائيــة. وفــي المقابــل، تتمتــع هــذه المجالــس أيضــاً بحمايــة قضائيــة 

فــي مواجهــة التدخــات الحكوميــة غيــر المشــروعة.

ن نو لقا ا ة  د سيا أ  مبد -1 -3 -1 0
ــون،  ــكام القان ــع أح ــة م ــة متوافق ــس المحلي ــرارات المجال ــع ق ــون جمي ــب أن تك ــون، يج ــيادة القان ــدأ س ــاً لمب وفق

ــون. ــا للقان ــد مخالفته ــا عن ــي قراراته ــن ف ــاء للطع ــى القض ــوء إل ــن اللج ــخاص الاعتباريي ــراد والأش ــوز للأف ويج
ومن أكثر صور المنازعات شيوعاً أمام القضاء الماليزي ضد المجالس المحلية:

إلغاء تراخيص البناء. •
فرض رسوم أو جبايات غير قانونية. •
اتخاذ قرارات تمييزية. •
ارتكاب مخالفات إدارية. •
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ــس  ــى المجال ــة عل ــة القضائي ــن أن نطــاق الرقاب ــا يتبي ــي ماليزي ــون ف ــدأ ســيادة القان ــق مب ومــن خــال دراســة تطبي
.)Phang, 2025, p.44( ــة ــون والفاعلي ــث المضم ــن حي ــق م ــع وعمي ــة واس المحلي

لس لمجا ا ت  را قرا على  ئية  لقضا ا بة  لرقا ا -2 -3 -1 0
تلتزم الجهات القضائية في ماليزيا، في إطار الرقابة القضائية على أعمال المجالس المحلية، بما يأتي:

إبطال القرارات واللوائح غير القانونية الصادرة عن المجالس. •
إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون. •
إلزام المجالس باحترام مبادئ العدالة الإدارية. •

ــم  ــوم المحاك ــرى، تق ــارة أخ ــا. وبعب ــة لاختصاصاته ــلطات المحلي ــتعمال الس ــاءة اس ــة دون إس ــذه الرقاب ــول ه وتح
ــوت  ــد ثب ــا عن ــة، وتبطله ــروعيتها القانوني ــث مش ــن حي ــة م ــس المحلي ــح المجال ــرارات ولوائ ــص ق ــة بفح الماليزي

.)Harding, 2022, p.201( مخالفتهــا للقانــون
ــة  ــة للرقاب ــس المحلي ــرارات المجال ــاع ق ــون إخض ــيادة القان ــدأ س ــي مب ــا، يقتض ــران وماليزي ــن إي ــي كل م وف
القضائيــة. ففــي إيــران يمكــن الطعــن فــي بعــض قــرارات المجالــس أمــام المحاكــم المختصــة، وكذلــك أمــام ديــوان 
يــة )طباطبائــي مؤتمنــي، 1399هـــ.ش: ص441(. ومــن ثــمّ تــؤدي الســلطة القضائيــة فــي كلا النظاميــن  العدالــة الإدار

القانونييــن دور الضامــن لمشــروعية أعمــال المجالــس المحليــة وقانونيتهــا.

لمحلية ا لس  للمجا ئية  لقضا ا ية  لحما ا  -3 -3 -1 0
صحيــح أن المجالــس المحليــة فــي ماليزيــا تخضــع للرقابــة القضائيــة، إلا أنهــا فــي المقابــل تتمتــع بحمايــة القضــاء، 

حيــث يتعيــن علــى المحاكــم التصــدي لأي تدخــات حكوميــة غيــر مشــروعة تمــس اختصاصاتهــا أو اســتقلالها.
وبذلـك تـؤدي السـلطة القضائيـة فـي ماليزيـا دوراً توازنيّـاً بيـن الحكومـة والحكومـات المحليـة؛ فهـي مـن جهة 
تمـارس الرقابـة علـى أداء المجالـس المحليـة، ومـن جهـة أخـرى توفـر لهـا الحمايـة القانونيـة فـي مواجهـة تجاوزات 

.)Phang, 2025, p.42( السـلطة التنفيذيـة، الأمـر الـذي يعـزز التـوازن المؤسسـي داخـل نظـام الحكـم المحلـي

تمة لخا ا
ــؤدي مــن خــال  ــة وترســيخها، إذ ت ــز الديمقراطي ــة لتعزي ــة فعّال ــدّ آلي ــد، تُع ــى نحــو متزاي ــة، عل أصبحــت اللامركزي
ــة الكبــرى،  ي ــة والإدار ــع العــادل للســلطة والمــوارد والخدمــات إلــى الحــد مــن تركزهــا فــي المراكــز الحضري التوزي
وتُتيــح لمختلــف الفئــات والشــرائح الاجتماعيــة الاســتفادة مــن مزاياهــا. ومــع ذلــك، فــإن تصميــم نظــام مؤسســي 
ــار  ــي إط ــكل ف ــي يتش ــي وسياس ــاني واجتماع ــروع إنس ــو مش ــل ه ــادي، ب ــاء م ــييد بن ــبه تش ــة لا يش كاللامركزي



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                82

ــر  ــول أكث ــذا التح ــددة له ــاد المتع ــا كان إدراك الأبع ــة. وكلم ــة المختلف ــية والقانوني ــة والسياس ــات الاجتماعي التفاع
ــه. ــرص نجاح ــاً، ازدادت ف عمق

وتُعــد اللامركزيــة نتاجــاً للقــدرات المجتمعيــة والقــوى الاجتماعيــة ومســتوى التنميــة وعناصــر أخــرى عديــدة، 
ولذلــك فهــي مشــروع اجتماعــي بامتيــاز. كمــا أن الصيغــة الملائمــة لتطبيــق اللامركزيــة فــي أي دولــة لا يمكــن أن 
تتبلــور إلا مــن خــال الحــوار بيــن الفاعليــن المحلييــن والوطنييــن والقــوى الاجتماعيــة علــى مختلــف المســتويات. 
ولمــا كانــت المركزيــة قــد ترســخت فــي مفاصــل متعــددة مــن النظــام الإداري، فــإن الانتقــال نحــو اللامركزيــة يتطلب 

يــة حقيقيــة. جهــداً واســع النطــاق وإرادة سياســية وإدار
ومــن أبــرز العوائــق التــي تحــول دون تجســيد اللامركزيــة عمليــاً مــا يُعــرف بـ»المصالــح المســتقرة« المرتبطــة 
بالنظــام المركــزي، حيــث لا يرغــب أصحــاب النفــوذ غالبــاً فــي نقــل ســلطاتهم إلــى جهــات أخــرى. وبعبــارة أخــرى، 
فــإن الثقافــة السياســية للمجتمــع تُعــد أحــد العوامــل الأساســية المؤثــرة فــي مــدى الأخــذ بالمركزيــة أو اللامركزيــة؛ 
إذ إن مســتوى اهتمــام المواطنيــن بالمشــاركة فــي تقريــر مصيرهــم السياســي، ومجمــل اتجاهاتهــم نحــو المشــاركة 

العامــة، وســائر العناصــر المرتبطــة بالثقافــة السياســية، تــؤدي دوراً محوريــاً فــي هــذا المجــال.
ويُعــد التعــارض القائــم بيــن بعــض أحــكام الدســتور والقوانيــن العاديــة المنظمــة للمجالــس الإســامية أحــد 
الأســباب الرئيســة لعــدم نجــاح المجالــس المحليــة فــي إيــران بالصــورة المأمولــة. فالدســتور يربــط هويــة المجالــس 
ودورهــا بمبــدأ المشــاركة الشــعبية، فــي حيــن أن القوانيــن العاديــة كرّســت فــي كثيــر مــن الأحيــان هيمنــة الســلطة 
ــرات بيــن  ــى توت ــة علــى آليــات ممارســة المجالــس لاختصاصاتهــا. ومــن شــأن هــذا الوضــع أن يفضــي إل الحكومي
ــذا  ــي ه ــر ف ــادة النظ ــإن إع ــم ف ــن ث ــة. وم ــة المحلي ــزة الإدارة الحكومي ــن أجه ــة وبي ــة المنتخب ــات المحلي المؤسس
المجــال مــن شــأنها أن توجــه رســالة واضحــة إلــى المواطنيــن مفادهــا وجــود إرادة سياســية حقيقيــة لتحقيــق التنميــة 

المحليــة مــن خــال توســيع نطــاق المشــاركة الشــعبية.
كمــا يُلاحــظ وجــود قــدر مــن التبايــن وعــدم الانســجام داخــل الدســتور نفســه فيمــا يتعلــق بطبيعــة المجالــس 
المحليــة ودورهــا ومكانتهــا فــي النظــام السياســي. فمــن جهــة، تنــص المــادة الســابعة مــن الدســتور علــى مــا يلــي: 
مْــرِ﴾، تُعــد المجالــس، ومنهــا مجلــس 

َ
مْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ﴾ و﴿وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الْْأ

َ
»وفقــاً لأمــر القــرآن الكريــم: ﴿وَأ

الشــورى الإســامي ومجالــس المحافظــات والأقضيــة والمــدن والأحيــاء والنواحــي والقــرى ومــا يماثلهــا، مــن أركان 
ريــد لهــا أن تتشــكل فــي إطــار هيــكل 

ُ
اتخــاذ القــرار وإدارة شــؤون البــاد«. ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المجالــس أ

هرمــي متــدرج مــن القاعــدة إلــى القمــة، وأن تمــارس دوراً أساســياً فــي اتخــاذ القــرار وإدارة الشــأن العــام.
ولا يمكن تحقيق اللامركزية في إيران بصورة مؤسسية سليمة إلا من خلال توافر الشروط الآتية:

الفصل بين مستوى الإدارة الوطنية ومستوى الإدارة الإقليمية والمحلية. •
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تركيز الإدارة الوطنية على القضايا الأساسية والاختصاصات السيادية العليا. •
توفير الآليات اللازمة لتأمين الموارد المالية وجباية الضرائب وإنفاقها على المستوى المحلي. •
ــاذ  • ــة اتخ ــة منظوم ــادة هيكل ــع إع ــاءلة، م ــة للمس ــرار وخاضع ــاذ الق ــة باتخ ــة مختص ــات محلي ــاء هيئ إنش

ــة. ــات اللامركزي ــع متطلب ــجم م ــا ينس ــذ بم ــرار والتنفي الق
ــتويين  ــى المس ــرة عل ــة كبي ــع بفاعلي ــات تتمت ــذه الهيئ ــا أن ه ــي ماليزي ــة ف ــس المحلي ــع المجال ــة وض ــر دراس وتُظه
ــوداً واضحــة مــن حيــث الاســتقلال السياســي. فهــي تخضــع فــي مواجهــة  الإداري والتنفيــذي، إلا أنهــا تواجــه قي
ــة  ــة مكثف ــة لرقاب ــي مواجهــة الســلطة التنفيذي ــات، وف ــة وتشــريعات الولاي الســلطة التشــريعية للتشــريعات الفدرالي
مــن حكومــات الولايــات، كمــا تخضــع لرقابــة قانونيــة وقضائيــة فــي مواجهــة الســلطة القضائيــة. ومــن ثــم لا يمكــن 
ــة  ــات عامــة محلي ــل هــي هيئ ــة مؤسســات مســتقلة عــن الســلطات الثــاث، ب ــة الماليزي ــس المحلي ــار المجال اعتب

ــة. ــة القانونيــة للدول تعمــل ضمــن إطــار النظــام الفدرالــي وتحــت الرقاب
ــة  ي ــاءة الإدار ــن الكف ــوازن بي ــق الت ــي تحقي ــتقبلًا ف ــام مس ــذا النظ ــه ه ــذي يواج ــرز ال ــدي الأب ــل التح ويتمث

ــة. ــؤون المحلي ــي إدارة الش ــن ف ــة للمواطني ــاركة الديمقراطي ــاق المش ــيع نط وتوس
وعلــى الرغــم مــن تبنــي ماليزيــا للنظــام الفدرالــي، الــذي يُفتــرض أن يقتــرن بدرجــة مــن اللامركزيــة السياســية، 
فــإن الحكومــة الفدراليــة أظهــرت ميــاً واضحــاً نحــو تعزيــز ســلطتها المركزيــة وتقليــص نفــوذ الحكومــات المحليــة 
وحكومــات الولايــات، وزيــادة الرقابــة عليهــا تحــت مبــررات متعــددة، مــن بينهــا تحســين الخدمــات العامــة. ويُظهــر 

ذلــك أن الفدراليــة، بوصفهــا نظامــاً سياســياً، لا تــؤدي بالضــرورة إلــى تكريــس اللامركزيــة.
ومن أبرز نقاط القوة في نظام المجالس المحلية الماليزية:

انتظام الجهاز الإداري وكفاءته. •
الاعتماد على التخصص في الإدارة الحضرية. •
توفر موارد مالية مستقرة نسبياً. •
التنسيق الفعّال مع خطط التنمية الوطنية. •
الرقابة المؤثرة على الخدمات العامة. •

أما أبرز نقاط الضعف فتتمثل في:
غياب الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس. •
الاعتماد الكبير على حكومات الولايات. •
محدودية المشاركة الشعبية. •
تأثير الأحزاب السياسية في تعيين الأعضاء. •
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ضعف الاستقلال المؤسسي للمجالس. •
وتُظهــر الدراســة المقارنــة بيــن إيــران وماليزيــا أن كلا البلديــن ســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات الإدارة 
المحليــة والحفــاظ علــى وحــدة الدولــة وتماســك الســلطة المركزيــة. غيــر أن إيــران اعتمــدت نموذجــاً قائمــاً علــى 
ــة  ــة ورقاب ي ــى الكفــاءة الإدار ــر عل ــا بصــورة أكب ــن ركــزت ماليزي المشــاركة الشــعبية والانتخــاب المباشــر، فــي حي

حكومــات الولايــات.
ــية  ــاركة السياس ــال المش ــي مج ــوق ف ــي يتف ــوذج الإيران ــول إن النم ــن الق ــام، يمك ــون الع ــور القان ــن منظ وم
للمواطنيــن، بينمــا يتميــز النمــوذج الماليــزي بدرجــة أعلــى مــن الانســجام الإداري وفعاليــة تنفيــذ السياســات العامــة.
ــران  ــي إي ــا ف ــدود اختصاصاته ــة وح ــس المحلي ــة المجال ــن مكان ــة بي ــه المقارن ــن تلخيــص أوج ــراً، يمك وأخي

ــي: ــى النحــو الآت ــا عل وماليزي
أ- تتمتع المجالس المحلية الإيرانية بشرعية انتخابية أكبر.

ب- تتميز المجالس المحلية الماليزية بمستوى أعلى من الكفاءة الإدارية والتنظيم الحضري.
ج- درجة اعتماد المجالس على الحكومة في ماليزيا أكبر منها في إيران.

د- دور المجالس في العملية التشريعية أكثر بروزاً في إيران.
ــي  ــى أســاس قانون ــة إل ــة علــى المجالــس المحلي ــة القضائي ــن القانونييــن، تســتند الرقاب هـــ- فــي كلا النظامي

ــا. ــروعية أعماله ــاً لمش ــة ضمان ــلطة القضائي ــة الس ــس لرقاب ــع المجال ــح، وتخض واض

ر  د لمصا ا
القرآن الکریم
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الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

أدى ازديــاد عــدد النســاء ربّــات الأســر فــي المجتمعــات المعاصــرة إلــى إدراجهــن ضمــن الفئــات الضعيفــة، وأصبحــت 
حمايتهــن القانونيــة قضيــة محوريــة فــي حقــوق الإنســان والسياســات الاجتماعيــة. يســعى هــذا البحــث، باتبــاع المنهج 
الوصفــي التحليلــي والمقــارن، إلــى الإجابــة عــن ســؤال:كيف تتــم حمايــة النســاء ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية، 
ومــا أوجــه التأثيــر المتبــادل بيــن النظــام القانونــي الداخلــي للــدول الإســامية ونظــام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان؟ 
ولهــذا الغــرض، تــم بيــان الأســس الحمائيــة فــي الصكــوك الدوليــة )الإعــان العالمي لحقــوق الإنســان، والعهــد الخاص 
ــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة  بالحقــوق الاقتصادي
حقــوق الطفــل( وفــي المنظومــة الفقهيــة القانونيــة الإســامية )مؤسســات النفقــة والحضانــة وبيــت المــال(. كمــا تــم 
ــة الاجتماعيــة  ــي الرعاي ــا( فــي مجال ــا، مصــر، تركي ــران، الســعودية، ماليزي تحليــل سياســات خمــس دول إســامية )إي
ــري  ــج الخي ــن النه ــاً م ــت تدريجي ــامية انتقل ــدول الإس ــج أن ال ــر النتائ ــارن. تظه ــكل مق ــادي بش ــن الاقتص والتمكي
المحــض إلــى السياســات القائمــة علــى الحــق والتمكيــن. ففــي العقــد الأخيــر، شــهد النظــام القانونــي الإيرانــي تطورات 
بــارزة، مــن أبرزها:قانــون تخفيــض ســاعات العمــل للموظفــات ذوات الظــروف الخاصــة )النســاء ربّــات الأســر( لســنة 
6102، وإلــزام قانــون خطــة التنميــة السادســة بإعــداد »المخطــط الشــامل للتمكيــن«، وتخصيــص حصة من التســهيلات 
ــي  ــير الفقه ــول المقترحة:التفس ــمل الحل ــن. وتش ــي للقرويي ــن الصح ــة التأمي ــة، وتغطي ــن الموازن ــي قواني ــة ف المصرفي
الديناميكــي )قاعــدة نفــي العســر والحــرج، وقاعــدة المصلحــة(، وســن قانــون شــامل للنســاء ربّــات الأســر، وتصميــم 
ــاً بيــن النظاميــن القانونييــن  شــبكات للضمــان الاجتماعــي تقــوم علــى الفقــه الحكومــي، ممــا يمكــن أن يحقــق تقارب

ويعــزز حمايــة هــذه الفئــة.
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مة لمقد ا
شــهد هيــكل الأســرة فــي العديــد مــن المجتمعــات خــال العقــود الأخيــرة تحــولات ملحوظــة. ومــن أبــرز مظاهــر 
ــة الأســرة  ــن بمفردهــن مســؤولية إعال ــي يتحمل ــات الأســر، أي النســاء اللوات ــاد عــدد النســاء ربّ هــذا التحــول ازدي
وإدارتهــا لأســباب مختلفــة كوفــاة الــزوج، الطــاق، الهجــرة، ســجن الــزوج، أو حتــى هجرانــه للأســرة. هــذه الظاهــرة 
ــة الهامــة  ــة والقانوني ــا الاجتماعي ــوم إحــدى القضاي ــر فــي الماضــي وضعــاً اســتثنائياً، أصبحــت الي ــت تُعتب التــي كان
ــات الأســر نوعــاً مــن "الضعــف  فــي العديــد مــن الــدول، بمــا فيهــا الــدول الإســامية. غالبــاً مــا تواجــه النســاء ربّ
المضاعــف"، فمــن جهــة بســبب وضعهــن الاقتصــادي والاجتماعــي الهــش، ومــن جهــة أخــرى نتيجــة وجــود بعــض 
القيــود الهيكليــة والثقافيــة والقانونيــة التــي قــد تحــد مــن فرصتهــن فــي الوصــول إلــى الفــرص المتكافئــة. فــي ظــل 
ــي  ــة ف ــا المحوري ــدى القضاي ــة إح ــة الاجتماعي ــذه الفئ ــية له ــة والسياس ــة القانوني ــت الحماي ــروف، أصبح ــذه الظ ه

مجــال حقــوق الإنســان والسياســات الاجتماعيــة.
فــي إطــار حقــوق الإنســان، تُعتبــر حمايــة الفئــات الضعيفــة مــن المبــادئ الأساســية، وقــد أكــدت العديــد مــن 
الصكــوك الدوليــة، بمــا فيهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهديــن الدولييــن لحقــوق الإنســان، علــى ضرورة 
حمايــة النســاء والأســرة. وفــي الوقــت نفســه، قامــت العديــد مــن الــدول الإســامية، بالاســتناد إلــى الأســس الفقهيــة 
ــة  ــروف الاقتصادي ــي الظ ــاء ف ــة النس ــات لحماي ــر آلي ــريعة الإســامية، بتوفي ــي الش ــة ف ــة الاجتماعي ــادئ العدال ومب
والأســرية الصعبــة. بيــد أن كيفيــة تحقيــق هــذه الحمايــة ومــدى انطباقهــا مــع المعاييــر الحقوقيــة تختلــف بيــن الــدول 
ــة  ــة للمناهــج القانوني ــإن دراســة مقارن ــا، ف ــة. مــن هن ــروق جوهري ــي بعــض الحــالات ف ــل وتظهــر ف الإســامية، ب
للــدول الإســامية فــي حمايــة النســاء ربّــات الأســر يمكــن أن تســهم فــي توضيــح مواطــن القــوة والضعــف فــي هــذه 

المنظومــات القانونيــة وتقديــم حلــول إصلاحيــة.
جريــت دراســات متعــددة فــي مجــال النســاء ربّــات الأســر مــن منطلقــات 

ُ
فيمــا يخــص ســابقة البحــوث، فقــد أ
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اجتماعيــة واقتصاديــة وحقوقيــة إلــى حــد مــا. تناولــت بعــض البحــوث الأوضــاع المعيشــية والاجتماعيــة للنســاء 
ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية، وحللــت التحديــات الاقتصاديــة والتوظيفيــة وإمكانيــة وصولهــن إلــى الخدمــات 
ــة القانونيــة للنســاء والأســرة فــي الأنظمــة  الاجتماعيــة. كمــا نُشــرت فــي المجــال القانونــي أعمــال تتعلــق بالحماي
ــن  ــة بي ــاول بشــكل خــاص المقارن ــي تتن ــد أن الدراســات الت ــي إطــار حقــوق الإنســان. بي ــة الإســامية أو ف القانوني
النهــج الحقوقــي لحمايــة النســاء ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية هــي دراســات محــدودة نســبياً. وتُظهــر هــذه 
الفجــوة البحثيــة أن التحليــل المقــارن للسياســات واللوائــح القانونيــة للــدول الإســامية فــي هــذا المجــال يمكــن أن 

يثــري الأدبيــات القانونيــة القائمــة.
بنــاء علــى ذلــك، يتمثــل الســؤال الرئيســي لهــذه الورقــة البحثيــة في:كيــف تتــم حمايــة النســاء ربّــات الأســر 
فــي الــدول الإســامية، ومــا أوجــه التأثيــر المتبــادل )تأثيــراً وتأثــراً( بيــن النظــام القانونــي الداخلــي للــدول الإســامية 
ونظــام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، مــع التركيــز علــى المنظــور المقــارن؟ منهــج البحــث فــي هــذه الورقــة هــو 
وصفــي تحليلــي مقــارن. ويتــم فــي هــذه الورقــة دراســة البحــوث العلميــة ذات الصلــة، والأســس النظريــة والقانونيــة 
ــدول  ــي ال ــة ف ــة القانوني ــض الأنظم ــل بع ــم تحلي ــارن، يت ــج المق ــاع النه ــم، باتب ــر. ث ــات الأس ــاء ربّ ــة النس لحماي
الإســامية، ودراســة سياســاتها ولوائحهــا الحمائيــة، ومقارنتهــا ببعضهــا البعــض، وذلــك بهــدف تقديــم صــورة أوضــح 

عــن الوضــع القانونــي لهــذه القضيــة.

ن نسا لإ ا ق  لحقو لية  و لد ا ك  لصكو ا في  لأسر  ا ت  بّا ر ء  لنسا ا ية  حما سس  أ  .١
إن ازديــاد عــدد النســاء ربّــات الأســر فــي العديــد مــن المجتمعــات المعاصــرة جعــل هــذه الفئــة الاجتماعيــة محــوراً 
ــن  ــا يتحمل ــادة م ــر ع ــات الأس ــاء ربّ ــة. فالنس ــة والقانوني ــات الاجتماعي ــي السياس ــام ف ــاور الاهتم ــن مح ــاً م مهم
ــزوج للأســرة، أو  ــزوج، الطــاق، هجــر ال ــة الأســرة وإدارتهــا نتيجــة لعوامــل مثــل وفــاة ال بمفردهــن مســؤولية إعال
عجــز الــزوج عــن القيــام بــدوره الاقتصــادي. وغالبــاً مــا يقتــرن هــذا الوضــع بتحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة وقانونية 
متعــددة، منهــا محدوديــة الوصــول إلــى فــرص العمــل المســتقرة، والضغــط المضاعــف لتأميــن احتياجــات الأطفــال، 
ــت  ــان، نال ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــار القان ــي إط ــك، وف ــي. لذل ــم الاجتماع ــم الدع ــن نظ ــتفادة م ــة الاس وصعوب
ــات  ــة الفئ ــن حماي ــزء م ــك كج ــرة، وكذل ــاء والأس ــة النس ــن حماي ــزء م ــاً كج ــر اهتمام ــات الأس ــاء ربّ ــة النس حماي

ــا، 1403:363(. ــت ني ــة )حكم الضعيف
علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان لــم تســتخدم صراحــة مصطلــح "النســاء 
ــين،  ــن الجنس ــاواة بي ــل المس ــالات مث ــي مج ــة ف ــد الحقوقي ــادئ والقواع ــن المب ــة م ــر"، إلا أن مجموع ــات الأس ربّ
ــة الأمهــات، وحمايــة الأســرة، وضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، توفــر الأســاس القانونــي الــازم  وحماي
ــر  ــاذ التدابي ــدول باتخ ــوك ال ــذه الصك ــزم ه ــة )Alfredsson & Eide, 2023:498-501(. تل ــذه الفئ ــة ه لحماي
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القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة المناســبة لتوفيــر الظــروف التــي تمكــن النســاء ربّــات الأســر مــن القيــام بمهمــة 
ــز والحرمــان الهيكلــي. ــة الأســرة دون التعــرض للتميي رعاي

ن نسا لإ ا ق  لحقو مة  لعا ا ك  لصكو ا  .١ -١
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــام الدول ــاس للنظ ــر الأس ــاره حج ــان )1948(، باعتب ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــى الإع أرس
ــان  ــن الإع ــرف المــادة 22 م ــة )Pinto, 2022:3(. تعت ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــة لحماي الأســس الأولي
بحــق كل فــرد فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة "التــي لا غنــى عنهــا لكرامتــه ونمو شــخصيته 
بحريــة". كمــا قــررت المادتــان 23 و25 مــن هــذا الصــك علــى التوالــي الحــق فــي العمــل بشــروط عادلــة والحمايــة 
ــة، والحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق يشــمل المســكن والغــذاء والخدمــات الطبيــة. بيــد أن للإعــان  مــن البطال

طابعــاً توصيفيــاً )توصياتيــاً( ولا يُنشــئ التزامــاً تنفيذيــاً مباشــراً علــى الــدول.
ــه  ــد، بصفت ــد أوج ــة )1966(، فق ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا العه أم
معاهــدة ملزمــة، إطــاراً قانونيــاً أكثــر صلابــة )Rojas, 2024:357(. تعتــرف المــواد مــن 6 إلــى 9 مــن العهــد علــى 
ــات  ــن النقاب ــي تكوي ــق ف ــة، والح ــة ومرضي ــل عادل ــروط عم ــع بش ــي التمت ــق ف ــل، والح ــي العم ــق ف ــي بالح التوال
ــرد  ــق للف ــي لائ ــتوى معيش ــي مس ــق ف ــادة 11 بالح ــرف الم ــا تعت ــي. كم ــان الاجتماع ــي الضم ــق ف ــة، والح العمالي

ــي. ــكن الكاف ــاء والمس ــذاء والكس ــك الغ ــي ذل ــا ف ــرته، بم ولأس
مــن حيــث دلالتــه علــى النســاء ربّــات الأســر، تُعــد المــادة 3 مــن العهــد مــن أكثــر الأســس محوريــة. تلــزم 
هــذه المــادة الــدول الأطــراف فــي العهــد بــأن "تكفــل المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي الحــق فــي التمتــع بجميــع 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد". تنــص هــذه المــادة صراحــة علــى 
أن الحــق فــي التمتــع بالضمــان الاجتماعــي، والعمــل اللائــق، ومســتوى المعيشــة المناســب مكفــول ليــس للرجــال 
فحســب بــل للنســاء أيضــاً بنفــس درجــة الإلــزام القانونــي. وبالنســبة للنســاء ربّــات الأســر اللواتــي يتحملــن بمفردهن 
مســؤولية إعالــة أســرهن، فــإن هــذا الحــق فــي التمتــع يوجــب علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر خاصــة تتناســب مــع وضــع 

.)Razeghi-Nasrabad et. al., 2025:427( هــذه الفئــة
علاوة علـى ذلـك، تقـرر المـادة 2 )الفقـرة 2( من العهـد المبدأ الأساسـي المتمثـل في منـع التمييز، وتلـزم الدول 
بضمـان الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي العهـد "دون أي تمييز بسـبب العـرق أو اللون أو الجنـس أو اللغة ...". يشـمل 

منطـوق هـذه المـادة أي تمييـز غير مباشـر ضد النسـاء ربّات الأسـر فـي أنظمـة الضمـان الاجتماعي وسـوق العمل.
ن نسا لإ ا ق  لحقو صة  لخا ا ك  لصكو ا

ــذ  ــز التنفي ــز ضــد المــرأة1 التــي اعتمــدت فــي 1979 ودخلــت حي ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى جمي تُعــد اتفاقي

1. CEDAW
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ــز  ــة التميي ــة الخاصــة لحقــوق المــرأة. تعــرف المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقي ــي الحماي ــي ف ــي 1981، أهــم صــك دول ف
ــاف أو  ــه إضع ــأنه أو هدف ــن ش ــون م ــس يك ــاس الجن ــى أس ــد عل ــتبعاد أو تقيي ــة أو اس ــه:"أي تفرق ــرأة بأن ــد الم ض
إحبــاط الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للمــرأة فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة”  ــا الزوجي ــن حالته ــر ع ــرف النظ ــا، بص ــتها له ــا أو ممارس ــا به ــر، أو تمتعه ــدان آخ ــة أو أي مي ــة والمدني والثقافي
ــات الأســر مــن الحقــوق  )Comstock, 2024:1223(. هــذا التعريــف الواســع يشــمل أي إجــراء يحــرم النســاء ربّ

ــة. ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــة  ــن الاتفاقي ــواد 11 و13 و14 م ــي الم ــر، تكتس ــات الأس ــاء ربّ ــع النس ــى وض ــادف إل ــكل ه ــر بش ــد النظ عن
ــي  ــرأة ف ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــبة للقض ــر المناس ــع التدابي ــاذ جمي ــدول باتخ ــادة 11 ال ــزم الم ــة. تل ــة خاص أهمي
ــع، الحــق  ــاً للجمي ــاره حق ــي العمــل باعتب ــك لضمــان بشــكل خــاص الحقــوق التالية:الحــق ف ــدان العمــل، وذل مي
فــي الضمــان الاجتماعــي ولا ســيما التأميــن ضــد العجــز والشــيخوخة وغيــر ذلــك مــن حــالات فقــدان القــدرة علــى 
العمــل، والحــق فــي إجــازة مدفوعــة الأجــر. وتوســع المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الحمايــة لتشــمل مجــالات أخــرى مــن 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثل:الحــق فــي العــاوات العائليــة، والحــق فــي القــروض المصرفيــة، والحــق فــي 

المشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة.
ــات  ــة النســاء ربّ ــى فئ ــز ضــد المــرأة بشــكل خــاص إل ــى التميي ــة القضــاء عل ــة للجن ــات العام تشــير التوصي
الأســر. فقــد ألزمــت التوصيــة العامــة رقــم 37، المتعلقــة بالأبعــاد الجنســانية للحــد مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، 
الــدول بضمــان وصــول برامــج الحمايــة الاجتماعيــة إلــى جميــع فئــات النســاء بمــا فــي ذلــك "النســاء ربّــات الأســر، 

.)Assembly, 2005( ”والعازبــات، والنازحــات داخليــاً، واللاجئــات والمهاجــرات، وذوات الإعاقــة
أمــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل 1فعلــى الرغــم مــن أن محــور حمايتهــا هــو الطفــل، فإنهــا تعــزز بشــكل غيــر مباشــر 
ــات الأســر. تلــزم المــادة 26 مــن هــذه الاتفاقيــة الــدول بــأن "تعتــرف لــكل طفــل بالحــق فــي  حمايــة الأمهــات ربّ
الاســتفادة مــن الضمــان الاجتماعــي بمــا فــي ذلــك التأميــن الاجتماعــي، وأن تتخــذ التدابيــر اللازمــة لتحقيــق هــذا 
الحــق تدريجيــاً، مــع مراعــاة مــوارد الطفــل وإمكانياتــه ومــوارد الشــخص المســؤول عــن إعالــة الطفــل". إن عبــارة 
"الشــخص المســؤول )عــن إعالــة( الطفــل" تشــمل بوضــوح الأم ربــة الأســرة التــي تتحمــل وحدهــا مســؤولية رعايــة 
أطفالهــا )Verhellen, 2009:43(. وتعتــرف المــادة 27 مــن الاتفاقيــة بحــق كل طفــل فــي مســتوى معيشــي لائــق 
لنمــوه البدنــي والذهنــي والروحــي والأخلاقــي والاجتماعــي، وتلــزم الــدول بتقديــم المســاعدة للوالديــن فــي حــال 
عــدم تمكنهــم مــن توفيــر مســتوى المعيشــة اللائــق. وهــذا الالتــزام يجــد تطبيقــه العملــي بشــكل خــاص فــي حالــة 

الأمهــات ربّــات الأســر اللواتــي يواجهــن عــادة عقبــات اقتصاديــة مضاعفــة.

1. CRC
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مي سلا لإ ا ن  نو لقا ا و لفقه  ا فـي  لأسـر  ا ت  بّا ر ء  لنسـا ا و ت  لأمها ا ق  حقو و نـة  مكا  .٢
إن دراسـة النظـام القانوني الإسلامي في حماية الأمهات والنسـاء ربّات الأسـر، نظـراً لاعتماده على المصـادر الوحيانية 
)الكتـاب والسـنة( ومبـادئ مثـل العدالة الاجتماعيـة والكرامة الإنسـانية المتأصلة، تقـدم صورة متعـددة الطبقات. فمن 
ناحيـة، يتحمل الفقه الإسلامي، بتأسيسـه لمؤسسـات مثـل النفقة والحضانة، مسـؤولية الإعالـة المالية ورعاية النسـاء 
والأطفـال. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن التطـورات القانونيـة المعاصرة فـي الدول الإسلامية، وكذلـك التفاعل مـع النظام 
الدولـي لحقـوق الإنسـان، قـد أوجـدت مجـالات لإعـادة قراءة هـذه الحمايـات وتكييفهـا مـع الوضع الخاص للنسـاء 
ربّـات الأسـر. فـي هذا المبحـث، يتم بيـان الوضع القانونـي لهذه الفئـة في المصـادر الفقهيـة والقوانين الوضعيـة للدول 

الإسلامية، مع دراسـة نقاط الاشـتراك والتمييـز مقارنة بالموازيـن الدولية.
ــدْ  ــم، بنظــرة تأسيســية، الكرامــة الإنســانية بغــض النظــر عــن الجنــس للرجــل والمرأة:»وَلَقَ يقــر القــرآن الكري
ــهُ  ــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ نْثَ

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــنْ ذَكَ ــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مِ ــة »مَ ــي آدَمَ« )الإســراء، 70(. وكذلــك فــي الآي ــا بَنِ مْنَ كَرَّ

ــاد  ــي نج يبائ ــس )ز ــروطين بالجن ــا مش ــة ليس ــاة الطيب ــروي والحي ــزاء الأخ ــإن الج ــل، 97( ف ــةً« )النح بَ ــاةً طَيِّ حَيَ
ــاء  ــم النس ــن فيه ــع، بم ــراد المجتم ــع أف ــة جمي ــاً لحماي ــادئ أساس ــذه المب ــكل ه ــبحاني، 1386:53(. تش وس
الضعيفــات. وبخصــوص النســاء ربّــات الأســر، ورغــم أن القــرآن لــم يســتخدم هــذا المصطلــح مباشــرة، فــإن الآيــات 
ــهَ  التــي تأمــر بحمايــة الأيتــام والأرامــل والمحتاجيــن تشــمل النســاء اللواتــي لا عائــل لهــن. تثبــت الآيــة »وَاعْبُــدُوا اللَّ
وَلََا تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئاً وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــاناً ... وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ« )النســاء، 36( المســؤولية الاجتماعيــة لحمايــة 

ــات الأســر مــن ضمنهــم. الأيتــام والفقــراء – وغالبــاً مــا تكــون النســاء ربّ
فــي الفقــه الإســامي، مؤسســة النفقــة تعنــي توفيــر الطعــام والكســاء والمســكن وأثــاث المنــزل بالقــدر المعتاد. 
ــى  ــة عل ــة واجب ــة الزوج ــه الإمامي(:»نفق ــن الفق ــوذة م ــي )المأخ ــي الإيران ــون المدن ــن القان ــادة 1107 م ــاً للم وفق
الــزوج«. هــذا الوجــوب ينشــأ عنــد عقــد النــكاح بغــض النظــر عــن الاســتطاعة الماليــة للزوجــة. ومــع ذلــك، كيــف 
يمكــن تصــور وجــوب النفقــة للمــرأة التــي هــي ربــة أســرة وليــس لهــا زوج )كالمطلقــة أو الأرملــة أو غيــر المتزوجــة 
التــي لديهــا طفــل(؟ يــرى فقهــاء الإماميــة فــي حــالات فقــدان الــزوج أن وجــوب النفقــة يكــون علــى ســائر الأقــارب 

)كالأب، الجــد، الابــن البالــغ القــادر( أو مــن بيــت المــال )صمــدي أهــري، 1388:133(.
فــي الدســتور الإيرانــي )الأصــول 29 و43(، تــم الاعتــراف بحــق الضمــان الاجتماعــي للجميــع، وألزمــت الدولــة 
بحمايــة الأشــخاص غيــر المعيليــن والمحتاجيــن، وتعــد النســاء ربّــات الأســر مثــالًا واضحــاً علــى ذلــك )تكيه‌خــواه 
ومحمــدي، 1404(. ويوجــد مبــدأ مماثــل فــي فقــه أهــل الســنة. تنــص المــادة 187 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
المصــري )المأخــوذة مــن الفقــه المالكي(:»المــرأة المطلقــة التــي لهــا ولــد، إذا كان الــزوج الســابق غيــر قــادر، تــؤدى 

.)Lindbekk, 2013:87(  »نفقتهــا مــن بيــت المــال
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النقطــة الجديــرة بالاهتمــام هــي أن الفقــه الإســامي، فيمــا يتعلــق بالنفقــة، لا يعتبــر كــون المــرأة أمــاً بمفــرده 
ــى  ــوم بالأســاس عل ــإن نهجــه يق ــي، ف ــون الدول ــع القان ــة م ــن. وبالمقارن ــق الآخري ــة عــن عات ســبباً لإســقاط النفق
المســؤولية التكافليــة للأســرة )الأقــارب بالنســب( وليــس علــى المســؤولية المباشــرة للدولــة. وهــذا يشــكل نقطــة 
تميي��ز جوهري��ة، وذل�ـك لأن الصكــوك الدولي��ة مثـل� اتفاقي�ـة سیــدا تقــدّم الدولــة باعتبارهــا الضامــن النهائــي للحــق 
فــي الضمــان الاجتماعــي، بينمــا يلــزم النظــام الفقهــي فــي المقــام الأول شــبكة القرابــة، ثــم الدولــة الإســامية بعــد 

ــخيري، 1402:727(. ــك )تس ذل
تحظــى الحضانــة )حــق وواجــب رعايــة الطفــل وتربيتــه( بمكانــة خاصــة فــي الفقــه الإســامي. يــرى المشــهور 
ــى 7  ــوال حت ــض الأق ــي بع ــنتين )وف ــن الس ــى س ــن حت ــة الاب ــن الأب بحضان ــق م ــة أن الأم أح ــاء الإمامي ــن فقه م
ســنوات( والبنــت حتــى 7 ســنوات )أو حتــى ســن البلــوغ( )صالحــي وشــهباز، 1404:14(. وقــد أكــدت المــادة 1168 
ــة الأســرة، يكتســب حــق الحضانــة، بالإضافــة إلــى  مــن القانــون المدنــي الإيرانــي هــذه الأولويــة. بالنســبة لــأم ربّ
جانبــه العاطفــي، جانبــاً معيشــياً أيضــاً، لأن الأم الحاضنــة عــادة مــا ترعــى الأطفــال فــي المنــزل وتفقــد القــدرة علــى 

العمــل بــدوام كامــل.
يؤكـد نهـج النظـام القانونـي الإيرانـي علـى مبـدأ "المصلحـة الفضلـى للطفـل"، ويعتـرف بـالأم باعتبارهـا الراعية 
الطبيعيـة، ويتـم اتخـاذ القـرار بشـأن الحضانـة بشـكل كامل بنـاءً علـى المصلحة حسـب كل حالـة على حدة )روشـن 
وحمـدي، 1398:34-35(. وقـد انعكـس هـذا النهـج فـي بعـض الـدول الإسلامية )مثـل المغـرب الـذي رفـع فـي 

تعديلات 2004 لمدونـة الأحـوال الشـخصية سـن حضانـة الأم إلـى 15 سـنة دون تفريـق بيـن جنسـي الطفـل(.
ــة  ــة لحقــوق الإنســان ثلاث ــن الدولي ــم علــى الفقــه الإســامي مــع الموازي ــي القائ ــة النظــام القانون تُظهــر مقارن

ــز الجــدي. ــن للتميي ــن اثني مجــالات للاشــتراك ومجالي
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــه؛ الإع ــاً ل ــة أساس ــانية المتأصل ــة الإنس ــذ الكرام ــن يتخ ــتراك:كلا النظامي ــه الاش أوج
الإنســان )المــادة 1( والقــرآن )الإســراء، 70( متوافقــان فــي هــذا المبــدأ. كلاهمــا يعتبــر الدولــة مســؤولة عــن حمايــة 
الفئــات الضعيفــة، وإن كان فــي الفقــه هــذه المســؤولية تقــع أولًا علــى عاتــق الأســرة ثــم الدولــة. وكلاهمــا يؤكــد علــى 

إزالــة التمييــز فــي الوصــول إلــى المــوارد، ويعتبــر النســاء ربّــات الأســر مســتحقات للحمايــة الخاصــة.
ــة، لكــن المســاواة لا تعنــي التماثــل  أوجــه التمييز:فــي النظــام الفقهــي، المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مقبول
والتطابــق فــي الحقــوق والواجبــات. ففــي حــق الإرث، نصيــب المــرأة هــو نصــف نصيــب الرجــل، وهــذا يؤثــر مباشــرة 
ــة الأســرة التــي تحتــاج ماليــاً. أمــا فــي الصكــوك الدوليــة، فــإن أي اختــاف فــي حقــوق الإرث  علــى وضــع الأم ربّ
علــى أســاس الجنــس يُعتبــر تمييــزاً محظــوراً )المــادة 16 مــن اتفاقيــة )CEDAW(. كذلــك فــي النهــج الدولــي، حــق 
المــرأة فــي العمــل والاســتقلال الاقتصــادي هــو حــق مطلــق دون قيــد "إذن الــزوج" )فــي حــال وجــود زوج(، بينمــا 
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فــي بعــض التفاســير الفقهيــة التقليديــة، لــم يُجــز عمــل المــرأة دون ضــرورة اقتصاديــة، وإن كان العديــد مــن الفقهــاء 
المعاصريــن يعتبــرون إذن الــزوج معتبــراً فقــط إذا تعــارض عمــل الزوجــة مــع حقوقــه.

ــات الأســر أن هنــاك  ــة النســاء ربّ ــة فــي حماي ــن الدولي ــي الإســامي مــع الموازي ــة النظــام القانون تُظهــر مقارن
تكامــاً ملحوظــاً بيــن النظاميــن فــي الأهــداف النهائيــة )حمايــة الكرامــة وتأميــن المعيشــة(، لكــن الوســائل والأســس 
ــت  ــة، بي ــة، الحضان ــة )النفق ــى المؤسســات التقليدي ــه الإســامي، بالاعتمــاد عل ــر الفق ــد وفّ ــة. لق الفلســفية مختلف
المــال، الــزكاة( وشــبكة القرابــة، بنيــة متينــة للحمايــة. ومــع ذلــك، فهــو فــي حــالات مثــل الفــرق فــي حقــوق الإرث، 
وعــدم الإلــزام الصريــح للدولــة بتوفيــر حمايــة متســاوية للمــرأة ربّــة الأســرة دون وســاطة الأســرة، والتفريــق الجنســي 

فــي بعــض أحــكام الحضانــة، يبتعــد عــن الصكــوك الدوليــة.

 ، ن يرا إ سة  را د ( مية  سلا لإ ا ل  و لد ا في  نية  نو لقا ا ت  سا للسيا تحليل  و رنة  مقا سة  را د  .٣
) تركيا و مصر   ، يا ليز ما  ، ية د لسعو ا

ــة  ــة العربي ــران، المملك ــامية – إي ــس دول إس ــي خم ــة ف ــات الحمائي ــة للسياس ــة مقارن ــم دراس ــم، يت ــذا القس ــي ه ف
الســعودية، ماليزيــا، مصــر وتركيــا – فــي مجاليــن همــا الرعايــة الاجتماعيــة والتمكيــن الاقتصــادي. تــم اختيــار هــذه 
الــدول نظــراً لتنوعهــا فــي النظــام القانونــي، ومســتوى التنميــة الاقتصاديــة، والنهــج المتبــع فــي حمايــة النســاء ربّــات 
الأســر. تبيــن دراســة الأنظمــة القائمــة أنــه علــى الرغــم مــن أن جميــع الــدول الإســامية قبلــت نوعــاً مــن الالتــزام 

بحمايــة هــذه الفئــة، إلا أن هنــاك فروقــاً كبيــرة فــي الهيــكل المؤسســي، ومســتوى التغطيــة، وفعاليــة السياســات.

عي جتما لا ا ن  لضما ا و ية  لرعا ا ل  مجا في  ئية  لحما ا ت  سا لسيا ا  .١ -٣
ــة  ــات الداعم ــة والمؤسس ــن الخاص ــن القواني ــج م ــى مزي ــران عل ــي إي ــر ف ــات الأس ــاء ربّ ــة النس ــام حماي ــوم نظ يق
ــات  ــة النســاء ربّ ــون حماي ــة الأســرة )الصــادر عــام 1391 هـــ.ش( وبخاصــة قان ــون حماي ــد حــدد قان ــة. لق العريق
الأســر )الصــادر عــام 1391 هـــ.ش( الإطــار الرئيســي لهــذه الحمايــات. وفقــاً للمــادة 48 مــن قانــون حمايــة الأســرة، 
يُحــدد مبلــغ المعــاش التقاعــدي للزوجــة الدائمــة المتوفــاة وللأطفــال وغيرهــم مــن الورثــة الباقيــن علــى قيــد الحيــاة 

وفقــاً لقوانيــن التقاعــد.
المؤسستان الرئيسيتان المسؤولتان عن تنفيذ هذه الحمايات هما:

أ( مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة الإيرانيـة :هذه المؤسسـة مسـؤولة عـن تحديد هوية النسـاء ربّـات الأسـر، وحمايتهن، 
وصـرف المعاشـات التقاعديـة لهـن ممـن هـم تحـت مظلتهـا. تسـتفيد النسـاء ربّـات الأسـر المشـمولات برعايـة هذه 
.)Boroomand et. Al., 2016:7-15( المؤسسـة من معاش شـهري، وخدمات التأمين الصحي، ومسـاعدات عينيـة
ــة  ــد هوي ــي الإغاثية:تعمــل هــذه المؤسســة كمنظمــة دعــم عامــة، حيــث تقــوم بعــد تحدي ــة الإمــام الخمين ب( لجن
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النســاء ربّــات الأســر بدفــع أقســاط التأميــن الخاصــة بهــن إلــى مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، كمــا تقــدم قروضــاً 
ــوارد  ــى أن الم ــاث إل ــير الأبح ــك، تش ــع ذل ــية )Mahboobi., et. Al., 2019:24(. وم ــاعدات معيش ــنة ومس حس
ــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة  ــة ولجن ــة الاجتماعي ــات الأســر لا تقتصــر علــى مؤسســة الرعاي المخصصــة للنســاء ربّ
فحســب، بــل تُخصــص بشــكل غيــر مباشــر مــوارد أخــرى أيضــاً فــي بنــود الميزانيــة لهــذا الغــرض. وقــد اعتــرف 
المــادة 29 مــن الدســتور الإيرانــي بحــق الضمــان الاجتماعــي كحــق عــام، وألزمــت الدولــة بحمايــة الأشــخاص غيــر 

ــات الأســر مثــالًا واضحــاً علــى ذلــك. المعيليــن والمحتاجيــن – وتعــد النســاء ربّ
أنشــأت المملكــة العربيــة الســعودية، فــي إطــار رؤيــة 2030 وبرنامــج الضمــان الاجتماعــي المطــور، تحــولات 
واســعة فــي نظــام الحمايــة الاجتماعيــة لديهــا. وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة هــي الجهــة الرئيســية 
ــية  ــتهدفة الرئيس ــات المس ــمل الفئ ــة )Kinninmont, 2017:22-25(. تش ــج الحمائي ــذ البرام ــن تنفي ــؤولة ع المس
ــدي  ــال فاق ــام، والأطف ــن، والأيت ــار الس ــة، وكب ــات، وذوي الإعاق ــل، والمطلق ــة الاجتماعية:الأرام ــج الرعاي لبرنام
الرعايــة، والعاطليــن عــن العمــل، والفقــراء. تتضمــن البرامــج الخاصــة بالنســاء ربّــات الأســر فــي الســعودية مــا يلــي:

معــاش الضمــان الاجتماعــي للأرامــل والمطلقات:يمكــن للأرامــل الحصــول علــى معــاش الــزوج المتوفــي .1 
بالإضافــة إلــى معاشــهن الشــخصي فــي نفــس الوقــت.

صندوق النفقة:لدعم المطلقات في استلام النفقة..2 
دعم السكن للأرامل:تقديم مساعدات سكنية..3 
برنامج كفالة:عبر بنك التنمية الاجتماعية، للأرامل والمطلقات..4 

ــال  ــن أطف ــي لديه ــعوديات اللوات ــر الس ــل غي ــات والأرام ــن للمطلق ــور، يمك ــي المط ــان الاجتماع ــام الضم ــي نظ ف
.)Saleh & Luppicini, 2017( ًــا ــات أيض ــتفادة مــن الحماي ــعوديون الاس س

أمــا ماليزيــا، فتعتمــد علــى نظــام التأميــن الوطنــي )SOCSO( وبرامــج المســاعدات النقديــة الموجهــة لحمايــة 
الأمهــات العازبــات. المؤسســتان الرئيســيتان المســؤولتان همــا:وزارة المــرأة والأســرة وتنميــة المجتمع، وقســم الرعاية 
 STR الاجتماعيــة. فــي ميزانيــة 2025 الماليزيــة، زادت بشــكل ملحــوظ المخصصــات المتعلقــة بالمســاعدة النقديــة
و SARA. فقــد ارتفعــت ميزانيــة هــذه المســاعدات مــن 10 مليــارات رينغيــت ســابقاً إلــى 13 مليــار رينغيــت، وتــم 
رفــع المســاعدة الســنوية لبرنامــج SARA مــن 1,200 رينغيــت إلــى 2,100 رينغيــت. يســتخدم نظــام تحديــد الفئــات 
المحتاجــة فــي ماليزيــا قاعــدة البيانــات الوطنيــة للفقــر eKasih. وفقــاً لأحــدث البيانــات، يتــم توزيــع حوالــي 540 
 eKasih علــى 5.4 ملاييــن شــخص، منهــم 700 ألــف مشــمول بقاعــدة SARA مليــون رينغيــت مــن مســاعدات
ــا  ــة قدره ــاعدات إجمالي ــطس 2025 مس ــى آب/أغس ــرة حت ــرأة والأس ــت وزارة الم ــن. خصص ــن آخري و4.7 ملايي

2.03 مليــار رينغيــت للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وكبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم، والأمهــات العازبــات.
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مصــر، مــن خــال برنامجــي "تكافــل وكرامــة" اللذيــن تــم إطلاقهمــا فــي ينايــر 2015 بدعــم مالــي مــن البنــك 
الدولــي )400 مليــون دولار(، أنشــأت واحــدة مــن أكبــر شــبكات الأمــان الاجتماعــي الموجهــة فــي المنطقــة. وزارة 
التضامــن الاجتماعــي هــي الجهــة المنفــذة لهــذا البرنامــج. برنامــج تكافل:هــو برنامــج تحويــات نقديــة مشــروطة 
يســتهدف الأســر الفقيــرة التــي لديهــا أطفــال )Breisinger et. al., 2018:29(. تُدفــع هــذه المســاعدات مباشــرة 
ــة.  ــى الأم أو المــرأة فــي الأســرة، وتكــون مشــروطة بانتظــام الأطفــال فــي المدرســة وإجــراء الفحوصــات الصحي إل
ــر القــادرة علــى العمــل، ويشــمل  ــة غيــر مشــروطة للفئــات الضعيفــة غي برنامــج كرامة:هــو برنامــج تحويــات نقدي
كبــار الســن )65 ســنة فأكثــر(، والأشــخاص ذوي الإعاقــات الشــديدة، والأطفــال الأيتــام، والنســاء غيــر المتزوجــات 
فــوق ســن 50 ســنة. وفقــاً لأحــدث الإحصائيــات حتــى ديســمبر 2023، قــدم برنامجــا تكافــل وكرامــة خدماتهمــا إلــى 
4.67 ملاييــن أســرة )حوالــي 17 مليــون شــخص(، حيــث صــدرت 75% مــن بطاقــات صــرف المســاعدات بأســماء 
النســاء )Breisinger et. al., 2018:74(. فــي برنامــج كرامــة، 88% مــن الأســر المســجلة هــي أســر تعولهــا نســاء. 
وضعــت الحكومــة المصريــة خطــة لتطويــر الحمايــة الاجتماعيــة حتــى عــام 2027 مــع تركيــز خــاص علــى الأســر 

التــي تعولهــا نســاء.
ــره مؤسســة الضمــان الاجتماعــي )SGK(. وأهــم أشــكال  ــا نظــام ضمــان اجتماعــي شــامل يدي ــك تركي تمتل
ــة )معــاش الأرملــة واليتيــم(. يمكــن للأرامــل الحصــول علــى مــا  ــات الأســر هــو معــاش الورث ــة للنســاء ربّ الحماي
يصــل إلــى 75% مــن معــاش الــزوج المتوفــي. التفصيــل الدقيــق هــو كالتالــي:إذا لــم يكــن للمتوفــي أطفــال، يحصــل 
ــل كل  ــى 50% ويحص ــزوج عل ــل ال ــال، يحص ــل أو أطف ــود طف ــال وج ــي ح ــاش. وف ــن المع ــى 75% م ــزوج عل ال
ــراف وزارة  ــت إش ــروطة تح ــة المش ــات النقدي ــج التحوي ــذ برنام ــم تنفي ــك، يت ــى ذل ــة إل ــى 25%. بالإضاف ــل عل طف
الأســرة والسياســات الاجتماعيــة للفئــات المســتهدفة التــي تشــمل الأرامــل، وأســر الجنــود أثنــاء الخدمــة العســكرية، 

ــل، والمرضعــات. والحوام

ظيف لتو ا و ي  د قتصا لا ا لتمكين  ا ت  سا سيا  .٢ -٣
تُتبــع سياســات التمكيــن الاقتصــادي للنســاء ربّــات الأســر فــي إيــران بشــكل رئيســي مــن خــال تقديــم التســهيلات 
ــة(. تظهــر الدراســات  ــادة الأعمــال )خاصــة فــي مجــال الحــرف اليدوي ي المصرفيــة )القــروض الحســنة( وبرامــج ر
التجريبيــة وجــود علاقــة إيجابيــة ومعنويــة بيــن الوصــول إلــى القــروض الصغيــرة مــن بنــوك مثــل بنــك ملــي إيــران 
ــون  ــي:إذ يحظــر قان ــي الإيران ــي النظــام القانون ــاك تحــدٍ أساســي ف ــك، هن ــن الاقتصــادي للنســاء. ومــع ذل والتمكي
ــى  ــول إل ــاء بالوص ــع النس ــا لا تتمت ــة"، كم ــارة والصعب ــرة والض ــن "الخط ــي المه ــاء ف ــغيل النس ــي تش ــل الإيران العم
بعــض المناصــب القضائيــة والحكوميــة. كمــا أن هــذا القانــون لــم ينــص علــى ضمانــات صريحــة ضــد التمييــز فــي 

.)Tofighian, 2022:262( ــف ــة التوظي عملي
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تقــدم لجنــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة أيضــاً برنامــج قــروض تشــجيعية للنســاء ربّــات الأســر فــي حالــة الــزواج 
مجــدداً، وهــو مــا يُعتبــر نهجــاً يقــوم علــى تقليــل عــدد ربّــات الأســر بــدلًا مــن تمكينهــن. فــي عــام 2025، أعلنــت 
معاونيــة الصحــة الاجتماعيــة أن النســاء ربّــات الأســر يشــكلن 22.5% مــن إجمالــي الأســر فــي البــاد )أي أن امــرأة 

واحــدة تــرأس كل 4.5 أســرة(، ممــا يــدل علــى ضــرورة رســم سياســات أكثــر اســتهدافاً.
ــة 2030. ارتفعــت  ــي إطــار رؤي ــاً ف ــن المــرأة اقتصادي ــي تمكي ــاً ملحوظــاً ف ــا الســعودية، فقــد حققــت تقدم أم
نســبة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة مــن 17% فــي عــام 2016 إلــى 35.4% فــي عــام 2024 )متجــاوزة الهــدف 
ــى 13.1% فــي عــام 2024.  ــة بيــن النســاء مــن 32.4% إل ــة 2030(. وانخفــض معــدل البطال ــغ 30% فــي رؤي البال
يقــدم بنــك التنميــة الاجتماعيــة تســهيلات ماليــة ميســرة لإنشــاء المشــاريع الصغيــرة والناشــئة. كمــا ينــدرج ضمــن 
هــذا الإطــار برنامــج القــرض الحســن للأرامــل والمطلقــات وبرنامــج كفالــة )Alribi, 2023:214(. تشــمل برامــج 

دعــم توظيــف النســاء مــا يلــي:
برنامج "قرة” )Qurrah(:دعم خدمات رعاية الطفل للأمهات العاملات.

برنامج "وصول” )Wusool(:دعم وسائل النقل للنساء العاملات. •
دعم العمل الحر )Freelance Work Support(:توسيع فرص العمل القائمة على مهارات النساء. •
انخفاض معدل البطالة العام من 7% في عام 2024 إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025. •

ومــع ذلــك، لا يــزال معــدل البطالــة بيــن النســاء المتعلمــات فــي عــام 2024 حوالــي 15% )بينمــا معــدل بطالــة 
الرجــال المتعلميــن 4% فقــط(، ممــا يشــير إلــى اســتمرار العقبــات الهيكليــة والثقافيــة.

أما ماليزيا، فقد أنشأت نظاماً متعدد الطبقات من الدعم المالي وريادة الأعمال للأمهات العازبات:
ــات مــن خــال  ــن الأمهــات العازب ــى تمكي أ( برنامــج KasihnITa) KASIH Ibu Tunggal(:برنامــج يهــدف إل
ــة الشــخصية.  ــة، والتنمي ــي )خاصــة فــي مجــال اســتلام النفقــة القضائيــة(، والإدارة المالي المعرفــة، والوعــي القانون
ــان وإدارة  ــارات الائتم ــة استش ــا ووكال ــي ماليزي ــرعيين ف ــن الش ــة المحامي ــع رابط ــاون م ــج بالتع ــذا البرنام ــذ ه يُنف
ــون  ــا 1.6 ملي ــة قدره ــه ميزاني ــت ل ــة، وخصص ــج 1,500 أم عازب ــذا البرنام ــتهدف ه ــام 2025، يس ــي ع ــون. ف الدي

.)Mohd et. al., 2021:49-50( .رينغيــت
ج( تخصيــص خــاص لريــادة الأعمــال للنســاء والشــباب:خصصت ميزانيــة 2025 مبلــغ 650 مليــون رينغيــت لدعــم 
ــون  ــغ 583 ملي ــع مبل ــة TEKUN Nasional بدف ــت مؤسس ــو 2025، قام ــى يولي ــباب. حت ــاء والش ــاريع النس مش
رينغيــت إلــى 22,392 رائــد أعمــال فــي جميــع أنحــاء البــاد )بمــا فــي ذلــك 66 مليــون رينغيــت لـــ 2,684 رائــد 

أعمــال فــي ســيلانغور.
اتبعت مصر نهج "النقد بالإضافة” )Cash Plus( من أجل التمكين الاقتصادي للنساء ربّات الأسر:
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أ( برنامــج فــرص )Foras(:هــذا البرنامــج مخصــص لتدريــب وتمكيــن اقتصــادي للأســر المشــمولة ببرنامجــي تكافل 
وكرامة.

ــل  ــه مصــري( لتموي ــار جني ــي 1.2 ملي ــون دولار )حوال ــغ 25 ملي ــي مبل ــك الدول ــل الأصغر:خصــص البن ب( التموي
.)Zayed, 2026:36-39( ــدا ــرة ج ــاريع الصغي المش

ــف النســاء، لكــن  ــات توظي ــة عقب ــي مجــال إزال ــاً ملحوظــاً ف ــد أحــرز تقدم ــي التركــي، فق ــا النظــام القانون أم
العقبــات الثقافيــة لا تــزال قائمــة. وفقــاً للإحصــاءات، تواجــه النســاء المحجبــات تمييــزاً كبيــراً فــي عمليــة التوظيــف، 
ــرات بيــن 30  ــراوح التقدي ــى انخفــاض نســبة اســتدعائهن لمقابــات العمــل – حيــث تت وتشــير بعــض الدراســات إل
إلــى 40% احتمــالًا أكبــر للتمييــز، بينمــا تشــير مصــادر أخــرى إلــى نســبة اســتدعاء أقــل بمقــدار 65% للمقابــات 

.)Uysal, 2019:290-291(

يُظهــر مقارنــة الــدول محــل الدراســة أن الاتجــاه العــام فــي الأنظمــة القانونيــة للــدول الإســامية هــو الانتقــال 
ــي  ــادي. فف ــن الاقتص ــق والتمكي ــى الح ــة عل ــات القائم ــى السياس ــض إل ــري المح ــج الخي ــن النه ــي م التدريج
يــادة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة )مــن  الســعودية، أدت الإصلاحــات الواســعة فــي إطــار رؤيــة 2030 إلــى ز
17% إلــى 35.4%(. كمــا اتخــذت مصــر خطــوة هامــة مــن خــال برنامجــي تكافــل وكرامــة، ولا ســيما مــع التركيــز 
علــى الأســر التــي تعولهــا نســاء )88% مــن أســر برنامــج كرامــة(. وأنشــأت ماليزيــا نظــام eKasih الذكــي وبرنامــج 
ــزال تواجــه  ــا ت ــات المؤسســية، ف ــة العقب ــي إزال ــا، فرغــم التقــدم ف ــا تركي ــن. أم KasihnITa للاســتهداف والتمكي

تحــدي التمييــز فــي التوظيــف.
ــات الأســر فــي  ومــع ذلــك، يمكــن تحديــد العقبــات المشــتركة التاليــة أمــام التوظيــف المســتدام للأمهــات ربّ

جمي�ـع ال�ـدول مح�ـل الدراس�ـة:
تتبــع الــدول الخمــس محــل الدراســة فــي مســار حمايــة النســاء ربّــات الأســر نمــاذج مختلفــة. فقــد حققــت 
يــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق  الســعودية، مــن خــال الإصلاحــات الهيكليــة لرؤيــة 2030، أكبــر تقــدم كمــي فــي ز
العمــل. أمــا مصــر، فباعتمادهــا نهــج "النقــد بالإضافــة إلــى الخدمــات التكميليــة" فــي برنامجــي تكافــل وكرامــة، فقــد 
 ،KasihnITa الموجــه وبرنامــج eKasih ــا، مــن خــال نظــام ــك ماليزي ــة. وتمتل ــالًا للمنطق أوجــدت نموذجــاً فع
نهجــاً أكثــر شــمولًا فــي تحديــد الهويــة والتمكيــن. فيمــا تواجــه إيــران، علــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات عريقــة 
مثــل لجنــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة ومؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة، تحديــات جديــة فــي التغطيــة الكاملــة والقوانين 
التمييزيــة فــي مجــال التوظيــف. أمــا تركيــا، فرغــم نظــام معاشــات الورثــة القــوي لديهــا، فــا تــزال تعانــي مــن عقبــات 
التمييــز فــي التوظيــف. القاســم المشــترك بيــن جميــع هــذه الــدول هــو عــدم وجــود قوانيــن صريحــة وملزمــة لمنــع 
ــة  ــي )خاص ــم الهيكل ــص الدع ــك نق ــة، وكذل ــة الزوجي ــة والحال ــع الأموم ــاس وض ــى أس ــف عل ــي التوظي ــز ف التميي



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                100

مراكــز رعايــة الطفــل(، وإن حــل هــذه المســائل يمكــن أن يشــكل خطــوة فعالــة نحــو التوظيــف المســتدام للأمهــات 
ربّــات الأســر.

ئمة لقا ا ت  يـا لتحد ا  .٤
تواجه النساء ربّات الأسر في الدول الإسلامية مجموعة من التحديات القانونية المعقدة والمنظمة التي يمكن تحليلها في 
ثلاثة مجالات رئيسية:قوانين الأسرة )وتشمل الحضانة، والولاية القهرية، والسفر من البلاد، والشؤون الإدارية للأطفال(، 
بل  ليس بشكل مستقل فحسب  التحديات،  القضائية. هذه  المراجع  وتعدد  الدولية،  التحفظات  الناجمة عن  والعقبات 

بشكل تراكمي وتفاعلي، تعيق قدرة النساء ربّات الأسر على إدارة حياتهن وحياة أطفالهن.
ــوق  ــة لحق ــوك الدولي ــع الصك ــامية م ــدول الإس ــة لل ــن الداخلي ــق القواني ــي تطبي ــكاليات ف ــرز الإش ــن أب م
ــة. يتركــز  ــة الحديث ــن الحقوقي ــادئ المســتمدة مــن الشــريعة الإســامية والموازي ــن المب الإنســان، هــو التعــارض بي
ــر  ــة، والتــي تؤث ــة القهري ــة والولاي هــذا التعــارض بشــكل خــاص فــي قوانيــن الأســرة والمســائل المتعلقــة بالحضان
مباشــرة علــى حقــوق النســاء ربّــات الأســر. فــي الفقــه الإمامــي والقانــون التابــع لــه، جعــل الولايــة القهريــة علــى 
الطفــل حصــراً لــأب والجــد لــأب. بتعبيــر أدق، تنــص المــادة 1180 مــن القانــون المدنــي الإيرانــي )التابــع للفقــه 
ــة علــى الطفــل تكــون لــأب والجــد لــأب )صالحــي وشــهباز، 1404:29(. يتحــول هــذا  الإمامــي( علــى أن الولاي
الحكــم القانونــي إلــى تحــدي جــدي عندمــا ترغــب المــرأة ربــة الأســرة، بعــد وفــاة زوجهــا، فــي تولــي إدارة الشــؤون 
ــال  ــة الأطف ــاً رعاي ــب عملي ــن أنهــا تطل ــى الرغــم م ــة، الأم، عل ــل هــذه الحال ــي مث ــة لأطفالهــا. ف ــة والقضائي المالي
وتربيتهــم )مــع أن الرعايــة ليســت واجبــاً علــى الأم بــل هــي علــى الجــد لــأب(، إلا أنهــا تفتقــر إلــى الصلاحيــات 

ــة الهامــة بشــأنهم. ــة والمالي ــة اللازمــة لاتخــاذ القــرارات القانوني القانوني
فــي مجــال "الحضانــة" أيضــاً، ورغــم وجــود قــدرات لدعــم الأم، إلا أن هنــاك أوجــه قصــور هيكليــة ملحوظــة. 
فــي القانــون الإيرانــي، ووفقــاً للمــادة 1169 مــن القانــون المدنــي، تكــون حضانــة الطفــل حتــى ســن الثانيــة حصريــة 
ــأب،  ــة ل ــون الحضان ــرة، تك ــذه الفت ــاء ه ــد انته ــن بع ــابعة(. ولك ــن الس ــى س ــعة حت ــيرات موس ــي تفس ــأم )وف ل
وتُســتبعد الأم مــن ســلطة اتخــاذ القــرار بشــأن مــكان إقامــة طفلهــا ومصيــره الدراســي. هــذا التقســيم الثنائــي بيــن 
ــي موقــف متناقض:فهــي تتحمــل  ــن جهــة أخــرى، يضــع الأم ف ــة" م ــة القهري ــن جهــة و"الولاي ــة" م "حــق الحضان
المســؤولية الجســدية والعاطفيــة لرعايــة الطفــل، لكنهــا تفتقــر إلــى الســلطة القانونيــة فــي اتخــاذ القــرارات الكبــرى 
بشــأنه )صالحــي وشــهباز، 1404:15(. بالنســبة لــأم ربّــة الأســرة، فــإن هــذا الفقــدان للســلطة قــد يعنــي العجــز عــن 
تســجيل الطفــل فــي المدرســة، أو اســتخراج جــواز ســفر لــه، أو إجــراء معامــات عقاريــة لصالحــه. ولهــذا بذلــت 

ــة )امامــي، 1395(. ــة مــن شــؤون الولاي جهــود لإخــراج الحضان
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إلــى جانــب ذلــك، يوجــد تحــدٍ آخــر يتمثــل فــي عــدم التنســيق بيــن النصــوص القانونيــة والإجــراءات القضائية. 
فــي القانــون الإيرانــي، وعلــى الرغــم مــن وجــود نصــوص قانونيــة محــددة، تعتــرف المحاكــم بحــق الأم فــي حــالات 
مثــل حضانــة الأطفــال بعــد وفــاة الأب أو الجــد لــأب، ولكــن هــذا الاعتــراف يقــوم علــى ســلطات القاضــي وإصــدار 
ــة" )قيومــت( لــأم مــن قبــل المحكمــة – وليــس علــى حــق أصيــل لــأم. هــذا الإجــراء، الــذي يقــوم علــى  "وصاي
منــح الســلطة مــن قبــل الجهــة القضائيــة بــدلًا مــن تثبيــت حــق الأم، يضــع الأم فــي موقــع يعتمــد علــى المحاكــم 

يــة الطويلــة. والإجــراءات الإدار
يذهــب بعــض الباحثيــن إلــى أن أحــد المعوقــات الأساســية فــي تنفيــذ المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان لحمايــة 
النســاء )ولا ســيما النســاء ربّــات الأســر( فــي الــدول الإســامية هــو نظــام "التحفظــات" الواســع الــذي أبدتــه هــذه 
الــدول عنــد انضمامهــا إلــى المعاهــدات الدوليــة، ولا ســيما اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأه 
ــاً  ــن نصوص ــدة لا تتضم ــذه المعاه ــكام ه ــح، لأن أح ــر صحي ــاء غي ــذا الادع ــن ه )Sawed, 2018:125-126(. لك

محــددة بشــأن المــرأة ربّــة الأســرة.
مــن بيــن حوالــي 187 دولــة عضــواً فــي اتفاقيــة ســیدا )وهــي عضويــة شــبه عالميــة(، أبــدت أكثــر مــن 20 دولــة 
مســلمة تحفظــات علــى المــواد الرئيســية لهــذه الاتفاقيــة اســتناداً إلــى قوانيــن الشــريعة الإســامية. تنــدرج ضمــن 
هــذه الدول:الجزائــر، البحريــن، بنغلاديــش، برونــاي، مصــر، العــراق، الأردن، الكويــت، ليبيــا، ماليزيــا، المالديــف، 
ــة  ــارات العربي ــس، والإم ــة الســعودية، ســوريا، تون ــا، المغــرب، النيجــر، عمــان، باكســتان، المملكــة العربي موريتاني
المتحــدة. أمــا إيــران، فهــي مــن بيــن الــدول الإســامية القليلــة التــي لــم تصــدق علــى اتفاقيــة ســیدا أصــاً، وبالتالــي 
فهــي غيــر ملزمــة بالامتثــال لأحكامهــا. معظــم هــذه التحفظــات تتعلــق بالمــواد التــي تتضمــن المبــادئ الأساســية 

للمســاواة بيــن الجنســين، ولا ترتبــط مباشــرة بحقــوق النســاء ربّــات الأســر.
النقطــة المهمــة الأخــرى هــي أن التحفظــات الإســامية عــادة مــا تكــون مصاغــة بشــكل عــام وغيــر مشــروط 
ــة أنهــا لا تعتبــر نفســها ملزمــة بــأي التــزام  )فضائلــي، 1382:29(. علــى ســبيل المثــال، أعلنــت الحكومــة المصري
"يتعــارض مــع الشــريعة الإســامية"، وهــذا التعبيــر العــام يتيــح تفســيراً واســعاً للتعارضــات، ويتــرك للــدول وحدهــا 

تقريــر أي مــن حقــوق المــرأة يتعــارض مــع الشــريعة.
الفئــة الثالثــة مــن التحديــات الرئيســية فــي الــدول الإســامية – ولا ســيما فــي مجــال المــرأة والأســرة – تنبــع مــن 
الهيــكل "التعــددي" أو "تعــدد المرجعيــات القضائيــة". ففــي العديــد مــن الــدول الإســامية، يوجــد نظامــان )أو أكثــر( 
ــة، ونظــام  ــة الغربي ــر بالنمــاذج القانوني ــي" متأث ــي "عــادي" أو "مدن ــان أو شــبه متوازيين:نظــام قضائ ي ــان متواز قضائي
قضائــي "شــرعي" يعمــل وفقــاً للفقــه الإســامي والمصــادر الدينيــة. ففــي بعــض الــدول مثــل ماليزيــا وإندونيســيا، 
تتمتــع المرجعيــات الشــرعية باختصــاص حصــري فــي نظــر دعــاوى الأســرة والــزواج والطــاق للمســلمين، بينمــا 
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ــون الأســرة  ــل مصــر، يخضــع قان ــي دول أخــرى مث ــة. وف ــي المحاكــم العادي ــة ف ــة والتجاري ــع الدعــاوى الجنائي تُرف
ــاً يحيلــون فــي تفســير النصــوص القانونيــة إلــى المصــادر  ــة مســتمدة مــن الفقــه، لكــن القضــاة عملي لقوانيــن مدون
ــدل علــى اهتمــام نظــام  ــع المحافظــات، ممــا ي ــران، فتوجــد محاكــم خاصــة للأســر فــي جمي ــة. أمــا فــي إي الفقهي

الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة بقضيــة الأســرة وأبعادهــا المختلفــة.
إن التحديــات القانونيــة للنســاء ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية لا تنبــع مــن مصــدر واحــد، بــل مــن تفاعــل 
ثلاثــة عوامل:الهيكليــة، والدوليــة، والمؤسســية. يتطلــب رفــع هــذه التحديــات إصلاحــات هيكليــة فــي قوانيــن الأســرة 
وتصميــم آليــات تنســيق بيــن المرجعيــات القضائيــة المتعــددة. فطالمــا لــم تحــظ هــذه المجــالات الثلاثــة بالاهتمــام 
ــم إقــرار قوانيــن  ــو ت ــة، حتــى ل ــاً عقبــات جدي ــات الأســر ســتواجه عملي ــة النســاء ربّ فــي وقــت واحــد، فــإن حماي

وسياســات حمائيــة جيــدة علــى المســتوى التشــريعي.

حة لمقتر ا ل  لحلـو ا  .٥
فــي هــذا الصــدد، يمكــن اقتــراح مجموعــة مــن الحلــول القانونيــة والسياســية لتقريــب هذيــن النظاميــن القانونييــن 

ورف�ـع مس�ـتوى حماي�ـة النس�ـاء ربّ�ـات الأس�ـر ف�ـي ال�ـدول الإسلـامية:

ة يد لجد ا لفقهية  ا ت  لتفسيرا ا ل  خلا من  ني  نو لقا ا ب  ر لتقا ا ير  تطو  .١ -٥
مـــن أهـــم الحلـــول لإحـــداث تقـــارب بيـــن القانـــون الإســـامي والقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان، إعـــادة 
قـــراءة المصـــادر الفقهيـــة وتفســـيرها بشـــكل ديناميكـــي فـــي إطـــار الاحتياجـــات الاجتماعيـــة المعاصـــرة. 
العديـــد مـــن قواعـــد الفقـــه الإســـامي نشـــأت بهـــدف تحقيـــق العدالـــة، ورفـــع الظلـــم، وحمايـــة الفئـــات 
ـــي  ـــارب القانون ـــل التق ـــن أج ـــامية م ـــدول الإس ـــن ال ـــد بي ـــار موح ـــكيل إط ـــى تش ـــدرة عل ـــا الق ـــة، ولديه الضعيف
ـــة  ـــة حديث ـــات حمائي ـــر سياس ـــاً لتطوي ـــكل أساس ـــادئ أن تش ـــذه المب ـــن له ـــخيري، 1404:177-179(. يمك )تس

للنســـاء ربّـــات الأســـر.
علــى ســبيل المثــال، مبــادئ مثــل قاعــدة نفــي العســر والحــرج، وقاعــدة العدالــة، وقاعــدة المصلحــة، ومبــدأ 
حمايــة المســتضعفين فــي الفقــه الإســامي يمكــن أن تكــون أساســاً لتعزيــز سياســات الــدول الحمائيــة فــي مجــال 
ــع  ــة أوس ــات حمائي ــذ سياس ــامية أن تتخ ــة الإس ــن للدول ــادئ، يمك ــذه المب ــى ه ــاءً عل ــي. بن ــان الاجتماع الضم
ــات الأســر. فــي هــذا الإطــار، يعتقــد بعــض  ــة الأســر الضعيفــة، بمــا فيهــا النســاء ربّ ــى الفقــر وحماي للقضــاء عل
ــة الفئــات الضعيفــة ليســت مجــرد عمــل أخلاقــي، بــل يمكــن  الفقهــاء المعاصريــن أن مســؤولية الدولــة فــي حماي

ــة. ــة الاجتماعي تفســيرها كواجــب حكومــي فــي إطــار العدال
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لأسر ا ت  بّا ر ء  لنسا ا ية  حما نين  ا قو يث  تحد  .٢ -٥
ــون شــامل ومتخصــص بشــأن النســاء  ــدول الإســامية عــدم وجــود قان ــد مــن ال ــات الهامــة فــي العدي مــن التحدي
ربّــات الأســر. ففــي معظــم الأنظمــة القانونيــة، وردت حمايــة هــذه الفئــة بشــكل متفــرق فــي قوانيــن مختلفــة مثــل 
ــى ضعــف  ــؤدي إل ــي قــد ي ــة. هــذا التشــتت القانون ــة الاجتماعي ــن العمــل، أو الضمــان الاجتماعــي، أو الحماي قواني
ــم  ــدول تصمي ــض ال ــت بع ــرة، حاول ــنوات الأخي ــي الس ــات. ف ــة الحماي ــاض فعالي ــات وانخف ــن السياس ــيق بي التنس
برامــج خاصــة لحمايــة الأســر ذات العائــل الوحيــد. تُظهــر هــذه التجربــة أن وجــود إطــار قانونــي واضــح يمكــن أن 

ــة. ــة السياســات الحمائي ــة وتحســين فعالي ــادة التنســيق بيــن المؤسســات الحكومي ي يســهم فــي ز

عي جتما لا ا ن  لضما ا ت  شبكا لتصميم  لمجتمعي  ا لفقه  ا من  م  ستلها لا ا  .٣ -٥
ــي  ــه الحكوم ــي والفق ــه المجتمع ــوم الفق ــر مفه ــات الأس ــاء ربّ ــة النس ــامي لحماي ــون الإس ــدرات القان ــم ق ــن أه م
)أرســطا ورجائــي، 1400، 46(. فــي هــذا النهــج، تكــون الدولــة الإســامية مســؤولة عــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
فــي المجتمــع باســتخدام أدوات الحكــم. فــي إطــار الفقــه الحكومــي، يمكــن للدولــة، بالاســتفادة مــن المــوارد الماليــة 
العامــة والمؤسســات الاقتصاديــة، إنشــاء شــبكات دعــم واســعة للفئــات الضعيفــة. يمكــن أن تشــمل هــذه الشــبكات 
ــات الأســر، وبرامــج دعــم ســكني للأســر التــي لا تملــك مســكناً لائقــاً،  مــا يلي:نظــام تأميــن اجتماعــي للنســاء ربّ

ومشــاريع توظيــف وتمكيــن اقتصــادي، وخدمــات تعليميــة وصحيــة لأطفــال هــذه الأســر.
ــة  ــر إمكاني ــان تُظه ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــامي والقان ــون الإس ــدرات القان ــة ق ــول، إن دراس ــة الق خلاص
ــة  ــل العدال ــادئ مث ــات الأســر. مب ــة النســاء ربّ ــي مجــال حماي ــن ف ــن القانونيي ــن النظامي ــن هذي ــارب بي ــق تق تحقي
ــة الأســرة، والاهتمــام بمصلحــة الطفــل، هــي مــن الأســس المشــتركة التــي يمكــن أن تشــكل  ــة، وحماي الاجتماعي

ــة. ــر فعالي ــة أكث ــات حمائي ــة سياس ــدة لصياغ قاع
ــة  ــن حمائي ــدة، وصياغــة قواني ــة الجدي ــر التفســيرات الفقهي ــل تطوي ــي هــذا الســياق، يمكــن لإجــراءات مث ف
شــاملة، والإصــاح التدريجــي لقوانيــن الأســرة، وتصميــم أنظمــة ضمــان اجتماعــي مســتوحاة مــن الفقــه الحكومــي، 
أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تحســين حمايــة الأمهــات ربّــات الأســر فــي الــدول الإســامية. كمــا أن تنفيــذ مثــل هــذه 

السياســات يمكــن أن يمهــد الطريــق لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفيــر حمايــة أكثــر فعاليــة للأســر الضعيفــة.
فــي العقــد الأخيــر )مــن حوالــي عــام 2016 حتــى الآن(، تحــول نهــج النظــام القانونــي والتنفيــذي الإيرانــي تجــاه 
النســاء ربّــات الأســر مــن "الحمايــة المعيشــية والخيريــة البحتــة" إلــى "التمكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي". وهــذا 
التحــول فــي النهــج يتوافــق بشــكل أكبــر مــع المعاييــر الحقوقيــة )ولا ســيما الحــق فــي العمــل، والحــق فــي الضمــان 

الاجتماعــي، ومنــع التمييــز(.
ــذا  ــان، وه ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــر ف ــد الأخي ــي العق ــران ف ــي إي ــة ف ــق تطــورات تشــريعية ملحوظ ــم تحقي ت
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المســار مســتمر )قاســمي، 1404:41(. وفقــاً لقانــون تخفيــض ســاعات عمــل الموظفــات ذوات الظــروف الخاصــة 
)الصــادر عــام 2016(، تــم تخفيــض ســاعات عمــل النســاء ربّــات الأســر العامــات فــي الأجهــزة الحكوميــة والقطــاع 
الخــاص )المشــمولات بقانــون العمــل والضمــان الاجتماعــي( مــن 44 ســاعة إلــى 36 ســاعة أســبوعياً، مــع صــرف 
ــوك  ــي الصك ــة" ف ــة ومنصف ــل عادل ــروف عم ــي ظ ــق ف ــع "الح ــق م ــون يتواف ــذا القان ــة. وه ــا كامل ــب والمزاي الرات

ــة. الحقوقي
ــون خطــة التنميــة السادســة )الصــادر عــام 2016(:فــي البنــد )ت( مــن المــادة 80 مــن هــذا  أيضــاً، وفقــاً لقان
ــات الأســر". كان هــذا  ــون، ألزمــت الحكومــة صراحــةً بإعــداد وتنفيــذ "المخطــط الشــامل لتمكيــن النســاء ربّ القان
ــي  ــد الأخير:ف ــي العق ــنوية ف ــات الس ــن الموازن ــق. قواني ــي اللاح ــط الكل ــول للتخطي ــة تح ــي نقط ــزام القانون الالت
الســنوات الأخيــرة، خصــص المشــرع ســنوياً فــي موازنــة الدولــة حصــة خاصــة مــن التســهيلات المصرفيــة )القــروض 

ــات الأســر والنســاء ذوات العائــل غيــر القــادر. الحســنة( لتوظيــف النســاء ربّ
ــة  ــى جعــل أولوي ــة ووزارة العمــل إل ــة شــؤون المــرأة والأســرة فــي رئاســة الجمهوري اتجهــت سياســات معاوني
قصــوى، بــدلًا مــن صــرف المعاشــات، لتدريــب المهــارات وربــط هــؤلاء النســاء بســوق العمــل )مــن خــال المهــن 
المنزليــة والمشــاريع الصغيــرة(. كمــا قامــت إيــران فــي الســنوات الأخيــرة، مــن خــال صنــدوق التأميــن الاجتماعــي 
ــرات  ــاة لعش ــز والوف ــد والعج ــة للتقاع ــة تأميني ــر تغطي ــي، بتوفي ــة حكوم ــم إعان ــدو وبدع ــن والب ــن والقرويي للفلاحي
الآلاف مــن النســاء ربّــات الأســر القرويــات )وهــو مــا يتوافــق مــع المــادة 9 مــن العهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة المتعلقــة بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي(.

لنتيجـة ا
ــدول  ــي ال ــر ف ــات الأس ــاء ربّ ــة النس ــع حماي ــة وض ــى دراس ــارن، إل ــج مق ــاع نه ــة، باتب ــة البحثي ــذه الورق ــعت ه س
الإســامية وعلاقتــه بموازيــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. أظهــرت دراســة خمــس دول هــي إيــران والســعودية 
وماليزيــا ومصــر وتركيــا أنــه علــى الرغــم مــن قبــول جميــع الــدول الإســامية نوعــاً مــن الالتــزام بحمايــة هــذه الفئــة 
الضعيفــة، فــإن الاتجــاه العــام فــي هــذه الــدول هــو الانتقــال مــن المناهــج الخيريــة القائمــة علــى الصدقــات إلــى 

السياســات القائمــة علــى الحــق والتمكيــن الاقتصــادي.
شــهد النظــام القانونــي الإيرانــي فــي العقــد الأخيــر تطــورات ملحوظــة تعتبــر مهمــة مــن حيــث انطباقهــا مــع 
المعاييــر الحقوقيــة. يُعــد قانــون تخفيــض ســاعات عمــل النســاء ربّــات الأســر العامــات مــن 44 إلــى 36 ســاعة مــع 
الحفــاظ علــى الراتــب والمزايــا )الصــادر عــام 2016( خطــوة عمليــة نحــو تحقيــق "الحــق فــي ظــروف عمــل عادلــة". 
ــذ "المخطــط الشــامل  ــد "ت" مــن المــادة 80( بإعــداد وتنفي ــة السادســة )البن ــون خطــة التنمي ــزام قان ــر إل كمــا يعتب
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ــة  ــنوي لحص ــص الس ــإن التخصي ــك ف ــة. كذل ــات الكلي ــي السياس ــول ف ــة تح ــر" نقط ــات الأس ــاء ربّ ــن النس لتمكي
ــن  ــة التأمي ــة، وتغطي ــن الموازن ــي قواني ــاء ف ــؤلاء النس ــف ه ــنة( لتوظي ــروض الحس ــة )الق ــهيلات المصرفي ــن التس م
ــات  ــر القروي ــات الأس ــاء ربّ ــن النس ــرات الآلاف م ــت عش ــي وضع ــدو )الت ــن والب ــن والقرويي ــي للفلاحي الاجتماع
ــادي  ــن الاقتص ــى التمكي ــة إل ــية البحت ــة المعيش ــن الحماي ــال م ــى الانتق ــدل عل ــز( ي ــد والعج ــة التقاع ــت مظل تح
والاجتماعــي. ومــع ذلــك، لا تــزال أوجــه القصــور الهيكليــة مثــل حكــم الولايــة القهريــة لــأب والجــد لــأب علــى 

ــة. ــون المدنــي( تشــكل عقبــات جدي الأطفــال )المــادة 1180 مــن القان
ــل  ــد مث ــك قواع ــي ذل ــا ف ــامي، بم ــه الإس ــة للفق ــدرات الداخلي ــن الق ــتفادة م ــه بالاس ــة أن ــذه الورق ــرى ه ت
"نفــي العســر والحــرج" و"المصلحــة" و"العدالــة"، وكذلــك التفســير الديناميكــي للمصــادر الدينيــة فــي إطــار "الفقــه 
المجتمعــي والحكومــي"، يمكــن اتخــاذ خطــوات فعالــة نحــو إصــاح قوانيــن الأســرة، وصياغــة قانــون شــامل لحماية 
النســاء ربّــات الأســر، وتصميــم شــبكات ضمــان اجتماعــي مســتوحاة مــن بيــت المــال والــزكاة. وفــي الختــام، فــإن 
حمايــة النســاء ربّــات الأســر ليســت عمــاً خيريــاً، بــل هــي واجــب حكومــي وحــق إنســاني، وتحقيقهــا يتطلــب إرادة 

سياســية، وإصلاحــات هيكليــة، وتقاربــاً ذكيــاً بيــن الفقــه والقانــون الدولــي.
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گاهــی شــهروندان از حقــوق و بیمــه تأمیــن اجتماعــی )نگرشــی  تکیه‌خــواه، ســید دارا، محمــدی، شــاهو، شــفیعی، زانیــار، و محمــدی، عزت‌اللــه. )۱۴۰۴(. آ
بــر اصــل ۲۹ قانــون اساســی و حقــوق شــهروندی( ]مقالــه ارائه‌شــده[. دومیــن کنفرانــس ملــی حســابداری، مدیریــت، بیمــه و کارآفرینــی، ســنندج.

حکمت‌نیا، محمود. )۱۴۰۳(. حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن )چاپ ۳(. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
روشــن، حمــدی حســین. )۱۳۹۸(. مصالــح عالیــه کــودک در حقــوق و رویــه قضایــی ایــران و کنوانســیون حقــوق کــودک. فصلنامــه حقــوق کــودک، ۱)۱(، 

.۳۶–۱۱
ــت  ــان مرکــز مدیری ــر مطالعــات و تحقیقــات زن ــر نظــام شــخصیت زن در اســام. دفت ــژاد، محمدرضــا، و ســبحانی، محمدتقــی. )۱۳۸۶(. درآمــدی ب یبا‌یین ز

ــران. ــای خواه حوزه‌ه
صالحی، عباسعلی، و شهباز، سجاد. )۲۰۲۵(. ولایت و حضانت فرزند طبیعی در فقه اسلامی و حقوق ایران. فقه، ۳۱)۴(، ۷–۴۱.
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صمدی اهری، محمدهاشم. )۱۳۸۸(. تحلیل حقوقی نفقه زوجه دائم موضوع ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی. تحقیقات حقوقی آزاد، ۴)۴(، ۱۳۳–۱۵۸.
فضائلــی، مصطفــی. )۱۳۸۲(. شــروط غیرمعتبــر و آثــار حقوقــی آن در کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان. دفتــر مطالعــات و تحقیقــات زنــان 

ــت حوزه‌هــای خواهــران. ــز مدیری مرک
ــون،  ــن و قان ــریه دی ــی. نش ــای پارلمان ــی و فرصت‌ه ــای تقنین ــر: چالش‌ه ــل بش ــوق بین‌المل ــس از حق ــری مجل ــی. )۱۴۰۴(. گریزناپذی ــمی، غلامعل قاس

.۷۲–۴۱  ،)۴۷(۱۳
کلینی، محمدبنی‌عقوب. )۱۴۰۷(. کافی )جلد ۴(. طبع الاسلامیه.

مهرپور، حسین. )۱۳۸۶(. حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران )چاپ ۲(. انتشارات اطلاعات.
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الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

يعــد تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية مــن منظــور القانــون العــام والفقــه الإســامي مســألة 
هامــة فــي التــوازن بيــن الأمــن القومــي وحقــوق المواطنيــن؛ لأن هــذا الإجــراء قــد يعــرض المواطنيــن للمخاطــر الأمنية. 
الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو توضيــح حــدود شــرعية مثــل هــذه القــرارات ودراســة مســؤولية الدولــة تجــاه المخاطــر 
المفروضــة علــى المواطنيــن. تــم إجــراء هــذه الدراســة باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي وبالاعتمــاد علــى المصادر 
ــى  ــج إل ــة. تشــير النتائ ــة للدول ــات المســؤولية الحديث ــون العــام والفقــه الإســامي ونظري ــة فــي مجــالات القان المكتبي
أن الأمــن القومــي ليــس مفهومــاً مطلقــاً، وتنفيــذه مقيــد بمبــادئ الضــرورة، والتناســب، وحكــم القانــون، والمســاءلة. 
كمــا أن الدولــة ملزمــة بمنــع المخاطــر المتوقعــة التــي قــد تهــدد المواطنيــن. بنــاءً علــى ذلــك، فــإن اســتقرار المنشــآت 
العســكرية فــي المناطــق الســكنية ســيكون مشــروعاً فقــط فــي حالــة وجــود ضــرورة قاطعــة، وعــدم وجــود بديــل أقــل 

خطــراً، واتخــاذ تدابيــر لتقليــل المخاطــر؛ وإلا فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى مســؤولية قانونيــة وفقهيــة علــى الدولــة.
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مة لمقد ا
ــن  ــراً م ــزءاً كبي ــر ج ــة، ويُعتب ــة العام ــة القانوني ــي الأنظم ــدول ف ــات ال ــم واجب ــن أه ــي م ــن القوم ــن الأم ــد تأمي يع
ــع  ــد مواق ــي هــذا الســياق، يعــد اســتقرار وتحدي ــق هــذا الهــدف. ف ــى تحقي ــي تهــدف إل ــة الت السياســات الحكومي
المنشــآت العســكرية والأمنيــة كأداة لتحقيــق الأمــن أمــراً ذا أهميــة خاصــة. ومــع ذلــك، فــي كثيــر مــن الحــالات، 
يتــم تحديــد مواقــع هــذه المنشــآت بالقــرب مــن أو داخــل المناطــق الســكنية والنســيج الحضــري، ممــا قــد يعــرض 
المواطنيــن المدنييــن للمخاطــر المباشــرة وغيــر المباشــرة الناتجــة عــن التهديــدات الأمنيــة والعســكرية. لذلــك، فــإن 
ــة فــي الحفــاظ  القضيــة الرئيســية فــي هــذه الدراســة هــي مــا إذا كانــت هــذه القــرارات تتوافــق مــع التزامــات الدول
علــى حيــاة المواطنيــن وأمنهــم وحقوقهــم الأساســية، أو مــا إذا كانــت يمكــن اعتبارهــا نوعــاً مــن فــرض المخاطــر 

غيــر المبــررة علــى المجتمــع.
ــام  ــن والنظ ــن الأم ــي تأمي ــؤولياتها ف ــة لمس ــاول الدول ــن تن ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة العام ــات القانوني ــي الأدبي ف
العــام بشــكل واســع، فــإن دراســة العلاقــة بيــن "السياســات الأمنيــة" و"حقــوق المواطنيــن" بشــكل دقيــق ومســتقل 
وخاصــة فــي مجــال تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية لــم تحــظَ بالاهتمــام الكافــي. فقــد 
تناولــت بعــض الدراســات مســؤولية الدولــة فــي حــال حــدوث الأضــرار الناتجــة عــن الإجــراءات الحكوميــة، بينمــا 
ــك، لا  ــة. ومــع ذل ــق الســلطة العام ــي تطبي ــل التناســب، الضــرورة، والشــرعية ف ــادئ مث ــل المب ــام آخــرون بتحلي ق
يــزال هنــاك فجــوة بحثيــة فــي تفســير "المخاطــر الأمنيــة المفروضــة علــى المواطنيــن" وحــدود شــرعيتها ضمــن إطــار 

حقوقــي عــام.
ــية:  ــات رئيس ــاث مجموع ــى ث ــا إل ــن تصنيفه ــة يمك ــات الحالي ــث أن الدراس ــي البح ــابقة ف ــة س ــر دراس تظه
أولًا، الدراســات الفقهيــة التــي قامــت بتحليــل الأمــن القومــي ضمــن ســياق ضــرورة الحفــاظ علــى النظــام ووجــوب 
الاســتعداد الدفاعــي، وأكــدت علــى قواعــد مثــل قاعدتــي لا ضــرر وحفــظ النفــس ودفــع الفســاد؛ ثانيــاً، الدراســات 
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ــن الأمــن القومــي وحقــوق المواطنيــن، وحــدود ســلطات  ــة بي ــت العلاقــة المتبادل ــي تناول فــي الحقــوق العامــة الت
ــة التــي ســعت لتحقيــق التــوازن  ــاً، الدراســات المقارن ــات والحقــوق الأساســية؛ ثالث ــة وضــرورة احتــرام الحري الدول
بيــن المتطلبــات الأمنيــة والحقــوق العامــة. ومــع ذلــك، فــإن معظــم هــذه الأعمــال تركــز علــى مفهــوم الأمــن العــام 
ولا تتنــاول بشــكل خــاص "تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية" وآثارهــا علــى حــق الحيــاة 
وأمــن المواطنيــن والصحــة العامــة ومســؤولية الحكومــة. بعبــارة أخــرى، علــى الرغــم مــن أن الأدبيــات المتاحــة قــد 
قدمــت أسســاً نظريــة مهمــة بشــأن العلاقــة بيــن الأمــن وحقــوق المواطنيــن، إلا أنــه لا يــزال هنــاك غيــاب لإطــار 
قانونــي منظــم لتقييــم شــرعية فــرض المخاطــر الناجمــة عــن إقامــة المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الحضريــة.
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنــه فــي العصــر الحديــث، ومــع تعقيــد التهديــدات الأمنيــة وزيــادة تركيــز البنــى 
ــن للمخاطــر الناجمــة عــن اســتقرار  ــة مواجهــة المواطني ــزداد احتمالي ــة، ت ــي المناطــق الحضري ــة ف ــة الحيوي التحتي
ــرعية  ــة، ش ــة بالعدال ــألة مرتبط ــاً مس ــو أيض ــل ه ــب، ب ــة فحس ــة قانوني ــد قضي ــذا لا يع ــكرية. وه ــآت العس المنش
الحكومــة، وثقــة الجمهــور. مــن جهــة أخــرى، فــي الأنظمــة القانونيــة المعتمــدة علــى المبــادئ الإســامية، يعتبــر 
مبــدأ حفــظ حيــاة الإنســان والابتعــاد عــن إلحــاق الأضــرار أمــراً أساســياً، ممــا يمكــن أن يلعــب دوراً حاســماً فــي 

تقييــم شــرعية مثــل هــذه السياســات.
تتمثــل إبــداع هــذه الدراســة فــي أنهــا تطــرح "المخاطــر الأمنيــة المفروضــة علــى المواطنيــن" كمفهــوم مســتقل 
فــي الحقــوق العامــة، وتعمــل علــى تحديــد حــدود وشــرعية الإجــراءات الأمنيــة للحكومــة فــي ضــوء مبــادئ مثــل 
التناســب، الضــرورة، ومســؤولية الحكومــة. كمــا تســعى هــذه الدراســة إلــى تقديــم إطــار نظــري لتقييــم تحديــد مواقــع 
المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية مــن خــال الربــط بيــن المناقشــات القانونيــة العامــة واعتبــارات حقــوق 

المواطنين.
ــس  ــح الأس ــيتم توضي ــام: أولًا، س ــدة أقس ــي ع ــال ف ــم المق ــم تنظي ــئلة، ت ــذه الأس ــى ه ــة عل ــار الإجاب ــي إط ف
النظريــة للأمــن القومــي وحقــوق المواطنيــن ضمــن إطــار الحقــوق العامــة؛ ثــم يتــم تحليــل مفهــوم المخاطــر الأمنيــة 
ومســؤولية الدولــة؛ فــي مــا بعــد، ســيتم اســتعراض معاييــر الشــرعية فــي تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية؛ وفــي 

النهايــة، ســيتم عــرض النتائــج المســتخلصة مــن البحــث.

لة و لد ا لية  و مسـؤ و  ، طنين ا لمو ا ق  حقـو  ، مـي لقو ا للأمـن  ية  لنظر ا لأسـس  ا .1
مة لعا ا ق  لحقو ا في  مي  لقو ا لأمن  ا نة  مكا و م  مفهو  -1 -1

ــى  ــاظ عل ــق بالحف ــث يتعل ــة المعاصــرة، حي ــي الحقــوق العام ــم ف ــد المفاهي ــن أبســط وأعق ــن القومــي م يعــد الأم
ــات  ــي الأدبي ــي. ف ــام الاجتماع ــتمرار النظ ــم واس ــام الحاك ــتقرار النظ ــي، اس ــتقلال السياس ــي، الاس ــدة الأراض وح
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القانونيــة العامــة، لا يُنظــر إلــى هــذا المفهــوم فقــط باعتبــاره حالــة موضوعيــة، بــل يُعتبــر "هدفــاً اســتراتيجياً حكومياً"، 
حيــث أن جميــع الهيــاكل العامــة للســلطة تعمــل جزئيــاً لتحقيــق هــذا الهــدف. مــن هــذا المنظــور، تُعتبــر الدولــة هــي 
الجهــة المســؤولة الرئيســية عــن تأميــن الأمــن، وتمتلــك صلاحيــات واختصاصــات واســعة فــي مجــالات السياســة، 
الوقايــة، والإجــراءات الدفاعيــة، والتــي تســتمد مشــروعيتها مــن ضــرورة الحفــاظ علــى النظــام العــام وبقــاء المجتمع 

ــان، 1386: ص 215(. السياســي )كاتوزي
مــع ذلــك، فــإن تطــور الفكــر فــي الحقــوق العامــة فــي العصــر الحديــث جعــل مــن الأمــن القومــي مفهومــاً 
"مقيــداً بالمبــادئ القانونيــة"، بــدلًا مــن أن يكــون مفهومــاً مطلقــاً وغيــر قابــل للتحديــد. بمعنــى آخــر، علــى الرغــم 
مــن أن الأمــن القومــي يُعتبــر أحــد الأهــداف الأساســية للدولــة، إلا أن هــذا الهــدف لا يمكــن أن يُتبــع بمعــزل عــن 
الإطــارات القانونيــة والقيــم الأساســية للنظــام القانونــي. فــي الواقــع، فــي الأنظمــة القانونيــة المعتمــدة علــى ســيادة 
ــد  ــل التقي ــادئ مث ــد بمب ــدف مقي ــو ه ــل ه ــوة، ب ــتخدام الق ــاً لاس ــاً عام ــي تصريح ــن القوم ــر الأم ــون، لا يُعتب القان

ــمي، 1390، ج 2: ص 87(. ــية )هاش ــن الأساس ــوق المواطني ــرام حق ــرورة، واحت ــب، الض ــون، التناس بالقان
ــل  ــن قب ــة م ــلطة الأمني ــة الس ــى ممارس ــود عل ــم القي ــد أه ــون أح ــيادة القان ــدأ س ــر مب ــار، يعتب ــذا الإط ــي ه ف
الدولــة. وفقــاً لهــذا المبــدأ، لا يمكــن أن تُتخــذ أي إجــراءات حكوميــة حتــى فــي مجــال الأمــن خــارج الإطــارات 
القانونيــة والقابلــة للرقابــة. ولهــذا الســبب، يجــب أن تكــون أي سياســة أمنيــة قابلــة للتبريــر القانونــي وقابلــة للتقييــم 
ــة  ــة للدول ــراءات الأمني ــارض الإج ــا تتع ــة عندم ــذه النقط ــة ه ــزداد أهمي ــة. ت ــوق العام ــور الحق ــن منظ ــة م والمراقب

ــاة والأمــن الشــخصي. ــر مباشــر مــع حقــوق المواطنيــن الأساســية، لا ســيما حــق الحي بشــكل مباشــر أو غي
ــاً  ــاره مفهوم ــي باعتب ــن القوم ــى الأم ــر إل ــة، يُنظ ــوق العام ــة للحق ــات الحديث ــي النظري ــرى، ف ــة أخ ــن جه م
"متوازنــاً"، بمعنــى أن تحقيقــه يتطلــب إيجــاد تــوازن بيــن ســلطة الدولــة وحقــوق المواطنيــن. فــي هــذا الــرأي، يُعتبــر 
الأمــن القومــي مشــروعاً بشــكل كامــل عندمــا يضمــن المصالــح الجماعيــة دون الإضــرار غيــر الضــروري بالحقــوق 
الفرديــة. لذلــك، يجــب تقييــم أي سياســة أمنيــة ضمــن إطــار مبــدأ التناســب، الــذي يتطلــب أن يكــون هنــاك تــوازن 

.)Barak, 2012: 341( ــن الهــدف الأمنــي والأدوات المســتخدمة ــاع بي ــل للدف معقــول وقاب
ــاً"  ــاً "ديناميكي ــر الأمــن القومــي مفهوم ــة، يُعتب ــة للحقــوق العام ــي التحليــات الحديث ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــه قــد تختلــف فــي ظــل الظــروف  ــي أن حــدوده ومجالات ــى الســياق الاجتماعــي والسياســي. وهــذا يعن يعتمــد عل
الزمنيــة والمكانيــة المختلفــة. وبالتالــي، لا يمكــن تحديــده فــي دائــرة ثابتــة وغيــر قابلــة للتغييــر، بــل يجــب إعــادة 

ــة. ــة والقانوني تعريفــه بشــكل مســتمر فــي تفاعــل مــع حقــوق المواطنيــن والمتطلبــات الأخلاقي
ــة،  ــة الحديث ــية للدول ــف الأساس ــن الوظائ ــر م ــي يُعتب ــن القوم ــن أن الأم ــم م ــى الرغ ــاس، عل ــذا الأس ــى ه عل
فإنــه يجــب فهمــه ضمــن إطــار المبــادئ التــي تقيــد الســلطة العامــة. هــذه المبــادئ، التــي تشــمل التقيــد بالقانــون، 
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الضــرورة، التناســب واحتــرام حقــوق الإنســان الأساســية، تمنــع الدولــة مــن تبريــر أي تدخــل مفــرط تحــت مســمى 
الأمــن. لذلــك، يُعتبــر الأمــن القومــي فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة ليــس مفهومــاً مطلقــاً، بــل هــو مفهــوم "مقيــد، 

قابــل للرقابــة والمســؤولية" الــذي يتعــرض دائمــاً للتقييــم القانونــي.

ة لحيا ا و لأمن  ا حق  و  طن  ا لمو ا ق  حقو  -2 -1
فـي مواجهـة مفهـوم الأمـن القومـي كأحـد الوظائف الأساسـية للدولـة، تُعتبر "حقـوق المواطنيـن" كحزمة مـن الحقوق 
والحريـات الأساسـية للأفـراد ضـد السـلطة العامـة. في الأنظمـة القانونيـة المعاصـرة، لا تُعتبر هـذه الحقـوق امتيازات 
تُمنـح مـن الدولـة، بل هي حقـوق فطرية وغيـر قابلة للتجريـد من الإنسـان، وتتحمل الدولـة دور الضامـن والواقي لها. 
مـن بيـن هـذه الحقـوق، يُعد "حـق الحياة" و"حـق الأمان الشـخصي" مـن الحقوق الإنسـانية الأساسـية التـي لا تقتصر 
أهميتهـا علـى الوثائـق الدوليـة لحقوق الإنسـان، بل تحظى أيضـاً بمكانة خاصـة في الأنظمـة القانونية المحليـة، وتعتبر 

شـرطاً مسـبقاً للاسـتفادة من الحقـوق الأخرى )عميـد زنجانـي، 1389: ص 132(.
يُعتبــر حــق الحيــاة كأول وأهــم حــق للإنســان، بمعنــى أنــه لا ينبغــي لأحــد أن يُحــرَم مــن الحيــاة بصــورة تعســفية 
ــدات  ــن التهدي ــرد م ــة الف ــق بحماي ــذي يتعل ــخصي، ال ــان الش ــق الأم ــب ح ــى جان ــق إل ــذا الح ــة. ه ــر قانوني أو غي
ــن  ــان هذي ــع، دون ضم ــي الواق ــن. ف ــوق المواطني ــام حق ــر نظ ــكل جوه ــية، يش ــة والنفس ــرار البدني ــف والأض والعن

ــال. ــات قابلــة للتحقيــق أو التنفيــذ الفعّ ــن تكــون باقــي الحقــوق والحري الحقيــن الأساســيين، ل
فـي ضـوء مبـادئ الحقـوق العامـة، لا تقتصـر مسـؤولية الدولـة على الامتنـاع عن انتهـاك هذه الحقوق بشـكل مباشـر 
فقـط، بـل هـي أيضاً ملزمة بــ "الالتزامـات الإيجابية". الالتـزام الإيجابي للدولة يعنـي أن الحكومة ملزمة باتخـاذ التدابير 
القانونيـة والتنفيذيـة والمؤسسـية المناسـبة لضمـان تحقيـق وصيانـة حقـوق المواطنين. يُعتبر هـذا النهج فـي النظريات 

الحديثـة للحقـوق العامـة انتقالًا من الدولة السـلبية إلـى الدولة المسـؤولة )قاضـي، 138: ص 64(.
فــي هــذا الإطــار، لا تقتصــر مســؤولية الدولــة علــى الأفعــال المباشــرة فقــط، بــل تشــمل أيضــاً عواقب القــرارات 
ــاة، ولكــن إذا  ــة انتهــاكاً مباشــراً لحــق الحي ــر المباشــرة. بمعنــى آخــر، قــد لا ترتكــب الدول والسياســات العامــة غي
يــادة كبيــرة فــي المخاطــر علــى حيــاة المواطنيــن، فــإن هــذا پالوضــع يمكــن أن يُعتبــر  كانــت قراراتهــا تــؤدي إلــى ز
انتهــاكاً لالتزامــات الدولــة فــي حمايــة المواطنيــن. يُصبــح هــذا الأمــر ذو أهميــة خاصة فــي مجــال السياســات الأمنية 

والعســكرية، لأن هــذه القــرارات فــي جوهرهــا لهــا آثــار واســعة وأحيانــاً يمكــن التنبــؤ بهــا علــى أمــن المواطنيــن.
مــن هــذا المنظــور، فــإن تحليــل العلاقــة بيــن الأمــن القومــي وحقــوق المواطنيــن يتطلــب الانتبــاه إلــى مفهــوم 
"المخاطــر المنســوبة للدولــة". فــي هــذا المفهــوم، لا يكفــي وقــوع الخطــر فقــط، بــل يجــب أن يتــم النظــر فــي مــا 
إذا كانــت الدولــة قــد قامــت بتهيئــة الظــروف لخلــق أو تفاقــم هــذا الخطــر مــع العلــم بالعواقــب المحتملــة. إذا كان 
الجــواب نعــم، فيمكــن الحديــث عــن المســؤولية الحكوميــة، حتــى وإن لــم يُتســبب الضــرر مباشــرة مــن قبــل الدولــة.
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ــؤ  ــل للتنب ــكل قاب ــكنية، إذا أدى بش ــق الس ــي المناط ــكرية ف ــآت العس ــتقرار المنش ــإن اس ــك، ف ــى ذل ــاءً عل بن
ــار  ــه آث ــون ل ــن أن يك ــل يمك ــي أو إداري، ب ــرار فن ــرد ق ــر مج ــن، لا يُعتب ــد المدنيي ــد ض ــال التهدي ــادة احتم ي ــى ز إل
ــات الأمنيــة  قانونيــة علــى مســتوى المســؤولية الحكوميــة. فــي مثــل هــذه الظــروف، يظهــر الصــراع بيــن الضروري
والتزامــات الدولــة بحقــوق الإنســان؛ صــراع يتطلــب حلّــه تطبيــق مبــادئ مثــل التناســب، الضــرورة وتقليــل الخطــر 

ــن. ــى المواطني عل
بمعنــى أدق، علــى الرغــم مــن أن الدولــة قــد تضطــر إلــى اتخــاذ بعــض القــرارات الصعبــة والمكلفــة فــي ســبيل 
تأميــن الأمــن القومــي، إلا أن هــذا لا يمكــن أن يتــم بشــكل غير محــدود ودون مراعــاة للحقــوق الأساســية للمواطنين. 
يجــب أن تُصمــم وتُنفــذ أي سياســة أمنيــة بحيــث تحمــل أقــل قــدر ممكــن مــن التعــدي علــى حــق الحيــاة والأمــن 

الشــخصي للأفــراد. وإلا، فــإن مشــروعيتها مــن منظــور الحقــوق العامــة ســتكون محــل شــك.

مة لعا ا ق  لحقو ا في  لة  و لد ا لية  و مسؤ م  مفهو  .3 -1
إحــدى المســائل الأساســية التــي شــهدت تحــولًا كبيــراً فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة هــي مفهــوم "مســؤولية الدولة" 
ــاً مــا تُعتبــر  ــة غالب ــة، كانــت الدول تجــاه أعمالهــا وقراراتهــا وسياســاتها الحكوميــة. فــي الأنظمــة القانونيــة التقليدي
ــة أو تحميلهــا  ــة الســيادة" يمنــع محاكمــة الدول ــة فــوق المســؤولية المدنيــة والقانونيــة، وكان مبــدأ "حصان فــي مكان
المســؤولية عــن الأضــرار الناتجــة عــن ممارســة الســلطة العامــة. كان هــذا الموقــف مبنيــاً علــى تصــور مطلــق للســيادة 

كان يضــع الدولــة فــوق قواعــد المســؤولية القانونيــة.
ــوم، تؤكــد  ــة، تعــرض هــذا الموقــف لتحــول جوهــري تدريجــي. الي ــة الحديث ــي الحقــوق العام ــك، ف ــع ذل وم
ــج  ــار ونتائ ــن آث ــؤولة ع ــة، مس ــخصيات القانوني ــن الش ــا م ــل غيره ــة، مث ــى أن الدول ــة عل ــة القانوني ــم الأنظم معظ
ــة  ــن أجــل المصلحــة العام ــة وم ــي إطــار السياســات الحكومي ــال تُمــارس ف ــت هــذه الأفع ــى وإن كان أفعالهــا، حت
ــة الاســتبدادية  ــن الدول ــال م ــع، هــذا التحــول هــو نتيجــة الانتق ــي الواق )جعفــري لنگــرودی، 1391: ص 456(. ف
إلــى الدولــة المســؤولة والقائمــة علــى ســيادة القانــون؛ دولــة تكــون قوتهــا ليســت غيــر محــدودة، بــل مقيــدة بحقــوق 

ــية. ــن الأساس ــات المواطني وحري
يــة فقــط، بــل تشــمل أيضــاً  فــي هــذا الســياق، لا تقتصــر مســؤولية الدولــة علــى الأنشــطة التنفيذيــة أو الإدار
القــرارات الاســتراتيجية والسياســات الكبــرى. بعبــارة أخــرى، عندمــا يتــم اتخــاذ قــرار حكومــي يــؤدي إلــى الإضــرار 
ــق  ــة لتحقي ــروط اللازم ــر الش ــريطة تواف ــة، ش ــى الدول ــؤولية إل ــب المس ــن أن تُنس ــر، يمك ــكل كبي ــخاص بش بأش

ــؤولية. المس
بشكل عام، تكون مسؤولية الدولة في الحقوق العامة قابلة للنقاش عندما تتحقق ثلاثة عناصر أساسية:

1. وجود فعل أو تقاعس حكومي؛
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2. وقوع الضرر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين؛
3. وجود علاقة سببية بين القرار أو الإجراء الحكومي والضرر الذي وقع )كاتوزيان، 1386: ص 301(.

ــة المعاصــرة،  ــة القانوني ــن الأنظم ــد م ــي العدي ــل المســؤولية ف ــاً لتحلي ــة أساس ــر الثلاث    تشــكل هــذه العناص
وتتيــح تقييــم الإجــراءات الحكوميــة ضمــن الإطــار القانونــي. النقطــة المهمــة هــي أنــه فــي الحقــوق العامــة الحديثــة، 
ليــس "النيــة فــي الإضــرار" شــرطاً لتحقيــق المســؤولية؛ بــل مجــرد تهيئــة الظــروف لوقــوع الضــرر، فــي حالــة إثبــات 

العلاقــة الســببية وقابليتهــا للتنبــؤ، قــد تكــون كافيــة لتحميــل المســؤولية.
فــي ضــوء هــذه المبــادئ، يكتســب موضــوع تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية أهميــة 
خاصــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، يبــرز الســؤال الأساســي: هــل يمكــن اعتبــار قــرار الدولــة بتحديــد مواقــع البنيــة 
يــادة احتماليــة وقــوع الأضــرار ضــد المدنييــن، بمثابــة "تســبب  التحتيــة الأمنيــة فــي البيئــات الحضريــة، إذا أدى إلــى ز

فــي الضــرر"؟
مــن منظــور الحقــوق العامــة، يتحقــق التســبب فــي الضــرر عندمــا يســاهم ســلوك أو قــرار بشــكل غيــر مباشــر 
فــي تهيئــة الظــروف لحــدوث الأضــرار، بحيــث تكــون احتماليــة حــدوث الضــرر أقــل بكثيــر فــي غيــاب ذلــك القــرار. 
يــادة المخاطــر  فــي هــذا الســياق، إذا كان تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية ســيؤدي إلــى ز
الأمنيــة المتوقعــة للســكان، يمكــن اعتبــاره مــن المصاديــق المحتملــة للتســبب فــي الضــرر، خصوصــاً عندمــا تكــون 

هنــاك خيــارات بديلــة أقــل خطــراً.
ــتطيع  ــا يس ــة. عندم ــؤولية الدول ــل مس ــي تحلي ــماً ف ــؤ" دوراً حاس ــة للتنب ــار "القابلي ــب معي ــك، يلع ــى ذل ــاوة عل ع
يــادة المخاطــر علــى المواطنيــن، فــإن مســؤوليته  المســؤول العــام بشــكل معقــول التنبــؤ بــأن قــراره قــد يــؤدي إلــى ز
ــيادة  ــؤولة وس ــة المس ــادئ الدول ــع مب ــج م ــذا النه ــى ه ــص. يتماش ــة للفح ــتكون قابل ــرار س ــك الق ــج ذل ــاه نتائ تج

)148 :2005 ,Sunstein( ــة ــراءات الحكومي ــروط بالإج ــر المش ــول غي ــع القب ــون، ويمن القان
ــة فقــط، بــل يجــب  ــة علــى وقــوع الحادث لذلــك، فــي القضيــة المطروحــة، لا يقتصــر تحليــل مســؤولية الدول
أيضــاً النظــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، ومــدى الوعــي بالمخاطــر، وإمكانيــة اتخــاذ خيــارات بديلــة. وهــذا يظهــر أن 
مســؤولية الدولــة فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة ليســت مجــرد مفهــوم لاحــق، بــل لهــا طابــع وقائــي ومبنــي علــى 

تقييــم المخاطــر أيضــاً.

مة لعا ا لسلطة  ا رسة  مما في  رة  لضرو ا و سب  لتنا ا أ  مبد  -4 -1
يعــد مبــدأ "التناســب"1 أحــد أهــم المبــادئ التــي تحكــم مشــروعية إجــراءات الدولــة فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة. 
يُعتبــر هــذا المبــدأ أحــد أهــم الأدوات التــي تُســتخدم فــي مراقبــة الســلطة العامــة، حيــث يهــدف إلــى منــع توســيع 

1. proportionality
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صلاحيــات الدولــة بشــكل غيــر مبــرر فــي مواجهــة حقــوق وحريــات المواطنيــن. وفقــاً لهــذا المبــدأ، يجــب تقييــم 
كل إجــراء حكومــي علــى ثلاثــة مســتويات: أولًا، مشــروعية الهــدف؛ ثانيــاً، ضــرورة الإجــراء؛ ثالثــاً، التناســب بيــن 

الوســيلة والهــدف )طباطبائــي مؤتمنــي، 1388: ص 173(.
علــى المســتوى الأول، يُعتبــر الإجــراء الحكومــي مبــرراً فقــط عندمــا يكــون فــي ســياق تحقيــق هــدف مشــروع 
وقابــل للقبــول فــي النظــام القانونــي، مثــل الحفــاظ علــى الأمــن القومــي، النظــام العــام أو صحــة المجتمــع. إن وجــود 
هــدف أمنــي وحــده لا يكفــي لتبريــر أي إجــراء يحــد مــن حقــوق المواطنيــن، بــل يجــب أن يتــم التحقق من مشــروعية 

هــذا الهــدف ضمــن إطــار المبــادئ القانونيــة العامــة.
ــن  ــم تك ــط إذا ل ــموحاً فق ــي مس ــراء الحكوم ــون الإج ــرورة أن يك ــدأ الض ــي مب ــي، يقتض ــتوى الثان ــى المس عل
ــة أن تتحقــق  ــى الدول ــى آخــر، يجــب عل ــق نفــس الهــدف. بمعن ــة لتحقي ــر فعالي ــة أقــل ضــرراً وأكث ــاك أداة بديل هن
مــن إمكانيــة اســتخدام الخيــارات البديلــة قبــل اتخــاذ أي قــرار قــد يــؤدي إلــى تقييــد حقــوق الأفــراد. تــزداد أهميــة 
هــذا المبــدأ بشــكل خــاص فــي مجــال السياســات الأمنيــة، حيــث عــادة مــا تكــون أدوات التنفيــذ متنوعــة ويســهل 

ــارات المختلفــة. ــار الخي اختي
ــدف  ــة اله ــراء وأهمي ــدة الإج ــن ش ــي بي ــوازن منطق ــود ت ــي وج ــب يعن ــدأ التناس ــث، مب ــتوى الثال ــى المس عل
المطلــوب تحقيقــه. بعبــارة أخــرى، كلمــا زادت شــدة تدخــل الدولــة فــي حقــوق المواطنيــن، يجــب أن تكــون ضــرورة 
وأهميــة الهــدف أكبــر لتبريــر هــذا التدخــل. لذلــك، لا يمكــن اتخــاذ إجــراءات لتحقيــق أهــداف أمنيــة تــؤدي إلــى 

تأثيــر غيــر متناســب علــى الحقــوق الأساســية للمواطنيــن.
إلــى جانــب مبــدأ التناســب، يُعــد مبــدأ "الضــرورة" أحــد الأعمــدة المكمّلــة لمشــروعية الإجــراءات الحكوميــة. 
ينــص هــذا المبــدأ علــى أنــه لا يُســمح للدولــة بتقييــد حقــوق المواطنيــن إلا فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا هــذا 
ــار  ــح أساســية للمجتمــع. فــي الواقــع، تعنــي الضــرورة غيــاب أي خي ــة للحفــاظ علــى مصال ــاً للغاي التقييــد ضروري

بديــل أقــل ضــرراً، وتهــدف إلــى منــع اللجــوء غيــر المبــرر إلــى إجــراءات شــديدة ومكلفــة فــي الحقــوق العامــة.
مــن خــال تطبيــق هــذه المبــادئ علــى مســألة تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية، 
ــات  ــي البيئ ــر اســتقرار المنشــآت العســكرية ف ــي هــذا الإطــار، يُعتب ــي واضــح. ف ــى إطــار تحليل يمكــن التوصــل إل

ــة فــي نفــس الوقــت: ــم توافــر الشــروط الأساســية الثلاث ــرراً فقــط إذا ت ــة مب الحضري
أولًا، وجــود ضــرورة أمنيــة قاطعــة؛ بمعنــى أن تهديــد الظــروف يجــب أن يكــون بحيث لا يمكــن إقامة المنشــآت 
فــي مناطــق غيــر ســكنية أو بعيــداً عــن النســيج الحضــري أو أن تكــون هــذه الخيــارات غيــر فعّالــة. فــي هــذه الحالــة، 

يُعــد مبــدأ الضــرورة مرفوضاً.
ثانيــاً، عــدم وجــود خيــارات بديلــة أقــل خطــورة؛ ممــا يعنــي أن الدولــة يجــب أن تتحقــق مــن عــدم وجــود مكان 
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أو هيــكل بديــل يمكــن أن يوفــر نفــس الوظيفــة الأمنيــة بمســتوى أقــل مــن المخاطــر علــى المواطنيــن. يتطلــب ذلــك 
تقييمــاً فنيــاً دقيقــاً ومدعومــاً بالوثائق.

ــة  ــر الفني ــذه التدابي ــمل ه ــن؛ وتش ــى المواطني ــة عل ــر المحتمل ــل المخاط ــة لتقلي ــر فعّال ــاذ تدابي ــاً، اتخ ثالث
والهندســية والأمنيــة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن الآثــار الســلبية لإقامــة مثــل هــذه المنشــآت فــي المناطق الســكنية.
إذا لــم يتــم مراعــاة أي مــن هــذه الشــروط، فســيكون الإجــراء الحكومــي متعارضــاً مــع مبــدأ التناســب والضرورة 
مــن منظــور الحقــوق العامــة، ويمكــن تقييمــه علــى أنــه خــروج عــن حــدود مشــروعية الســلطة الحكوميــة. إن هــذا 
الوضــع لا يُعتبــر نقــداً نظريــاً فحســب، بــل يمكــن أن يكــون أيضــاً ســبباً لمســؤولية الدولــة القانونيــة عــن العواقــب 

.)Barak, 2012: 343( الناتجــة عــن هــذا القــرار
نتيجــة لذلــك، يُعتبــر مبــدأ التناســب والضــرورة ليــس فقــط أدوات فنيــة فــي تقييــم إجــراءات الدولــة، بــل معايير 
أساســية لقيــاس مشــروعية الســلطة العامــة التــي تلعــب دوراً حاســماً فــي الحفــاظ علــى التــوازن بيــن ســلطة الدولــة 

وحقــوق المواطنيــن فــي مجــالات حساســة مثــل السياســات الأمنيــة.

طنين ا لمو ا علـى  ضـة  لمفرو ا لأمنية  ا طـر  لمخا ا " م  مفهـو  -2
مة لعا ا ق  لحقو ا في  طر  لمخا ا م  مفهو  -1 -2

يعـد مفهـوم "المخاطـر" فـي الأدبيـات القانونية العامـة المعاصرة مـن المفاهيـم الرئيسـية والمترابطة بين عـدة مجالات، 
حيـث يتقاطـع مـع حقوق الإنسـان، الإدارة العامة، العلوم السياسـية ونظريـات الحكم. على عكس التصـورات التقليدية 
التـي كانـت تعـرف المخاطـر علـى أنهـا احتمـال وقوع حـادث أو ضـرر فـي المجـالات الفنيـة والإحصائية فقـط، يُنظر 
إلـى المخاطـر فـي الحقـوق العامـة كمفهـوم معياري ومؤسـس علـى المسـؤولية. وبعبـارة أدق، فـإن المخاطـر في هذا 
المجـال تتعلـق بالحـالات التـي توجـد فيها احتمالية حـدوث ضرر للأفـراد دون أن يكون هـذا الضرر قد تحقـق بالفعل. 
بنـاءً علـى ذلـك، يمكن تعريف المخاطـر بأنها "الاحتمـال العقلاني لوقـوع ضرر نتيجة للقـرارات أو السياسـات العامة"، 

)Schwartz, 2010: 45(  .والتـي يمكن نسـبها إلى عمليـات الحكـم
ــاد  ــا أبع ــل له ــي، ب ــع إحصائ ــرد واق ــت مج ــة ليس ــوق العام ــي الحق ــر ف ــى أن المخاط ــف إل ــذا التعري ــير ه يش
قانونيــة ومعياريــة. بمعنــى آخــر، مــا يهــم ليــس مجــرد احتمــال وقــوع الضــرر، بــل مــا إذا كان هــذا الاحتمــال ناتجــاً 
عــن قــرار واعٍ أو قابــل للنســب إلــى الدولــة أم لا. مــن هــذا المنظــور، ترتبــط المخاطــر ارتباطــاً مباشــراً بمفاهيــم مثــل 

"القابليــة للتنبــؤ"، "الإســناد"، "مســؤولية الحكومــة" و"مشــروعية القــرارات العامــة".
 فــي هــذا الســياق، يُعــد التمييــز بيــن "المخاطــر الطبيعيــة" و"المخاطــر المفروضــة" مــن أهــم الفــروق النظرية في 
تحليــل المخاطــر. فالمخاطــر الطبيعيــة تشــير إلــى المخاطــر التــي تنشــأ خــارج إرادة الدولــة، كالــزلازل والفيضانــات 
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ــن  ــار، ولا يمك ــل الآث ــات وتقلي ــة دور إدارة الأزم ــل الدول ــة، تتحم ــذه الحال ــي ه ــرى. ف ــة الأخ ــوارث الطبيعي والك
تحميلهــا المســؤولية المباشــرة عــن نشــوء هــذه المخاطــر.

بالمقابــل، المخاطــر المفروضــة تتعلــق بتلــك المخاطــر التــي تنشــأ بشــكل مباشــر أو غير مباشــر نتيجــة للقرارات 
أو السياســات أو الإجــراءات الحكوميــة. فــي هــذه الحالــة، يكــون المواطنــون مجبريــن علــى تحمــل العواقــب التــي لم 
يكــن لهــم دور فــي اختيارهــا، بــل هــي نتيجــة لقــرار الدولــة. لهــذا الســبب، يرتبــط مفهــوم المخاطــر المفروضــة فــي 

الحقــوق العامــة بمفهــوم "تحمــل تكاليــف اجتماعيــة لقــرارات الحكومــة" )قاضــي، 1387: ص 89(.
وبنــاءً علــى هــذا التمييــز، يمكــن اعتبــار اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية ضمــن المخاطــر 
يــادة احتمــال التهديــدات الأمنيــة، وضــع  المفروضــة إذا تحققــت الشــروط الخاصــة. فــي مثــل هــذه الحالــة، فــإن ز
المدنييــن فــي خطــر، أو تحويــل المناطــق الســكنية إلى أهــداف محتملــة للهجمات، ليســت نتيجــة لاختيــار المواطنين 
بحريــة، بــل هــي نتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لسياســات الحكومــة. لــذا، فــإن العــبء الرئيســي لهــذه المخاطــر 

يقــع علــى المواطنيــن الذيــن ليــس لهــم دور فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، ولكنهــم يتحملــون عواقبهــا.
عــاوة علــى ذلــك، فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة، شــهدت رؤيــة الدولــة تجــاه المخاطــر تحــولًا جوهريــاً. 
لــم تعــد الدولــة مجــرد رد فعــل تجــاه المخاطــر، بــل أصبحــت تُعتبــر "مديــراً للمخاطــر"1؛ بمعنــى أنهــا ملزمــة بالتعــرف 
علــى المخاطــر المحتملــة الناتجــة عــن سياســاتها، تقييمهــا وإدارتهــا قبــل وقــوع الضــرر. هــذا التحــول المفهومــي 

جعــل مســؤولية الدولــة تمتــد مــن مجــال رد الفعــل اللاحــق إلــى مجــال الوقايــة المبدئيــة.
بنــاءً علــى ذلــك، لا تقتصــر مســؤولية الدولــة علــى الامتنــاع عــن خلــق المخاطــر غيــر الضروريــة فقــط، بــل 
ــة لتقليــل، التحكــم وتوزيــع هــذه المخاطــر بشــكل عــادل عنــد مواجهــة المخاطــر  هــي ملزمــة باتخــاذ تدابيــر فعّال
التــي لا مفــر منهــا. يصبــح هــذا الالتــزام ذا أهميــة خاصــة فــي الحــالات التــي تتعــرض فيهــا حيــاة، صحــة وأمــن 
ــد  ــب أن يزي ــر، يج ــر أكب ــة للخط ــوق المعرض ــة الحق ــدة وأهمي ــت ش ــا كان ــر، كلم ــى آخ ــر. بمعن ــن للخط المواطني

)Sunstein, 2005: 148( ــر ــي إدارة المخاط ــة ف ــزام الدول ــتوى الت مس
فـي النهايـة، لا يُعتبـر مفهـوم المخاطـر فـي الحقـوق العامـة مجـرد مفهـوم وصفي، بـل هـو أداة لتقييم مشـروعية 
القـرارات الحكوميـة. إذا كان قـرار الدولـة يفـرض مخاطـر كبيـرة علـى المواطنيـن بـدون ضـرورة أو دون مراعـاة مبـدأ 
التناسـب، يمكـن أن يكـون هذا القرار عرضة للنقد من منظور الحقوق العامة وقد يشـمل المسـؤولية القانونية. سيشـكل 

هـذا الإطـار التحليلـي أساسـاً لفحـص مفهوم"المخاطر الأمنيـة المفروضة علـى المواطنيـن" في الفصـول التالية.

عة لمشرو ا غير  و عة  لمشرو ا طر  لمخا ا بين  لتمييز  ا  -2 -2
لا تُعتبــر كل نــوع مــن المخاطــر التــي تُنشــئها الدولــة أو التــي تنشــأ نتيجــة للسياســات العامــة غيــر مشــروعة بشــكل 

1. Risk Regulator.
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ــن  ــر، ولا يمك ــن المخاط ــات م ــا بدرج ــان بطبيعته ــم يرتبط ــام الحك ــة ونظ ــاة الاجتماعي ــع، الحي ــي الواق ــي. ف تلقائ
تصــور إدارة المجتمــع دون وجــود أي نــوع مــن المخاطــر. العديــد مــن الإجــراءات الحكوميــة، خاصــة فــي المجــالات 
المتعلقــة بالأمــن، الدفــاع، الصحــة العامــة والبنــى التحتيــة الحيويــة، تتطلــب بالضــرورة خلــق بعــض المســتويات 
ــل  ــاً، ب ــة المخاطــر تمام ــي، المســألة الأساســية فــي الحقــوق العامــة ليســت إزال مــن المخاطــر للمواطنيــن. وبالتال

"إدارتهــا، الســيطرة عليهــا وتبريرهــا".
فـي هـذا السـياق، تؤكـد الأدبيـات الحديثـة فـي الحقوق العامـة على ضـرورة التمييـز بيـن "المخاطر المشـروعة" 
و"المخاطـر غيـر المشـروعة"، وهـو تمييـز لـه دور كبيـر فـي تقييـم حـدود صلاحيـات الدولـة ومـدى مسـؤوليتها تجاه 
المواطنيـن. المخاطـر المشـروعة هـي المخاطـر التـي تُنشـأ ضمـن إطـار أهـداف مشـروعة للحكـم، وتتميـز بثلاث 
خصائـص أساسـية: أولًا، أن تكـون في سـياق هدف مشـروع وقابل للتبريـر في النظـام القانوني؛ ثانيـاً، أن تُعتبر ضرورية 
مـن الناحيـة العقليـة والقانونيـة؛ وثالثـاً، أن يتـم احتـرام مبدأ التناسـب فـي تصميـم وتنفيذها بحيـث يتم تقليـل الأضرار 

الممكنـة لأدنـى حـد ممكن مـن حقـوق ومصالـح المواطنيـن )طباطبائـي مؤتمنـي، 1388: ص 181(.
بعبــارة أخــرى، مشــروعية المخاطــر فــي الحقــوق العامــة لا تعتمــد فقــط علــى الهــدف منهــا، بــل أيضــاً علــى 
"كيفيــة إنشــائها، حجمهــا وطريقــة توزيــع آثارهــا". حتــى إذا كان هــدف مثــل تأميــن الأمــن القومــي أو الحفــاظ علــى 
النظــام العــام يُعتبــر هدفــاً نبيــاً ومقبــولًا، فــإن هــذا لا يكفــي لتبريــر أي مســتوى مــن المخاطــر ضــد المواطنيــن. بــل 

يجــب التأكــد مــن أن هــذه المخاطــر لا تتجــاوز الضــرورة، وأن الأدوات الأقــل خطــراً لــم تُســتخدم.
ــن  ــر م ــد أو أكث ــى واح ــر إل ــي تفتق ــر الت ــك المخاط ــى تل ــروعة عل ــر المش ــر غي ــق المخاط ــل، تُطل ــي المقاب ف
ــن الممكــن  ــي كان م ــر المشــروعة تشــمل: الحــالات الت ــة المخاطــر غي ــرز أمثل شــروط المشــروعية الأساســية. أب
اســتخدام خيــارات بديلــة أقــل خطــراً، ولكــن الحكومــة اختــارت بــدلًا مــن ذلــك الخيــار الأكثــر خطــورة دون تبريــر 
كافٍ؛ أو الحــالات التــي تكــون فيهــا شــدة واتســاع الخطــر المفــروض علــى المواطنيــن غيــر متناســب بوضــوح مــع 
ــاق  ــارج نط ــي خ ــراء الحكوم ــح الإج ــالات، يصب ــذه الح ــل ه ــي مث ــي. ف ــراء الحكوم ــن الإج ــة م ــة المتوقع المنفع

ــر المبــررة". "الســلطة المشــروعة" ويدخــل فــي نطــاق "فــرض المخاطــر غي
ــل هــو  ــة، ب ي ــة إدار ــر هــذا الوضــع مجــرد قضي ــي الحقــوق العامــة، لا يُعتب ــة ف ــات الحديث مــن منظــور النظري
قضيــة قانونيــة ومعياريــة. لأن الدولــة، عنــد ممارســة الســلطة العامــة، مُلزمــة بتحقيــق تــوازن بيــن المصالــح العامــة 
وحقــوق الأفــراد، ولا يمكنهــا تحــت أي ذريعــة أن تعــرض الحقــوق الأساســية للمواطنيــن لمخاطــر غيــر متناســبة. 
بنــاءً علــى ذلــك، فــإن مشــروعية المخاطــر تعتمــد علــى متغيريــن أساســيين همــا "الضــرورة" و"التناســب"، وليــس 

.)Barak, 2012: 340( ــي أو عــام فقــط وجــود هــدف أمن
ــى  ــة. بمعن ــة ومعياري ــه قيمــة قانوني ــل ل ــد، ب ــر الخطــر مجــرد مفهــوم محاي ــل، لا يُعتب فــي ضــوء هــذا التحلي



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                120

آخــر، يجــب تقييــم كل خطــر مــن منظــور مــدى تبريــره قانونيــاً. هــذا النهــج يصبــح أكثــر أهميــة فــي مجــالات مثــل 
السياســات الأمنيــة والعســكرية، حيــث يكــون نطــاق تأثيــر قــرارات الحكومــة علــى حيــاة وأمــن المواطنيــن واســعاً 

وأحيانــاً لا يمكــن الرجــوع عنــه.
ــآت  ــتقرار المنش ــو اس ــث، وه ــذا البح ــي ه ــة ف ــل الدراس ــوع مح ــي الموض ــادئ، ف ــذه المب ــى ه ــتناداً إل اس
العســكرية فــي المناطــق الســكنية، يمكــن اســتنتاج أنــه إذا تــم اتخــاذ هــذا القــرار دون التأكــد مــن ضــرورة الأمــن 
القومــي القاطعــة، أو فــي ظــروف يمكــن فيهــا اســتخدام أماكــن بديلــة أقــل خطــراً، فــإن هــذه المخاطــر تخــرج مــن 
ــة، لا يجــب علــى  ــر المشــروعة". فــي هــذه الحال نطــاق "المخاطــر المشــروعة" وتدخــل فــي نطــاق "المخاطــر غي
الدولــة أن تكــون مســؤولة مــن منظــور الحقــوق العامــة فقــط، بــل ســيكون مــن الممكــن أيضــاً فحــص مســؤوليتها 

تجــاه العواقــب الناتجــة عــن هــذا القــرار.

لة و لد ا لية  و مسؤ و لضرر  ا في  لتسبب  ا  -3 -2
أحــد المفاهيــم الأساســية فــي تحليــل المخاطــر المفروضــة فــي الحقــوق العامــة هــو مفهــوم "التســبب فــي الضــرر"، 
الــذي يمكــن تتبعــه فــي كل مــن الفقــه الإســامي ونظريــات المســؤولية المدنيــة. وفقــاً لهــذا المفهــوم، عندمــا يقــوم 
شــخص مــا، ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً، بفعــل معيــن أو حتــى بتــرك فعــل معيــن، فإنــه يُمكــن أن يُســهم 
فــي تهيئــة الظــروف لوقــوع الضــرر علــى شــخص آخــر، حتــى وإن لــم يكــن الضــرر قــد تحقــق بشــكل مباشــر بيــده، 
ففــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تُنســب المســؤولية إليــه )جعفــري لنگــرودی، 1391: ص 478(. فــي هــذا الإطــار، لا 
تقتصــر المســؤولية فقــط علــى "التســبب المباشــر فــي النتيجــة الضــارة"، بــل يمكــن أيضــاً أن تُســتند إلــى "التســبب 

فــي ســبب مؤثــر وقابــل للإســناد".
فـي الحقـوق العامـة المعاصـرة، تـم إعادة تفسـير هـذا المفهوم في سـياق أوسـع ضمن "مسـؤولية الدولـة". خلافاً 
للتوجهـات التقليديـة التـي كانـت تـرى الدولـة فـي إطـار السـيادة محصنـة مـن المسـؤولية المدنيـة، تؤكـد التوجهـات 
الحديثـة علـى أن الدولـة، مثلهـا مثـل الأفـراد، تتحمـل المسـؤولية عـن آثـار ونتائـج قراراتهـا. بمعنـى آخر، إن سـلطة 
الدولـة لا تعنـي بـأي حـال من الأحـوال التخلص من المسـؤولية القانونيـة، بل يجب علـى الدولة أن تكون مسـؤولة عن 

الأضـرار التـي تُنسـب إليهـا إذا تسـببت قراراتهـا في أضـرار للمواطنيـن )كاتوزيـان، : ص 302(.
هــذا التحــول النظــري يعكــس الانتقــال مــن الدولة الاســتبدادية إلــى الدولــة المعتمدة علــى الحقوق والمســؤولة؛ 
دولــة لا تمــارس الســلطة فقــط، بــل تلعــب دور "أميــن الحقــوق العامــة". فــي مثــل هــذا الهيــكل، يجــب تقييــم كل 
قــرار حكومــي مــن حيــث آثــاره المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى حقــوق المواطنيــن، ولا يمكــن اعتبارهــا خــارج إطــار 

ــؤولية القانونية. المس
مــن منظــور الفقــه الإســامي أيضــاً، تــم مناقشــة مبــادئ مســؤولية الدولــة عــن الأضــرار الناتجــة عن الإجــراءات 
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الحكوميــة فــي إطــار القواعــد الفقهيــة. أهــم هــذه المبــادئ هــو قاعــدة "لا ضــرر ولا ضــرار فــي الإســام"، التــي تنص 
علــى أنــه لا يجــوز إلحــاق الضــرر بالآخريــن حتــى فــي إطــار الأعمــال المشــروعة، إلا إذا كانــت هنــاك ضــرورة قاطعة 
وغيــر قابلــة للتجنــب )محقــق دامــاد، 1381: ص 95(. تُعتبــر هــذه القاعــدة ليــس فقــط مبــدأ أخلاقيــاً، بــل قاعــدة 

قانونيــة ملزمــة فــي الفقــه الإســامي يمكــن أن تكــون أساســاً لتحليــل مســؤولية الحكومــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، يُعتبــر مبــدأ "حفــظ النفــس" أحــد الأهــداف الأساســية فــي الشــريعة الإســامية ولــه مكانة 
خاصــة فــي تحليــل هــذه المســألة. وفقــاً لهــذا المبــدأ، يُعتبــر الحفــاظ علــى حياة الإنســان مــن أهم أهــداف الشــريعة، 
ويجــب أن تُصمــم السياســات أو الإجــراءات الحكوميــة بحيــث لا تــؤدي إلــى تهديــد غيــر ضــروري لحيــاة الأفــراد. 
فــي الواقــع، يشــير هــذا المبــدأ إلــى أن حيــاة الإنســان فــي النظــام القانونــي الإســامي لهــا قيمــة أساســية ولا يجــوز 

تعريضهــا للمخاطــر القابلــة للتجنــب بســهولة.
مــن خــال دمــج هــذه المبــادئ الفقهيــة والقانونيــة، يمكــن الوصــول إلــى إطــار تحليلــي مشــترك، حيــث يعمــل 
"التســبب فــي الضــرر" كنقطــة اتصــال بيــن المســؤولية المدنيــة للدولــة والمبــادئ الفقهيــة. بنــاءً علــى ذلــك، إذا تــم 
يــادة المخاطــر علــى المواطنيــن، حتــى وإن تحققــت هــذه المخاطــر بشــكل  اتخــاذ قــرارات حكوميــة تــؤدي إلــى ز

غيــر مباشــر، يمكــن أن تُنســب المســؤولية إلــى الدولــة.
فــي ضــوء هــذا التحليــل، تكتســب مســألة اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية أهميــة خاصة. 
يــادة احتماليــة الهجمــات أو التهديــدات أو الأضــرار للمدنييــن، فيمكــن اعتبــاره مثــالًا  إذا أدى هــذا الاســتقرار إلــى ز
ــن المســؤولية إلا إذا  ــة م ــة أن تكــون معفي ــة، لا يمكــن للدول ــي هــذه الحال ــي إنشــاء الخطــر". ف ــى "التســبب ف عل

اســتطاعت إثبــات ضــرورة قاطعــة، وعــدم وجــود خيــارات بديلــة، والامتثــال الكامــل لمبــدأ التناســب.
بنــاءً علــى ذلــك، لا تعتبــر مســؤولية الدولــة فــي هــذا المجــال مســألة اســتثنائية، بــل هــي جــزء مــن منطــق 
الحقــوق العامــة والفقــه الإســامي الــذي بموجبــه تُعتبــر الســلطة السياســية دائمــاً مســؤولة عــن العواقــب المتوقعــة 

والقابلــة للإســناد لهــا.

لمنشـآت  ا قع  ا مو يد  تحد فـي  طنين  ا لمو ا ق  حقـو و مـي  لقو ا لأمن  ا رض  تعـا تحليـل   -3
ية لعسكر ا

لسكنية ا طق  لمنا ا في  ية  لعسكر ا لمنشآت  ا ر  ستقرا لا عية  جتما لا ا و نية  نو لقا ا ت  عيا ا لتد ا  -1 -3
لا يُعتبــر اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي النســيج الحضــري، وخاصــة فــي جــوار المناطــق الســكنية، مجــرد قــرار 
فنــي أو هندســي أو حتــى أمنــي فقــط، بــل يجــب أن يُعتبــر مــن قــرارات "الســلطة الحاكمــة الثقيلــة" التــي لهــا آثــار 
متعــددة فــي مجــالات الحقــوق العامــة، والنظــام الاجتماعــي، وحتــى مشــروعية الحكومــة. هــذا القــرار يؤثــر بشــكل 

مباشــر علــى جــودة حيــاة المواطنيــن، وإحساســهم بالأمــن العــام، والعلاقــة الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع.
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ــي  ــي". المناطــق الســكنية، الت ــة الفضــاء المدن ــة وطبيع ــر وظيف ــد هــو "تغيي ــات هــذا التحدي أول وأهــم تداعي
ــق الأمــن والراحــة والاســتفادة مــن الحقــوق الأساســية  ــاً لتحقي ــة مكان ــي منطــق الحقــوق العام يجــب أن تكــون ف
للمواطنيــن، تتحــول بفعــل اســتقرار المنشــآت العســكرية إلــى أماكــن ذات وظيفــة مزدوجــة؛ مــن جهــة، هــي أماكــن 
ســكن للمدنييــن، ومــن جهــة أخــرى، قــد تصبــح أهدافــاً محتملــة للتهديــدات العســكرية. هــذا التناقــض يتعــارض 

ــة )هاشــمي، 1390، ج 2: ص 151(. بشــكل جوهــري مــع فلســفة تشــكيل الفضــاءات الحضري
فــي هــذا الســياق، يمكــن اعتبــار هــذه الحالــة مثــالًا علــى "تحويــل الفضــاء المدنــي إلــى فضــاء أمنــي"، وهــو 
ــن  ــى تشــويش الحــدود بي ــؤدي إل ــة، ممــا ي ــن اليومي ــاة المواطني ــى حي ــة إل ــارات الأمني ــة تتســلل فيهــا الاعتب عملي
يــادة المخاطــر(، بــل لــه  المجــال العــام والمجــال العســكري. هــذا لا يقتصــر فقــط علــى التداعيــات الملموســة )ز
آثــار نفســية وعقليــة أيضــاً؛ بحيــث يشــعر المواطنــون، حتــى فــي حالــة غيــاب التهديــد الفعلــي، بحالــة "عــدم الأمــان 

المــدرك"، وهــو أمــر يســتحق الاهتمــام مــن منظــور الحقــوق العامــة.
مـن الناحيـة التحليليـة، فإن المفهـوم الأكثر أهميـة هنا هو "نقـل المخاطر الحكوميـة إلى المواطنيـن". في الحالة 
المعتـادة، تُلـزم الدولـة بـإدارة المخاطر الأمنيـة في المجالات التـي تكون فيها أقـل تأثيراً علـى حياة المواطنيـن العامة. 
ولكـن فـي حالة اسـتقرار المنشـآت العسـكرية فـي المناطق السـكنية، يتم عكـس هذا المنطـق؛ مما يعنـي أن المخاطر 
الناتجـة عـن التهديـدات الخارجيـة أو العسـكرية تنتقـل إلى داخـل فضاء حيـاة المواطنين. هـذا النقل، خاصـة إذا كان 
قائمـاً علـى قـرار واعٍ وقابـل للتنبؤ، لـه تداعيات قانونية مهمـة؛ لأن "قابلية التنبـؤ بالمخاطر" هي أحد الركائز الأساسـية 

في إسـناد المسـؤولية إلى الدولة )كاتوزيـان، 1386: ص 315(.
ــة". فــي  ــة" و"فــرض المخاطــر الحكومي ــن "تحمــل المخاطــر الاجتماعي ــز بي فــي هــذا الســياق، يجــب التميي
ــي  ــة؛ ولكــن المخاطــر الت ــاة الجماعي ــج عــن طبيعــة الحي ــة، بعــض المخاطــر لا مفــر منهــا وتنت ــاة الاجتماعي الحي
ــم  ــون بطبيعته ــرض المواطن ــد يتع ــر، ق ــى آخ ــاً. بمعن ــراً إضافي ــب تبري ــة تتطل ــرارات الحكوم ــن ق ــرة ع ــأ مباش تنش
يــادة هــذه المخاطــر، فــإن مشــروعية هــذا القــرار  لبعــض المخاطــر، ولكــن إذا كانــت الدولــة هــي المســؤولة عــن ز

ــي، 1387: ص 105(. ــق )قاض ــم دقي ــى تقيي ــاج إل تحت
علاوة علـى ذلـك، يمكـن أن يـؤدي هـذا النـوع مـن التحديـد إلى تـآكل مبـدأ "التمييـز بين الأهـداف العسـكرية 
والمدنيـة". علـى الرغـم مـن أن هـذا المبـدأ قـد تم طرحه بشـكل كلاسـيكي في قانـون حقوق الإنسـان الدولـي، إلا أنه 
أيضـاً يمكـن الاسـتناد إليـه مـن منظـور الحقـوق العامـة؛ حيـث أنه ينـص على ضـرورة التمييـز بيـن الأماكـن المرتبطة 
بالأمـن والأماكـن المرتبطـة بالحيـاة المدنيـة. إلغاء هذا التمييـز لا يؤدي فقط إلى زيـادة المخاطر الملموسـة، بل يمكن 

أن يُضعـف أيضـاً الأسـس المشـروعة للإجـراءات الحكومية )عميـد زنجانـي، 1389: ص 201(.
مــن المنظــور الفقهــي أيضــاً، يمكــن تحليــل هــذه الحالــة. إذا أدى اســتقرار المنشــآت العســكرية إلــى "التعــرض 
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المحتمــل لــأرواح"، فهــذا يتعــارض مــع مبــدأ "حفــظ النفــس" إلا إذا كانــت هنــاك ضــرورة قاطعــة. يؤكــد الفقهــاء 
علــى أنــه حتــى احتمــال تعــرض حيــاة الأفــراد للخطــر يجــب أن يُؤخــذ فــي الاعتبــار فــي القــرارات الحكوميــة، ولا 

يمكــن الاكتفــاء فقــط بتحقــق الضــرر الفعلــي )شــاطبي، 1401ق، ج 2: ص 12(.
ــعر  ــا يش ــة". عندم ــروعية الحكوم ــى مش ــك عل ــر ذل ــي "تأثي ــر وه ــة أكب ــى نتيج ــارة إل ــب الإش ــراً، يج وأخي
ــة  ــة العام ــل الثق ــى تقلي ــؤدي إل ــد ي ــذا ق ــإن ه ــر، ف ــم للخط ــة تعرضه ــة للحكوم ــات الأمني ــون أن السياس المواطن
وإضعــاف رأس المــال الاجتماعــي. فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة، لا ترتبــط المشــروعية فقــط بالقانونيــة، بــل أيضــاً 

ــاد، 1381: ص 118(. ــق دام ــات )محق ــذه السياس ــي" له ــول الاجتماع بـــ "القب

طنين ا لمو ا ة  حيا حق  و مي  لقو ا لأمن  ا رض  لتعا ني  نو لقا ا لتحليل  ا  -2 -3
فــي النقطــة المركزيــة لهــذه المناقشــة، يتشــكل تعــارض أساســي ومعقــد فــي الوقــت ذاتــه: مــن جهــة، تُلــزم الدولــة، 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــي؛ وم ــن القوم ــن الأم ــية، بتأمي ــلطة السياس ــاء الس ــام وبق ــام الع ــن النظ ــؤول ع ــا المس باعتباره
باعتبارهــا ضامنــة للحقــوق الأساســية، فهــي ملزمــة بضمــان حــق الحيــاة، والأمــن الشــخصي، وكرامــة المواطنيــن. 
فــي الحالــة العاديــة، تتوافــق هــذه الالتزامــات وتكمــل بعضهــا البعــض، ولكــن فــي بعــض الحــالات الخاصــة، مثــل 

تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية، يواجهــان تعارضــاً.
الســؤال المركــزي هنــا ليــس فقــط "أي منهمــا أولــى بالأولويــة"، بــل هــو: "بنــاءً علــى أي معاييــر يمكــن إيجــاد 
تــوازن بيــن هاتيــن القيمتيــن؟" بعبــارة أخــرى، القضيــة الرئيســية هــي تحديــد الآليــة العقلانيــة والقانونيــة لتســوية هــذا 

التعــارض، وليــس إزالــة أحدهمــا لصالــح الآخــر.
فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة، يتــم تقديــم الإجابــة علــى هــذه المســألة فــي إطــار "منطــق التــوازن" وفقــاً لهــذا 
ــة أو  ــة مطلق ــراد، ذا أولوي ــن القومــي أو حقــوق الأف ــت الأم ــم الأساســية، ســواء كان ــن القي ــر أي م المنهــج، لا يُعتب
ــتخدام  ــة، باس ــروف الموضوعي ــى الظ ــاءً عل ــة، بن ــة معين ــي كل حال ــا ف ــا وأولويته ــد مكانته ــم تحدي ــل يت ــابقة؛ ب س
معاييــر محــددة مثــل الضــرورة، والتناســب، والمعقوليــة )Barak, 2012: 343(. فــي هــذا الإطــار، لا يُعتبــر الأمــن 
القومــي مفهومــاً "محــرراً مــن التقييــم"، بــل يصبــح موضوعــاً للتقييــم القانونــي. بمعنــى آخــر، لا يمكــن قبول الاســتناد 
فقــط إلــى الأمــن القومــي كـ"بطاقــة بيضــاء" لتبريــر أي إجــراء حكومــي؛ بــل يجــب علــى الدولــة أن تُظهــر أن الإجراء 

المعنــي يحمــل الشــروط اللازمــة للدخــول فــي نطــاق المشــروعية )هاشــمي، 1390، ج 2: ص 165(.
ــق  ــي المناط ــكرية ف ــآت العس ــتقرار المنش ــا، أي اس ــي نبحثه ــألة الت ــى المس ــق عل ــذا المنط ــق ه ــي تطبي ف

ــية: ــر أساس ــة معايي ــتخراج ثلاث ــن اس ــكنية، يمك الس
ــدف  ــق اله ــه لتحقي ــر من ــاً ولا مف ــراء كان ضروري ــذا الإج ــت أن ه ــة أن تثب ــى الدول ــب عل ــرورة: يج أولًا، الض
الأمنــي. الضــرورة هنــا لا تعنــي مجــرد عــدم وجــود خيــارات بديلــة، بــل تعنــي عــدم وجــود "خيــارات أقــل ضــرراً 
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ومعقولــة". بعبــارة أخــرى، إذا كان بالإمــكان إقامــة نفــس المنشــآت فــي مناطــق بعيــدة عــن النســيج الســكني، فــإن 
ــي، 1388: ص 195(. ــي مؤتمن ــاً )طباطبائ ــون مرفوض ــرورة يك ــدأ الض مب

ثانيــاً، التناســب: حتــى إذا تــم إثبــات الضــرورة، يجــب أن يكــون هنــاك تــوازن بيــن "الفائــدة الأمنيــة المتحققــة" 
ــى حــد لا  ــراً إل ــن كبي ــاة وأمــن المواطني ــن". إذا كان مســتوى الخطــر علــى حي ــى المواطني و"الخطــر المفــروض عل
ــار التناســب فقــط  ــا، لا يكــون معي ــر متناســب. هن ــر الإجــراء الحكومــي غي ــدة المتوقعــة، فيُعتب يتناســب مــع الفائ
كميــة، بــل هــو أيضــاً نوعــي؛ بمعنــى أنــه يجــب الانتبــاه إلــى نــوع الخطــر )مثــل التهديــد علــى الحيــاة( وليــس فقــط 

إلــى كميتــه )عميــد زنجانــي، 1389: ص 184(.
ثالثـاً، الحـد مـن الضـرر: حتـى فـي الحـالات التي يتـم فيها اعتبـار الإجـراء الحكومـي ضروريـاً ومتوازنـاً، يجب 
علـى الدولـة أن تتخـذ جميـع التدابيـر الممكنة لتقليـل المخاطر. هذا الالتـزام جزء من "الالتـزام الإيجابـي للدولة" تجاه 

حقـوق المواطنيـن، وعـدم الامتثـال له يمكـن أن يؤدي بمفـرده إلى المسـؤولية )قاضـي، 1387: ص 102(.
فـي هـذا السـياق، هنـاك نقطـة مهمـة جـداً وهـي أن "القابليـة للتنبـؤ بالمخاطـر" تلعـب دوراً حاسـماً فـي تقييـم 
مسـؤولية الدولـة. إذا كانـت الدولـة علـى علـم، أو يجـب أن تكـون علـى علـم، بأن اسـتقرار مركز عسـكري فـي منطقة 
معينـة سـيحول تلـك المنطقـة إلـى هدف محتمـل للتهديـدات، فإنهـا لا يمكن أن تُعفـى من المسـؤولية فـي حالة وقوع 

الضـرر. فـي الواقـع، يزيـد العلـم بالمخاطر مـن التـزام الدولـة بالحـذر والمراعـاة )كاتوزيـان، 1386، ص 322(.
مــن ناحيــة أخــرى، فــي الحقــوق العامــة الحديثــة، لا يتــم التمييــز بين "التســبب المباشــر فــي الضــرر" و"إحداث 
الظــروف الخطــرة"، بــل يمكــن أن يكــون كل منهمــا مصــدراً للمســؤولية. لذلــك، حتــى إذا لــم تكــن الدولــة هــي الجهة 
المباشــرة وراء الهجــوم أو التهديــد، ولكنهــا مــن خــال قراراتهــا قــد هيــأت الظــروف لذلــك، يمكــن الحديــث عــن 

"المســؤولية الناشــئة عــن التســبب".
ــة، تخلــق  ــة بالعواقــب المحتمل ــة، بشــكل واعٍ وعلــى دراي ــت الدول ــد تحليــل أعمــق: إذا كان ــارة أدق، وعن بعب
ظروفــاً تعــرض المواطنيــن لمخاطــر جــادة، فــإن هــذا الإجــراء يخــرج عــن حالــة "الحيــاد الحكومــي" ويدخــل فــي 
مجــال "التدخــل المســؤول". فــي هــذه الحالــة، تصبــح الدولــة جــزءاً مــن سلســلة الأســباب التــي أدت إلــى الخطــر، 

وليســت مجــرد مراقــب للتهديــدات.
مــن الناحيــة الفقهيــة، يمكــن تعزيــز هــذا التحليــل. وفقــاً لقاعــدة "لا ضــرر"، فــإن مجــرد خلــق وضعيــة تــؤدي 
إلــى ضــرر، حتــى وإن لــم يتحقــق الضــرر بعــد، يمكــن أن يكــون موضعــاً للإشــكال. كمــا أن مبــدأ "حفــظ النفــس" 
يقتضــي أنــه فــي حالــة تعــارض المصالــح الحكوميــة مــع حيــاة الأفــراد، يجــب أن يكــون الأصــل هــو الحــذر والابتعــاد 
عــن خلــق مخاطــر علــى الأرواح، إلا إذا كانــت هنــاك ضــرورة قاطعــة لا مفــر منهــا )محقــق دامــاد، 1381: ص 107(.
فــي النهايــة، يمكــن القــول إن تعــارض الأمــن القومــي وحــق الحيــاة ليــس تعارضــاً بســيطاً، بــل هــو "اختبــار 



ال في إطار القانون العياقع المنشآت العسكرية: تحلوي تحديد مفقوق المواطن ح ويلأمن القوما بين نزاالتو

                125

للمشــروعية" للقــرارات الحكوميــة. الدولــة التــي لا تســتطيع إدارة هــذا التعــارض ضمــن إطــار المبــادئ القانونيــة، لا 
تعــرض نفســها فقــط للمســؤولية القانونيــة، بــل يمكــن أن تتعــرض أيضــاً لتقويــض مشــروعية سياســاتها السياســية.

ضرر لا  ة  عد قا و ء  ما لد ا حفظ  على  كيد  لتأ ا مع  رض  للتعا لفقهي  ا لتحليل  ا .3 -3
فــي النظــام القانونــي القائــم علــى الفقــه الإســامي، يدخــل تحليــل مســألة اســتقرار المنشــآت العســكرية في جــوار أو 
داخــل المناطــق الســكنية فــي طبقــة أعمــق بكثيــر مــن مجــرد القواعــد الشــكلية للحقــوق العامــة. فــي هــذا الســياق، 
نواجــه مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد الأساســية التــي لا تتمتــع فقــط بطابــع استشــاري، بــل تتمتــع أيضــاً بطابــع 
معيــاري ملــزم، وتركــز بشــكل مباشــر علــى حمايــة حيــاة الإنســان، وكرامتــه، ومنــع الأضــرار. هــذه الخاصيــة تجعــل 

أي قــرار حكومــي فــي هــذا المجــال لا مفــر مــن أن يُخضــع لتحليــل فقهــي دقيــق.

لنفس ا حرمة  و ء  ما لد ا حفظ  أ  مبد  -1 -3 -3
فـي منظومـة الفقه الإسلامي، يُعتبر حفـظ حياة الإنسـان من أهم مقاصد الشـريعة، ويُشـار إليها كإحـدى "الضروريات 
الخمـس". ويؤكـد الفقهـاء، خصوصاً فـي التقليد الذي يعـود إلى آثار الشـاطبي، أن جميـع الأحكام والسياسـات العامة 

يجـب أن تُقيّـم وفقـاً لحمايـة النفس البشـرية، وليس في تعارض معهـا )الشـاطبي، 1401ق، ج 2: ص 8(.
النقطــة المهمــة هنــا هــي أن هــذا المبــدأ لا يتعلــق فقــط بمنــع القتــل أو التســبب المباشــر فــي إزهــاق النفــس، 
ــي  ــارة أدق، ف ــر. بعب ــر للخط ــاة البش ــرض حي ــؤ" أن يع ــاً للتنب ــاً وقاب ــأنه "عق ــن ش ــراء م ــاً أي إج ــمل أيض ــل يش ب
تحليــل مقاصــد الشــريعة، لا يوجــد تمييــز جوهــري بيــن "الحفــاظ علــى النفــس مــن الهــاك" و"الوقايــة مــن تعرضهــا 

للخطــر"، بــل يشــمل كلاهمــا فــي إطــار مفهــوم شــامل "لحمايــة النفــس".
بنــاءً علــى ذلــك، إذا كانــت سياســة أمنيــة مثــل اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية قــد تــم 
تصميمهــا بطريقــة تزيــد مــن احتماليــة تعــرض المدنييــن للخطــر، فــإن هــذه الحالــة لا تُعتبــر مجــرد قضيــة فنيــة أو 
يــة، بــل تدخــل مباشــرة فــي نطــاق تقييــم مشــروعية الشــريعة. فــي هــذا الســياق، يكفــي حتــى "احتمــال الخطــر  إدار

العقلــي" لإنشــاء التــزام احتياطــي، ولا يمكــن تجاهلــه.

ر ضرا لا  و ضرر  لا  ة  عد قا  -2 -3 -3
قاعـدة "لا ضـرر ولا ضـرار فـي الإسلام" هـي إحـدى القواعـد الشـهيرة والأساسـية فـي الفقـه الإسلامي، وامتدادهـا 
يتجـاوز بكثيـر منـع الضـرر المباشـر. في التحليـل الأصولي لهـذه القاعـدة، هناك نقطتـان أساسـيتان جديرتـان بالذكر:
أولًا، هــذه القاعــدة لا تقتصــر فقــط علــى "رفــع الضــرر الفعلــي"، بــل تشــمل أيضــاً "منــع إنشــاء الظــروف التــي 
تــؤدي إلــى الضــرر". بمعنــى آخــر، أي إجــراء يُهيــئ عــادة وبطريقــة عقلانيــة ظروفــاً لحــدوث ضــرر، حتــى وإن لــم 

يتحقــق الضــرر بعــد، يمكــن أن يُشــمل ضمــن هــذه القاعــدة )محقــق دامــاد، 1381: ص 101(.
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ــي  ــن "الضــرر المباشــر" و"التســبب ف ــز بي ــم التميي ــة المعاصــرة، يت ــات الفقهي ــن التحلي ــد م ــي العدي ــاً، ف ثاني
الضــرر"، أي أنــه رغــم أن الدولــة أو الحكومــة قــد لا تكــون الجهــة المباشــرة وراء الأذى، إلا أنــه إذا كانــت قراراتهــا 

قــد أوجــدت ظروفــاً خطــرة، فلــن تُعفــى مــن المســؤولية.
بنــاءً علــى ذلــك، إذا كان اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية يزيــد مــن احتمــال الهجمــات أو 
الأضــرار الجانبيــة أو تحويــل المناطــق غيــر العســكرية إلــى أهــداف محتملــة، يمكــن اعتبــاره مثــالًا علــى "التســبب 
فــي الضــرر". فــي هــذه الحالــة، يمكــن تحليــل المســؤولية ليــس بنــاءً علــى الفعــل المباشــر، بــل بنــاءً علــى خلــق 

حالــة خطــرة.
فــي الأدبيــات الفقهيــة، تــم تعزيــز هــذا المعنــى بــأن "مــن تســبب فــي ضــرر للآخريــن فهــو ضامــن"، حتــى وإن 

كان تحقــق الضــرر يعتمــد مباشــرة علــى فعــل آخــر، فــإن مبــدأ الســببية يكفــي.

رة لضرو ا منطق  و لمهم  ا و لأهم  ا ة  عد قا  -3 -3 -3
ــح.  ــن المصال ــرف الفقــه الإســامي أيضــاً بوجــود "تعــارض" بي ــل القواعــد مثــل لا ضــرر وحفــظ النفــس، يعت مقاب
قاعــدة "الأهــم والمهــم" هــي واحــدة مــن أهــم الأدوات لحــل هــذا التعــارض. وفقــاً لهــذه القاعــدة، فــي الحــالات 
ــك يســتلزم تحمــل  ــو كان ذل ــى ل ــم المصلحــة الأهــم حت ــان أو مفســدتان، يجــب تقدي ــي تتعــارض فيهــا مصلحت الت

ــيرازي، 1411ق، ج 1: ص 245(. ــكارم الش ــل )م ــتوى أق ــى مس ــدة عل مفس
ــة المخاطــر.  ــر بعــض الإجــراءات عالي ــة، يُستشــهد عــادة بهــذه القاعــدة لتبري فــي مجــال السياســات الأمني
ــرد  ــى أن مج ــاء عل ــد الفقه ــرورة". يؤك ــتوى الض ــق لمس ــد الدقي ــي "التحدي ــا ه ــمة هن ــة الحاس ــك، النقط ــع ذل وم
الادعــاء بوجــود مصلحــة أمنيــة لا يكفــي لتجــاوز القواعــد مثــل لا ضــرر، بــل يجــب توافــر ثلاثــة شــروط أساســية:
1. يجــب أن تكــون الضــرورة حقيقيــة ومبنيــة علــى الظــروف الموضوعيــة، وليســت افتراضيــة أو مبنيــة علــى 

احتمــالات بعيــدة.
2. يجب أن يكون الإجراء غير قابل للتجنب، بمعنى أنه لا يوجد بديل أقل خطراً.

3. يجب أن يتم تحديد نطاق الإجراء ليقتصر على الحد الأدنى الممكن ومنع توسعه غير الضروري.
فــي غيــر هــذه الحالــة، فــإن اللجــوء إلــى قاعــدة الأهــم والمهــم لــن يكــون أداة مشــروعة بــل ســيتحول إلــى أداة 

لتوســيع الصلاحيــات الحكوميــة بشــكل غيــر مبــرر، وهــو مــا يتعــارض مــع روح الشــريعة.
مـن خلال دمج مبـادئ الحقـوق العامة والقواعـد الفقهية الإسلامية، يمكـن الوصول إلـى إطار تحليلـي متكامل 

ومتعـدد الطبقـات، حيـث لا يُقبل مشـروعية الإجـراءات الحكومية فـي المجال الأمني بشـكل مطلـق ودون قيد.
ــادة  ي ــى ز ــكنية إذا أدى إل ــق الس ــي المناط ــكرية ف ــآت العس ــتقرار المنش ــر اس ــار، يُعتب ــذا الإط ــى ه ــاءً عل بن
المخاطــر علــى المواطنيــن، فــي الأصــل متعارضــاً مــع التزامــات الدولــة الأساســية فــي حمايــة الحيــاة والأمــن وكرامة 
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ــية  ــادئ الأساس ــتوى المب ــى مس ــارض عل ــو تع ــل ه ــاً، ب ــيطاً أو تنفيذي ــاً بس ــس تعارض ــارض لي ــذا التع ــان. ه الإنس
ــة ومقاصــد الشــريعة. للحقــوق العام

ــر  ــر مجموعــة مــن الشــروط فــي آن واحــد: ضــرورة قاطعــة وغي ــم تواف ــر هــذا الوضــع إلا إذا ت لا يمكــن تبري
قابلــة للتجنــب، عــدم وجــود أي بديــل أقــل خطــراً، واتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لتقليــل المخاطــر. إن فقــدان 

أي مــن هــذه العناصــر قــد يكــون أساســاً لعــدم مشــروعية القــرار قانونيــاً وفقهيــاً.
في غير هذه الحالة، يمكن نقد هذا الإجراء من منظورين:

مــن منظــور الحقــوق العامــة، باعتبــاره انتهــاكاً لمبــدأ التناســب، وخروجــاً عــن حــدود الصلاحيــات الحكوميــة، 
وخلــق مســؤولية ناتجــة عــن فــرض مخاطــر غيــر مبــررة علــى المواطنيــن؛

ومن منظور الفقه، باعتباره تعارضاً مع قواعد مثل لا ضرر، حرمة النفس، ومبدأ حفظ الدماء.
ــن  ــر الأم ــامي، يُعتب ــي الإس ــام القانون ــي النظ ــية: ف ــرة الرئيس ــذه الفك ــى ه ــول إل ــن الوص ــة، يمك ــي النهاي ف
ــاة الإنســان، وليــس فــي تعــارض معهــا. عندمــا يتــم تصميــم  مشــروعاً فقــط عندمــا يكــون فــي خدمــة حفــظ حي
الآليــات الأمنيــة بطريقــة تصبــح هــي نفســها مصــدر تهديــد لحيــاة المواطنيــن، فــإن هــذا الوضــع يشــير إلــى خــروج 

ــه. ــة ل ــة فــي الأســس التبريري عــن منطــق مقاصــد الشــريعة ويســتدعي مراجعــة جدي

ية لحضر ا طـق  لمنا ا فـي  ية  لعسـكر ا لمنشـآت  ا قع  ا مو يـد  تحد عية  مشـرو يير  معا  -4
ــي  ــن القوم ــن الأم ــيط بي ــارض البس ــل التع ــة تحلي ــوع الآن مرحل ــاوز الموض ــابقة، يتج ــات الس ــار المناقش ــي إط ف
وحقــوق المواطنيــن ويصــل إلــى مرحلــة يمكــن تســميتها بـــ "مرحلــة تشــكيل المعاييــر القانونيــة". فــي هــذه المرحلة، 
الهــدف ليــس مجــرد وصــف أو نقــد الوضــع الحالــي، بــل اســتخراج المعاييــر التــي يمكنهــا تحديــد حــدود مشــروعية 

القــرارات الحكوميــة فــي المجــال الأمنــي.
بعبــارة أدق، الســؤال الأساســي هــو: فــي أي ظــروف يمكــن اعتبــار اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق 
الســكنية، علــى الرغــم مــن آثارهــا المحتملــة علــى حيــاة وأمــن المواطنيــن، "مبــرراً ومقبــولًا" ضمــن إطــار الحقــوق 
ــادئ  ــن المب ــة م ــى مجموع ــوع إل ــروري الرج ــن الض ــؤال، م ــذا الس ــى ه ــة عل ــامي؟ للإجاب ــه الإس ــة والفق العام
الأساســية فــي الفقــه السياســي، وأصــول الفقــه، والحقــوق العامــة المعاصــرة، التــي وظيفتهــا الأساســية هــي "مراقبــة 

ســلطة الحكومــة" و"تنظيــم علاقتهــا مــع الحقــوق الأساســية للمواطنيــن".
فــي هــذا الســياق، تعتبــر المشــروعية ليســت حالــة مطلقــة، بــل هــي حالــة "معلقــة وقابلــة للتقييــم"، ويجــب 
تقييمهــا اســتناداً إلــى معاييــر متعــددة. هــذه المعاييــر هــي فــي الواقــع أدوات لتحويــل القــرارات الأمنيــة مــن "ســلطة 

سياســية" إلــى "قــرار قانونــي قابــل للمســاءلة".
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قه نطا يد  تحد و  ) ت را لمحظو ا تبيح  ت  را لضرو ا ( رة  لضرو ا أ  مبد  -1 -4
أول وأهــم معيــار فــي تقييــم المشــروعية هــو مبــدأ "الضــرورة"، الــذي يتــم طرحــه فــي الفقــه الإســامي تحــت قاعــدة 
مشــهورة هــي "الضــرورات تبيــح المحظــورات". هــذه القاعــدة تُعــد مــن القواعــد الفقهيــة الأساســية التــي تــم قبولهــا 
علــى نطــاق واســع فــي آراء فقهــاء الشــيعة والســنة )نجفــي، جواهرالــلاكم، ج 21: ص 312؛ أنصــاري، المكاســب، ج 

3، ص 243؛ الإمــام الخمينــي، تحريــر الوســيلة، ج 1: ص 472(.
ــة  ــي والمقاصــدي، النقطــة المهمــة هــي أن "الضــرورة" ليســت مجــرد "أهمي ــل الأصول ــي التحلي ــك، ف ــع ذل م

ــا: ــل هــي مفهــوم محــدود جــداً. أكــد الفقهــاء أن الضــرورة تتحقــق عندم ــرة"، ب ــة" أو "مصلحــة كبي عالي
لا يوجد حل بديل مشروع؛	•
ترك الإجراء يؤدي إلى اضطراب جاد في النظام أو في حياة الأفراد؛	•
ولا توجد أدوات أقل ضرراً لتحقيق الهدف.	•

بعبــارة أخــرى، "الضــرورة" فــي الفقــه ليســت مفهومــاً قابــاً للتوســع، بــل هــي مفهــوم "حصــري"؛ بمعنــى أنــه 
ــم  ــل أو انســداد ســبل أخــرى. هــذا الفهــم المحــدود للضــرورة قــد ت ــة غيــاب البدائ يُمكــن تطبيقــه فقــط فــي حال

ــي، 1388: ص 198(. ــي مؤتمن ــي التحليــات المعاصــرة )طباطبائ ــه أيضــاً ف ــد علي التأكي
فـــي الحقـــوق العامـــة الحديثـــة، يُعتبـــر مفهـــوم الضـــرورة أحـــد العناصـــر الأساســـية للحـــد مـــن ســـلطة 
ـــا  ـــبب فعاليته ـــط بس ـــر فق ـــة المخاط ـــراءات عالي ـــى إج ـــوء إل ـــة اللج ـــن للدول ـــج، لا يمك ـــذا المنه ـــاً له ـــة. وفق الدول
ـــق  ـــة" لتحقي ـــرة المتاح ـــيلة الأخي ـــو "الوس ـــي ه ـــراء المعن ـــت أن الإج ـــا أن تثب ـــب عليه ـــل يج ـــا، ب ـــهولة تنفيذه أو س

.)Barak, 2012: 357( هـــدف مشـــروع
نتيجــةً لذلــك، فــي الموضــوع الحالــي، إذا كان اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية ناتجــاً عــن 
يــة، أو قيــود تنظيميــة، أو حتــى توفيــر التكاليــف، فــإن هــذا الدليــل لا يُعتبــر بــأي حــال مــن الأحــوال  اعتبــارات إدار
"ضروريــاً فقهيــاً وقانونيــاً". بــل يجــب أن يكــون الضــرورة علــى مســتوى يُفضــي غيابهــا إلــى اضطــراب خطيــر فــي 

الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي.
ــوق  ــي حق ــي ف ــل الحكوم ــروعية التدخ ــم مش ــاً لتقيي ــاراً صارم ــرورة" اختب ــر "الض ــور، تُعتب ــذا المنظ ــن ه م

ــة. ــه الدول ــبء إثبات ــل ع ــار يتحم ــو اختب ــن؛ وه المواطني

سب لتنا ا أ  مبد  -2 -4
مبــدأ التناســب هــو مــن أهــم المبــادئ التــي تقيــد الســلطة العامــة فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة، وهــو مــن المفاهيــم 
العميقــة فــي الفقــه السياســي. فــي الحقــوق العامــة، لا يُعتبــر هــذا المبــدأ مجــرد معيــار شــكلي، بــل هــو أداة جوهريــة 
ــأن يكــون هنــاك  ــاءً علــى التحليــات الشــائعة، يُلــزم مبــدأ التناســب ب ــر القــرار الحكومــي". بن لقيــاس "قابليــة تبري
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تــوازن عقلانــي وقانونــي بيــن الهــدف المشــروع )الأمــن القومــي( ووســيلة تحقيقــه )اســتقرار المنشــآت العســكرية 
.)Barak, 2012: 352( )فــي المناطــق الســكنية

فــي الفقــه الإســامي، علــى الرغــم مــن أن مصطلــح "التناســب" لا يُســتخدم مباشــرة، فــإن محتــواه يظهــر ضمــن 
"التــوازن بيــن المصلحــة والمفســدة" وكذلــك فــي قواعــد التزاحــم. حيــث أكــد الأصوليــون أنــه لا يمكــن للمصلحــة 
حتــى لــو كانــت على مســتوى الحكومــة أن تكــون مبــرراً للقــرار دون تقييــم المفســدة المترتبة عليــه )آخوند خراســانی، 

كفايــة الأصــول: ص 287(.
في تحليل أعمق، يشمل مبدأ التناسب ثلاث مستويات للتقييم:

أولًا، التناسب الأداتي؛ بمعنى هل الإجراء المتخذ قادر على تحقيق الهدف الأمني أم لا. •
ثانيــاً، التناســب القائــم علــى الضــرورة؛ بمعنــى هــل توجــد خيــارات أخــرى ذات نفــس الوظيفــة ولكــن مــع  •

مخاطــر أقــل أم لا.
ثالثــاً، التناســب النهائــي؛ بمعنــى هــل يمكــن تبريــر مقــدار الخطــر المفــروض علــى حيــاة وأمــن المواطنيــن  •

مقارنــة بالفائــدة الأمنيــة المتحققــة أم لا.
يــادة احتمــال  فــي الموضــوع الحالــي، إذا كان اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية يــؤدي إلــى ز
التهديــد ضــد المدنييــن، حتــى مــع وجــود منفعــة أمنيــة، يجــب أن يتــم التحقــق ممــا إذا كانــت هــذه المنفعــة كافيــة 
ــة، يُعتبــر القــرار غيــر متناســب و"تدخــاً غيــر مــوازن فــي حقــوق  ــر هــذا التكلفــة أم لا. فــي غيــر هــذه الحال لتبري

المواطنيــن" )هاشــمي، 1390، ج 2: ص 167(.

مة لعا ا سة  لسيا ا و لتسبب  ا في  مها  مفهو سيع  تو و ضرر  لا  ة  عد قا  -3 -4
قاعــدة "لا ضــرر ولا ضــرار فــي الإســام" هــي واحــدة مــن القواعــد الأساســية والمُتفــق عليهــا فــي فقــه الإماميــة، 
ــره الشــيخ  ــاً لمــا ذك ــع الضــرر المباشــر. وفق ــث تتجــاوز من ــة، حي ــات الأصولي ــي التحلي ــر واســع ف ــا تأثي ــي له الت
الأنصــاري فــي *المكاســب*، هــذه القاعــدة تتعلــق بنفــي أي حكــم أو وضــع يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر غيــر عــادي 

ــب، ج 3،: ص 243(. ــاري، المكاس ــن )أنص بالآخري
ــمل  ــرر يش ــدة لا ض ــاق قاع ــيرازي أن نط ــكارم الش ــه م ــة الل ــل آي ــاء مث ــد فقه ــرة، أك ــات المعاص ــي التحلي ف
ــيرازي، 1411ق، ج 1:  ــكارم الش ــادي )م ــرر الم ــق الض ــرد تحق ــس مج ــاً، ولي ــرر" أيض ــر والض ــروف الخط ــاد ظ "إيج
ص245(. هــذا التوســع المفهومــي لــه دور مهــم فــي تحليــل السياســات العامــة؛ لأن العديــد مــن القــرارات الحكومية 

لا تخلــق ضــرراً مباشــراً، بــل "ضــرراً محتمــاً وقابــاً للتنبــؤ".
ــأنها  ــن ش ــروف م ــة ظ ــخص بتهيئ ــام ش ــه، إذا ق ــي الفق ــة. ف ــة خاص ــبب" ذا أهمي ــوم "التس ــح مفه ــا، يصب هن
ــه  بشــكل طبيعــي أن تــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر بالآخريــن، حتــى إذا لــم يكــن هــو المباشــر فــي تحقــق الضــرر، فإن
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يُعتبــر مســؤولًا )نجفــي، جواهرالــلاكم، ج 26: ص 147(. هــذا المنطــق يُعــرف فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة تحــت 
ــان، 1386: ص 331(. ــة للإســناد" )كاتوزي ــح "المســؤولية الناتجــة عــن خلــق مخاطــر قابل مصطل

يــادة احتمــال الأذى للمواطنيــن، حتــى إذا لــم  بنــاءً علــى ذلــك، إذا قامــت الدولــة بخلــق ظــروف مــن شــأنها ز
يتحقــق هــذا الأذى فعــاً بعــد، يمكــن تحليــل هــذه الحالــة ضمــن نطــاق قاعــدة لا ضــرر. خاصــة عندمــا تكــون هــذه 

المخاطــر ناتجــة عــن قــرار حكومــي واعٍ وقابــل للتنبــؤ، فــإن عنصــر المســؤولية يصبــح أكثــر وضوحــاً.
ــذه  ــل ه ــى تحوي ــكنية إل ــق الس ــي المناط ــكرية ف ــآت العس ــتقرار المنش ــي، إذا أدى اس ــوع الحال ــي الموض ف
المناطــق إلــى أهــداف محتملــة للتهديــدات، يمكــن اعتبــاره "إيجــاد ظــروف ضــرر". فــي هــذه الحالــة، حتــى إذا لــم 

ــزاع فقهــي. ــر محــل ن ــة خطــرة يعتب ــى إلحــاق الضــرر، فــإن مجــرد خلــق حال ــة تهــدف إل تكــن الدول
ــار  ــى إط ــول إل ــن الوص ــرر، يمك ــب، ولا ض ــرورة، التناس ــية: الض ــة الأساس ــادئ الثلاث ــج المب ــال دم ــن خ م

ــكرية. ــآت العس ــع المنش ــد مواق ــي تحدي ــة ف ــرارات الأمني ــروعية الق ــم مش ــر تقيي ــدد معايي ــل يُح ــي متكام تحليل
وفقاً لهذا الإطار:

تحدد الضرورة ما إذا كان هناك إذن بدخول نطاق تقليص حقوق المواطنين أم لا؛ •
يحدد التناسب ما إذا كان مستوى الخطر المفروض مبرراً بالنظر إلى المنفعة الأمنية المتحققة أم لا؛ •
وقاعدة لا ضرر ترسم الحدود النهائية للمشروعية وتمنع خلق حالات خطرة غير مبررة. •

ــة مشــروطة  ــل هــي حال ــة وسياســية، ب ــرار ليســت مســألة مطلق ــل هــذا الق ــإن مشــروعية مث ــي النتيجــة، ف ف
ــر. ــذه العناص ــع ه ــق جمي ــا تتحق ــط عندم ــا فق ــن قبوله ــي يمك ــات الت ــددة الطبق ومتع

تمة خا
الأمن القومي في إطار الحقوق العامة مقيد بمبادئ سيادة القانون، التناسب، الضرورة، والمسؤولية. .1 
الدولــة مســؤولة عــن حمايــة حــق الحيــاة وأمــن المواطنيــن، ولديهــا التــزام بمنــع المخاطــر القابلــة للتنبــؤ الناتجــة .2 

عــن القــرارات الحكوميــة. 
ــر .3  ــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية يُعتبــر مــن قــرارات الســلطة الحكوميــة التــي تؤث تحدي

ــن.  ــى الحقــوق الأساســية للمواطني عل
يــادة المخاطــر المتوقعــة للســكان، يعتبــر مــن .4  اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي النســيج الحضــري، فــي حــال ز

المخاطــر المفروضــة التــي يمكــن إســنادها إلــى الدولــة. 
ــن .5  ــل أقــل خطــراً، والتناســب بي ــة، عــدم وجــود بدائ ــق الضــرورة الحقيقي مشــروعية هــذا القــرار مرتبطــة بتحقي

ــة.  ــر المفروض ــة والمخاط ــدة الأمني الفائ
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فقــدان أي مــن الشــروط المذكــورة يــؤدي إلــى خــروج القــرار عــن حــدود الســلطة المشــروعة ويخلــق أساســاً .6 
ــة.  للمســؤولية القانونيــة للدول

مــن منظــور الفقــه الإســامي، فــإن قواعــد لا ضــرر، حفــظ النفــس، ومنــع التســبب فــي الضــرر تشــير إلــى منــع .7 
فــرض المخاطــر غيــر الضروريــة علــى المواطنيــن. 

يمكــن تبريــر تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الحضريــة فقــط فــي حالــة اســتثنائية، مــع ضــرورة .8 
قاطعــة وتدابيــر فعالــة لتقليــل المخاطر.

ر د لمصا ا  
القرآن الکریم

بية لعر ا للغة  با ر  د لمصا ا  -1
الآخوند الخراسانی، محمدکاظم. )ب‌یتا(. کفایة الأصول. مؤسسة آل‌البيت.

الإمام الخميني، سيد روح‌الله. )1381(. تحرير الوسيلة )ج 1(. مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني.
الأنصاری، مرتضی. )1375(. المکاسب )ج 3(. دفتر انتشارات اسلامی.

الشاطبی، ابراهيم بن موسی. )1401ق(. الموافقات فی أصول الشريعة )ج 2(. دار المعرفة.
مکارم شيرازی، ناصر. )1411ق(. القواعد الفقهية )ج 1(. مدرسة الإمام علی بن أب‌یطالب.

النجفی، محمدحسن. )1404ق(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام )ج 21 و 26(. دار إحياء التراث العربي.

رسية لفا ا للغة  با ر  د لمصا ا  -2
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. )۱۳۹۱(. ترمینولوژی حقوق. گنج دانش.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. )۱۳۸۸(. حقوق اداری. سمت.
عمید زنجانی، عباسعلی. )۱۳۸۹(. حقوق بشر در اسلام. سمت.

قاضی، اسدالله. )۱۳۸۷(. حقوق اساسی و ساختار حکومت. دانشگاه تهران.
قاضی، سید حسن. )۱۳۸۷(. حقوق عمومی. دانشگاه تهران.

محقق داماد، سید مصطفی. )۱۳۸۱(. قواعد فقه. مرکز نشر علوم اسلامی.
محقق داماد، سید مصطفی. )۱۳۸۱(. قواعد فقه )بخش مدنی(. سمت.

هاشمی، سید محمد. )۱۳۹۰(. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران )ج ۲(. میزان.
کاتوزیان، ناصر. )۱۳۸۶(. حقوق مدنی: مسئولیت مدنی. شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر. )۱۳۸۶(. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. شرکت سهامی انتشار.
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